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'كتاب الشر 9 


والشركة على ثلاثة أوجه : شركة مضاربة ؛ وشركة عنان » وشركة 
مفاوضة , أما شركة مضاربة فجائزة باتفاق » وجواز ذلك بالسنة » ولولا 
الإتفاق على جوازها لم تجز ‏ لأنها أجرة غير معلومة وهي ضرب من 
الإجارة ؛ وصفتها أن يعطي الرجل لرجل المال على أن بتّجر به على جزه 


كتاب الشركة 


قوله : أما ششركة مضارية » الأولى تعريف المضاربة لتكون عين المتقدمة 
لآن القاعدة في النكرة » إذا أعيدت نكرة كانت غير . 

قوله : مضاربة » قال شخنا رحمه الله : هي لغة أهل العراق»والقراض لغة 
أهل الحجاز » واشتقاق المضاربة من الضرب في الأرض > وهو قطعبها بالفر » 
لأن أهل مكة كانو! يدفعون أمواهم للمال » يسافرون بها ابتغاء الربح 2 ثم 
ازمه هذا الإسم » وإن لم يسافر العامل . واشتقاق القراض من القرض وهو 
القطع » لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من ريحه » 
وقبل: من المساواة» يقال : تقارض الشاعران ‏ إذا تساويا فما أنشداه انتهى . 
وكأنه أراد أن العامل ورب المال تساويا في الربح » يعني غالبا . 

قوله : وهي ضرب من الإجارات» يؤخذ منه إذ! صدر عقد المضاربة بينما 




















معلوم بأخذه العامل من ربح المال» أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلث 
أو ربعا أو نصفآ أو ما أشبه ذلك » وإن ضارب على ربح نصف المال 
أو ربح ماثة درجم من رأس المال فذلك جائز » وإن قال : لك ر بح هذه 
المائة بعينها أو ربح هذا النصف بعينه » فقد قيل إن هذا ينتقض لأنه 
رما لا يربح في ذلك النصف أو المائة شيئاً ولا ضمان على المضارب فيا 
هلك من رأس المال ؛ لأن حكه عندهم حك الأمين مالم يتعد" » وأما حله 


ودقم له المال وشرع في شراء أمتعة التجارة » ليس لأحدهما الرجوع حت يتم 
ما اتفقا عليه والله أعم فلبحرر . 


قوله : وصفتها أن لا يعطي الخ . هذا تعريف للمضارية بالمعنى الشرعي » 
فتصدير الحد بقوله : أن يعطي الرجل المال » أيطل المضاربة بما في الذمة 
وبالمرو ض كنا سمأئي »لأن المتبادر منالمال » الدنانير والدراهم » وقوله : أن 
يتجر به» أخرج الوديعة مثلاً. في قوله : على جزء معلوم > أخرج الو كيل والعبد 
المأذون له في التجارة » إلا أن في قوله : أن يعطي » مساعحة لأن المضاربة [سم 
للعقد المقتضي للإعطاء > لا نفس الإعطاء والل أعلم . 

قوله : فذلك جائز » يعني خلافا لمن منع ذلك كالشافمي » وإنا جاز لآنه 
كن اشترط نصف ريح الجميع » وكذلك في ربح المائة » إذا كانت غير معينة 
كأن يكون ثلاثة مائة مثلا » فإنه بمنزلة من اشترط ثلث فائدة المع كنا 
هو ظاهر . 


فني الدنانير أو الدراهم بالوزن لقوله عليه السلام: (لا قراض إلا بعين)!"' 
واختلفوا في المسكك من الذهب والفضة بالوزن , وأما بغير الوزن 

فلاء وكذلك الأمتعة والثيابٍ وجميع الحبوب فلا يجوز به لما ذكرنا عن 
البهعليه السلام»وقد ذكر في الأثر عن ابن عباد:إذا أعطى الرجللرجل 
ثوباً ببيعه على أن ماكان فيه من ربم فهو بينبما نصفان جاز ذلك » 
فبذا يدل من قول ابن عباد أن المضارية بالعروض جائزة » والله أعم 


قوله : ففي الدتانير والدراهم » يعني إذا كانت لاغش فيبا » كما قاعدة 
المذهب ولأنه إذا كان الوزن شرطا فيها » فالسلامة من الغش من باب أولى » 
والظاهر أنه لا يجوز القراض * ولو عم قدر ما فييبنا من الفشش » أو راجت 
رواج الجيد كنا ذهب إلبه الشافعي » وعبارة هنهاجهم : ويشترط لصحته كون 
المال دراهم أو دنانير» فلا يجوز علىتبر وحلى ومغشوشءقال شارحه الدميري: 
وإن داج وعم قدر غشه لأنه عروض ونقد الخ . وذهب مالك إلى جواز 
القراض بها» وعبارة خليل: القراض توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم يجحزء 
من ربحه إن عم قدرهما » ولو مغشوشاً الخ . 

قوله : بالوزن» لعله مالم بجر العرف بمدمه وال أعل فليحرر . 

قوله : في غير المسككك الخ. . ذهب بعضبم إلى التفصيل فقال :إن كانيتمامل 
به في بلده جاز وإلا فلا والله أعلم . 


قوله : فهذا يدل من قول ابن عباد الخ . لعل ابن عباد رجه الله » م ينبت 





3 رواء ابن ماجه والدارقطني‎ )١( 

















كيف يصح ذلك عنده , لأن العروض تختلف قيمتها بين يوم بأخذها 
المضارب ويوم يعطيها » ولعله أجاز ذلك بقيمتها يوم يأخذها المضارب 
والقول الأول عليه العمل , لأن المضار بة لا تجوز إلا بالدنائير والدراهم 
كا قال عليه السلام » وإنكان لرجل على رجل دين لم يز أن يعطيه له على 
القراض قبل قبضه مخافة أن يكون أعسر ماله وهو يريد أن يؤخره عنه 
على أن يزيد فيه فيكون من الربا المنبي عنه » وأيضاً ما كان في الذمة 
لا يتحول ويعود أمانة » وفي الأثر : وقيل لا يتحول القرض مضاربة ولا 
المضاربة قرضأ وهما الأمر الأول » وإن أمر رجل رجلاً أن يقبض دينآً 
له من رجل آآخر ويعمل فيه على جبة القراض ؛ فإني أخاف أن تكون 
هذه مضاربة فاسدة لأنه حين كلفه القبض لذلك الدين صارت له في ذلك 


عنده الحديث المتقدم » أو هو على حد ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسحد ) 
والل أعل . 

قوله : بقيمتها يوم يأخذها المضارب» هو يكسر الراء » والمراد يسه صاحب 
المال » وكأنه أراد به يوم يشتريها » بدلل مقابلته فيا قبله بقوله : ويوم يعطيها 
وإنفاكان المراد ذلك » لا قيمتبا يوم يعطيها لما يازم عليه من الحذور إذا زادت 
قبمتها أو نقصت » وذلك أنه يازمه على الأول أن رب المال أخذ أكثر من 
النصف المتفق عليه » وعلى الثاني أن المضارب أخذ بعض رأس المال » وذلك 
لايحوز والل أعم . 


منفعة » وكل منفعة إشترطها رب المأل على المضارب غير سبمه من الربح 
فإنها تصيّر ما انعقد عليه القراض مبولاً وكأنه قارضه على رأس مال 
يبول ؛ ولذلك لا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف 
ولا مرفق يشرطه أحدها على صاحبه لنفسه » وفي الأثر : وقيل يكره 
من يببع مضاربة أن يحمل صاحبه بضاعة , وكذلك الذي يقرض إنساناً 
قرضاً ينكره أن يدفع إليه مال مضاربة ولا بضاعة » فهذا كله لأنه ربا 
فعل ذلك كله له من أجل ماله والله أعلم . 


قوله : وكل منفعة اشترطها رب المال على المضارب الخ 3 لعلله مهاه هنا 
مضارباً باعتبار ما يؤول إلبه » وإلا فالقراض ل ينعقد بينهها » لكن بترقب ذلك 
فالمنفعة في الحقيقة ماكانت إلا لأجله » وإن تقدمت في الوجود وال أعم . 

قوله : على رأس مال مجهول » وذلك لآن المقارض قد استحى في الحقيقة 
شيثا من ذلك المال الذي قبضه من الأجني > في نظير خدمته والل أعل . 

قوله : ولا مرفق 2 أي ما ينتفع به » وهو يفتح الميم وكسر الفاء كا 
في الصحاح . 

قوله : لمن يبيع » كأنه أراد لمن يعطي > وسماه بيع لآنه يؤول إلى ذلك 
ويترتب عليه » ولما كان هو صاحب المال » فتكأنه البائع والل أعلم . 

قوله : لأنه ربمافعل ذلك الخ . وقد ( نهى مله عن كل سلف جر" 


ع ا" 


. متفق عليه‎ )١( 


























باب في ش روط المضاربة 
ما يجوز منها وما لا يحوز 


وإن اشترط المضارب الربح كله فبو ضامن لميع المال » وهذا دين 
إلاعلى قول من قال : لا يتحول القرض مضاربة ولا المضاربة قرضاً , 
وها على الأمر الأول حتى يقبضه منه ويرده إليه 5 أراد فيكون ذلك 
إحساناً من رب المال والله أعلم . وإن اشترط الربح كله رب المال فبذه 


باب في شروط المضاربة ما يجوز منها وما لا يجوز 

قوله : لا يتحول القرض مضاربة » أظن أن هذه القضية وقع الإنفاق 
عليها ك) يفهم من كلامه السابق في التعليلين السابقين » فقوله : إلا على قول من 
قال » ناظر إلى القضية الثانية والله أعم فليحرر . 

قوله : ولا ضمان على المضارب > لا حاجة إليه » لآن المضارب لا يضمن 
ولو م يشترط علبه ذلك مالم بتعد » أو يشترط الربح على ما تقدم . 

قوله : على المضارب »© وهو بفتح الراء » لآنه من ضاربه في المال منالمضارية » 
وهي القراض كيا يؤخذ من الصحاح . 


سساو[ ند 


بضاعة لرب المال ولا ضمان على المضارب » وإن اشترط رب المأل على 
المضارب الضمان أعني : ضمان المال كله أو بعضه فالمضاربة فاسدة » 
ويكون قرضاً على المضارب والر بح له بما ضمن » وقال بعضهم : إن 
تلف المال لزم العضارب الضمان بالشرط » وإن سل فالريح بينهما على 
ما شرط ؟ وقال بعض : المضاربة صحيبحة والشرط باطل » وهو على 
قول أبي عبد الله مد بن بركة في كتابه » وقال : لأن رب المال لم يقصد 
. إلى قرضه إياه فيكون دين له على ما ذهب إليه أصحاب القول الأول » 
وم يتعد فيه المضارب فازمه الضمان على ما ذهب إليه أصحاب القول 
الثاني والله أعلم . والمضارب أن يشترط على رب الال أن بنّجر في 
أجناس معلومة ؛ وفي ضرب من التجارة معلوم وفي بلد معلوم و بلدان 


قوله : ويككون قرضا الخ . لعل هذا على قول من يقول : إن المضاربة يجوز 
أن تنقلب قرض)أء وأما على قول من لا وز ذلك » فالظاهر أنه لا يضمن » 
وتكون المضاربة فاسدة يرجع فيها إلى كراء المثل والل أعل . فليحرر . 

قوله : وفي ضرب من التجارة معلوم» فإنه أراد بالضربُ المعلوم منالتجارة » 
أنه لا يبع ولا يشتري إلا بالدناثير والدراهم فقط » أو بالقروض فقط > أو 
بالنقد فقط » أو بالنسيئة فقط أو نحو ذلك»ومثل هذا جائز لرب المال أيضاً 
كيا ذكره رحمه الله » ولا ينافيه ما يأتي قريباً حبث قال : وإن اشترط عليه 
أن يتحر في جنس من السلع معروف » فإن ذلك لا يازمه الخ . لأن الجدنس 


عساوو - 









































معلومة » ولرب المال عليه مثل ذلك من الشروط ؛ وليس له أن يتعدى 
شرطاأ رمه له فإن تعدى كان ضامناً ؛ وإن اشترط عليه أن يتجر في 
جنس من السلع معروف فإن ذلك لا يازمه » لأن التجارة لا تكون في 
جنسأً من السلع فذلك جائز عليه » وقد ذكر في الأثر : وسئل عن رجل 
أعطى لرجل عشرين ديناراً على المضاربة فاشترط عليه أن لا يدخل 
أرضاً معلومة ولا يشتري إلا سلعة معلومة فدخلتلك الأرض أو اشترى 
تلك السلعة قال : هو ضامن , ومنرم من يقول : لا يضمن لأنه الموكل 
من ذلك » والقول الأول عندي أصمم لقوله عليه ااسلام : ( المؤمنون 
المشترط غير الضرب المشترط »2 فإن اراد باجنس التمر » أو الزبيب © أو نحو 
ذلك والاراد بالضرب » ما تقدم » فحصل الفرف . 

تنبيه : لو دفع له مال القراض فقال له : إن اتجمرت في الصنف الفلاني فلك 
نصف الربح مثلا » وإن اتحرت في صنف كذاء فلك ثلث الربح » وإن سائرت 
فلك نصف الريح » وافترقا على عدم القطع» فالظاهر أن هذه مضاربة فاسدة » 
لأا بنزلة ببعتين في ببعة » ولأن ظاهر قوله فيا تقدم على أن يتجر به على جزء 
معلوم » يدل على أنه لا بد في ذلك الجزه أن يكون معلوم] لا تردد فبه والله 
أعلم فلبحرر . : 

قوله : لأنه الموكل في ذلك » لو قال : لأنه الناظر في ذلك لكان أظبر > 
لآن هذا الكلام ظاهره يقتضي أن الوكيل لا يضمن ولو تعدى » مع أنه ليمن 
كذلك وال أعل . 


لم لو سس 


علرشروطبم إلا شرطاً أحلً حراماً أو حرمحلالا)''' وإن اشترط عليه 
أن يخرج أكثر من رأس ماله ثم يقسمان البقية , فلا يجوز ذلك لأنه ربما 
بحبط ذلك بجميع الربم , وكذلك أيضاً إن اشترط عليه أن يأخذ منه 
في كلشبر ديناراً فلا يجوز , لأنه لا بدري أبربح ديناراً أو أقل أو أكثر 
أو لا يربح شيئاً » وكذلك أيضا إن اشترط عليه المضارب شيئاً من 
رأس الال فلا تجوز تلك المضاربة , لأن المضارب ليس له من رأس 
المال ثيء » وإن اشترط عليه أن له ثلث الربح ولرجل سماه ثلث الربح 
ولصاحب المال الثلث البأقي., فذلك جائز إن قبل المسمى له الهبة وإن 


قوله: أو حرم حلالاً» كأن المراد حلالاً لا بد منهمثل الأكل و 'لشير ب والنوم 
والصلاة » وأن لا ينتفع بماله في وجه كذا » مما هو حلال مثلا » ونمو ذلك وإلا 
فككل شرط فبه منع من المباح » يقتضي تحريم الحلال . 

قوله : ولرجل ماه ثلث الربح » ينظر ما لو جعلا الربح كله لذلك الرجل 
مل » والظاهر أنه صحيح فبعدان متبرعين والله أعلم 

قوله : إن قبل الخ . يؤخذ من هذا جواز هبة ما سمؤخذ > وأنها صحيحة 
من غير حوز > فتكون هذه الصورة مستثناة من اشتراطهم الحوز في صحة الهبة 
فإن ظاهره أنه إن قبل ما جءل له ورضي به ولو قبل حصوله ‏ لزم » وليس 
ما الرجوع فبه» ويحتمل أن المراد إن قبل الغهبة بعد حصوها » يمني وأما قبل 
حصرفا فلا الرجوع > وحمنئذ لا حاجة إلى الإستثناء والله أعم ٠‏ فليحرر على 
أن اللأخوذ به عند أصحابنا من أهل الجبل وأهل المغرب أن ابة إِنما تنوقف 
على القبول دون الموز إلا في هبة الوالد لولده كما بينه رحمه الله في ياب الهبة . 


. تقدء ذكرء‎ )١( 


سات 


























دفعبأ رجع المضار ب إلى عناه لأنهما لم يتفقا علرذلك الثلث كيف يكون 
بينبما » وإن اشترط أيضاً رب المال على المضارب جنساً من الناس 
أو رجلاً معروفاً يتجر معهم فذلك جائز عليه » وكذلك إن اشترط 
عليه أن لايخالف طريقاً مسمى فإنه لا يحوز لامقارض أن يأخذ غير 
الطريق الذي شرط له ؛ فإن جاءه خبر الخوف فليختر إلى حيث يأمن » 
وإن دخل إلى منازل يأمن فيها فلا يأخذ بعد ذلك إلا الطريق الأول 
فإن لم يحدها رجع بالمال إلى صاحبه ؛ وإن لم يحد إلى الرجوع سبيلاً ول 
يصل إلى الطريق الأولى المشروطة عليه باعه ولا يأخذ إلا اطريق 
الأول ؛ فإن لم يحد مأمناً فإنه يأخذ طريقاً يوصله إلى الأمان » فإن خالفه 
في جميع ما شرط عليه فإنه ضامن إن تلف المال ٠‏ وإن سم فهما على 
اتفاقهما والله أعلم . وإن اشترط رب المال زكاة الربيم على العامل في 
قوله : أو رجلا معروفا » ظاهره أن استراط رجلمعين لا يعد من التحريج 
فليس كاشتراط جنس معين » وذلك لأنه كمن دقع ماله لرجلين راش أعلم . 


قوله : الطريق الذي شعرط » إنما ذكر الطريق هنا وأنئه بعد في قوله : 
الطريق الأولى المشروطة » لآن الطريق يحوز فبه تذكيره وتأنيئه . 

قوله : وإن سم فها على اتفاقه) » وإنما لم يكن الخراج بالفمان > لأنه متعد 
فقوله عزفتهه ( الخخراج بالفمان ) مول على لسن بمتعد والل أعلم . 

قوله : وإن اشترط رب المال زكاة الربح الخ . وكذلك أيض) لو اشترط 


حصته من الربح فذلك جائز , لأن ذلك يرجع إلى جزء معلوم النسبة 
كأنه اشترط عليه في الربح الثلث إلا ربع العشر أو النصف إلا ربع 
العشر فذلك جانز , والله أعلم . وإنلم يشترط رب المال على المضارب 
موضعاً بعينهكان له أن يتجر حيث شاء من المتاجر إلا بلداناً يقطع فيها 
البحر عن مصره فإنهم اختلفوا فيبا ؛ فأجاز بعضبم ذلك مالم يكن شرط 
منعه » وقال آخرون:ليس عليه الخروج إلى البحر إلا بأمر صاحب المال 
وقد ذكر أبو عبدالله ذلك في كتابه » والنظر يوجب عندي أنالمضارب 
والمضاربة المقصودة بذلك المال يراعى الحال فيبما » فإ نكان المضارب 
معروفاً بالمضاريات إلى أما كن معروفة . وجرت العادة منه في التجارة 
في بر وبحر فهو على عادته والله أعلم . وليس لاعضارب أن يستعمل بالمال 
الزراعات وغرس الأشجار وشراء النخيل والعقارات ؛ لأن ذلك كله 
لا يعرف فيمتاجر النأس ولا يسموتهم بها تجاراً , وقد أجاز بعضبم ذلك 
وم يره متعدياً إذا رأى الإصلاح في ذلك لنفسه وارب المال والله أعم . 


العامل ذلك على رب المال في حصته » فإنه جائز أيضا » لأنه معلوم النسبة كما 
قال رحمه الله . 


ساهأاب- 









































باب في أحكام القر اض 


وأحكام القراض منبا ما هو أحكام القراض الصحيح ؛ ومنها مأ هو 
أحكام القراض الفاسد , وأما أحكام القراض الصحيح ففعل صاحب 
المال في مال القراض جائز , لأنه ماله ويأخذ منه بالبيع أو بالقيمة » وأما 
المقارض فلا يأخذ منه شيئاً إلا بالبيع من صاحب المال أو من أقامه بمقامه 
كان الربح في المال أو لم يكن , لأنه بنزلة الوكيل» وفعل المقارض جائز 
في جميع منافع ذلك المال من البيع والشراء والمبادلة وما أشبه ذلك مما 


باب في أحكام القراضش 


قوله : لأنه بمنزلة الوكيل » يؤخذ منه أن الوكيل لا يأخذ مما وكل عليه 
إلا بالببع من صاحب امال » أومن يقوم مقامه» ولو تادى على قيمة ما يساوي 
الشيء ويبيعه للغير به » لآن الببع لا يككون إلا بين اثنين كنا تقدم في فى الصرف 
إلا في خلبفة اليتيم كما تقدم في الطوافة »و وكتب أيضاً رحمه ال على همده 
القولة ما نصه : قوله لأنه منزلة الوكيل قال شبخنا رحمه الله : فدؤخد منه أن 
شرطها كو كيل وموكل / فلا يحوز من صبي ولا سفيه » وأمنا المحجور عليه 
بالفلس قلا يصح أنيقارضرهل يصحأن يكون عاملاً ؟ والظاهر الجواز انتبى . 


يصلح المال » وكذلك يجوز له أن يفعل جميع ما يعني ذلك المال من 
الكراء والأجر أو جمبع مؤو ننه فذلك كله من رؤوس الأموال» ويعطي 
الأجرة لمن يدله على البيع والشراء وإسامح فيها لأنه ناظر لنفسه ولرب 
المال » وفي الأثر : وقال من قال : إن كان المضارب يعمل ببده في المأل 
فسكره له أنيأخذ أجر ذلك:وأما كراء المنزل والدابة إذا كانت له فلا 
بأس أن بأخذ ذلك ا يكون لغيره » وإن منعه صاحب المال على 
التصرف في ماله فإنه إن لم يكن الر بم في المال فلا يحوز له فيه التصرف 
بعد منع صاحبه وإن كان الربح فجائز له التصرف ويبيع ويوصل 
لصاحب المال ماله وما نابه من الربح ‏ وكذلك إن لم يتبين له أكان الريم 
في المال أولم يكن يجوز له التصرف » وكذلك ورثة المقارض إن مات 
لايحوز لهم التصرف في ذلك ؛ لأنهم ليسوا بمقارضين لصاحب الال إلا 
أن يبيعوا ما يحتاج إلى البيع ويجمعوا لمال ويأخذوا سهم مورثهم من 
الربح إن كان » ويوصلوا المال إلى صاحبه ويما نابه من الربح » ويدرك 
قرله : فلا يجوز فيه التصرف الخ . ظاهره أنه يأخذه لنفسه من حينه إن 
شاه حيث ل يوجد الربح » وإن لم يرض بذلك المقارض ؟ لأن صاحب المال 
يأخذ بالقيمة وإن م برض المقارض »2 فعلى هذا لو ادخره وظبر فيه الريح يعد 
ذلك ليس للمقارض فيه شيء حين يأخذه لنفسه بالقيمة والله أعلم فليحرر . 


قوله : يجوز له التصرف » ظاهره ولو منعه صاحية ٠.‏ 


لباوت دم 5 الإيضاح » 









































صاحب المال عليهم ذلك , لأن عليهم ما ازم مورثهم قد اتجر » وإن 
اتجروا بالمال بعد ما مان مورثهم » فإنا إن اتحر مورثهم بالمال أول مرة 
فلهم نصيبهم من الربح كان الربح أول مرة أو لم يكن » لأن مورثهم قد 
اتجر به ؛ فإن تلف المال فعليهم الضان إن عاموا يموت مورثهم , لأن 
صاحب المال 0 يضاريهم بذلك المال»وإن لم يعاموا بموت مورثهمفلا ضمان 
عليهم » وإنلم يتجر مورثهم أول مرة فاتجروا ثم به بعد موته فلهم أجر 
عنائجم إن لم يعاموا بموت مورئهم ولا همان عليهم إن تلف امال » وإن 
عاموا فعلييم الضمان وليس لهم شيء في الحم ولهم عناوم فيا ببنهم وبين 





قوله : لآن عليهم ما لزممورثهم » يؤخذ منه أ لتحم ره 1 
في حين يبعهم ما لم يتجروا به » لآن هذا أمر واجب عليهم وال أعلم . 
ظاهر إذا كان المال حاضراً وأما إذا كان غائياً » فالظاهر أنه لا يحب 5 
السفر لأجل ذلك لما في ذلك من الضرر عليهم > والفيرر لايمسل والله أعلم 
فلبحرر * وليراجع . 

قوله : كان الربح أو م يكن » يعني في تحارة مورثهم » فليم أجر عنام إن 
يعلدوا * إنا يأخذون عناءهم دون الجزء المسمى لمورثهم > وإن لم يعاموا بموته 
لأنهم لم يقارضوا بذلك المال » والجزء ء المسمى قد اتفسخ عوت مورثوم حيث م 
يتجر أولاً والل أعم . 

قوله : فعليهم الفمان » وليس م شيء في الحكم» إنما لم يكن الخراج بالفمان 
هنا لآ:هم قد تعدوا بحسب الظاهر والل أعم . ولعل هذا بناء على الراجح لقوله 
عنيتتد : ( لا عرق ولاعرق لظام ) . وأما على القول المرجوح » فإن الربح هم 


الله » لأمهم اتجروا بمال بغير إذن مالكه والله أعلم .وكذلك أيضاً إن مان 
صاحب المأل على هذا الحال فإنه إن اتجر به أول مرة ثم اتحر به بعد موته 
فله نصيب من الرببح حين اتحر به أول مرة » وإن تلف فهو ضامن إن علم 
بموته » لأنه حين مات انتقل الأمر إلى الورثة واتجر في مالهم بغير رأيهم 
وإن ل بعلم بموته فلا ضمان عليه » وأما إن لم يتجر به قبل أن يموت 
صاحب امال ثم اتجر به بعد موته » فإن عل بموته فليس له شيء » ومنهم 
من يقول : له أجر عنائه , لأنه لس بمتعدٍ ؛ وإن تلف الال فهو ضامن » 


حيث يضمئون ويدل لهذا قوله . نيدم ( من اغتصب شيئا ما يكال » أو يوزن 
مثل الذهب والورق والطعام » ثم استبلك في يده » أن عليه مثل ما اغتصب من 
جنسه وكيله ووزنه ) كما ذكره رحمه الله في باب الزكاة . 

قوله : لآ: 0 . هذا علة لقوله : وليسس هم شيء © فاو قدمه 
على قوله : وهم عناؤهم فيا بينهم وبين الله لكان أنسب والل أعم . 

قوله : فلا ضمان عليه » يعني وله أجر عنائه لآن المقد قد انفسخ باللوت » 
كا ذكره بعد . 

قوله : فليس له شيء » يعني في الحكم قباس على ما تقدم و كتب أيضاً رحمه 
الله على هذه القولة » ما نصه قوله : فليس له شيء قال شيخنا رحمه الله ؛ شبغي 
أن يعتمد»وأما قوله : لأنه ليس بتعد» ففيه نظر انتهى “واقول: وجه النظر أنه 
حيين مات صاحب المال وانتقل ذلك إلى الورثة » وعم به > فقد انفسخ ما بينها 
ويصير متعديا بعد ذلك » وإن لم يكن متعديا في الأصل وال أعلم . 


اولوت 












































لأن ذلك المال في يده بمنزلة الوديعة » وإن لم يعلم بموته فله أجر عنائه 
وليس عليه الضمان والله أعلم ؛ واختلف العاماء أيضاً في نفقة المضارب 
وكسوته » هل يد ركهم في مال التجارة ؟ وقال بعضهم : لا نفقة له ولا 
كسوة في مال التجارة أصلاً » شرطبا أو لم يشترطبا » وقال آخرون : إن 
كان امال كثيراً يحتمل ذلك فليأكل ويلبس ويركب عل قدر ما احتمل 
من ذلك في الوقت الذي اتجر به في غير منزله , وأما في منزله فلا إلا 
إن أذن له صاحب المال بذلك , وإنكان في يده غير هذا القراض من 
أموال التجارة كلها لنفسهكان أو لغيره فلا يأكل منه إلا ما نابه بالحاصصة» 


قوله : واختلف العاداء أيضا في نفقة المضارب الخ . ل يبمّن رحمه الله سبب 
الخلاف بينهم ماهو » ولءل سيب اختلافهم في ال قارض © هل هو بنزلة الو كيل 
أو بمنزلة الأجير ؟ فمن قال جنزلة الوكيل : قال لا يستحتى ذلك » والذين قالوا 
منزلة الأجير اختلفوا » فمن قال : إن المستأجر كن ادترى قوة الأجير قال : 
يدرك ذلك وإن لم يشترطه » ومن قال : إن الحر لا يباع ولا يحري عليه ممنى 
الببع قال :لا يدرك ذلك إلا بالشرط»لكنهم اختلفوافيالشرطهللا بد أنيكون 
شيثا معلوماً؟ وهو عار المصنف رحمهالله» لكن القاعدة فيالشرط»إذا لم يكن 
معلوما كان باطلاءأو لا يشترط فيه ذلك4ولا يبطل بل يكون له الوسط كما تقدم 
الخلاف أيضا في الأجير “ إذا شرط مؤونته مطلقا والل أعلم فليحرر . 


قوله : إن كان المال كثيراً » لم يبين رحمه ألله حد الككثير وضرط سه بعض 
امخالفين بالخسين ديناراً فصاعداً » وال أعل : 


الولو له 


وكذلك اللباس والركوب وجميع ما لا ستغني عنه من مداواة نفسه 
وغيرها على هذا الحال, مأ خلا الي والنكاح فلا ينك منه ولا يقسرَى 
فبؤلاء يحوزوا هذا لأمضارب كله , لأن صاحب المال كن اشترى قونه 
وما لا يم الفعل إلا به فهر مثله ‏ أعني النفقة والكسوة وما لا يستغنى 
عنه » وجعاوا ذلك كلهكالمنطوق به وإن لم ينطقا به والله أعلم ٠‏ وقال 
آخرون : لا نفقة له ولاكسوة إلا إن اشترطبما » واختلف أصحاب 
هذا القول إن اشترطهما » قال بعضهم : الشرط ثابت وله من ذلك الوسط 
من النفقة والكسوة » وقال آخرون : الشرط باطل إلا إن اشترط شيئاً 
معيناً ما في نفقته وكسوته » وهذا القول عندي أصح » وقال أبو عبد الله 
في كتابه: وأجمع مخالفومم أن المضار بة تفسد بهذا الشرطء والنظر يوجب 
عندي ذلك ؛ لأن ما شرطه المضارب لا يتكون إلا في الربح ولا يعلم 
أنه يربح أو يخسر » والذي يوجبه النظر عندي أن الشرط في هذا ثابت 
إذا كان شيئاً معلوماً » فإن كان الربح كان ما شرطه منه » وإن لم يكن 
الربح كان من رأس المال » وأما قول أبي عبد الله : لأن ماشرطه 
قوله : من مداواة نفسه » أي خلافا مالك فإنه منع ذلك قائة : يحتمل أن 
تطول به العلة فينفق غالب المال » وظاهر كلام المصنف رحمه الله الإطلاق 
ويحتمل التقبيد بها إذا تحملت الفائدة ذلك > والله أعلم فليحرر . 

قوله : وأما قول أبي عبد الله : لآن ما شرطه إلى قوله : فلم أفهم من ذلك 




















المضارب لا يتكون إلا في الربح ولا بعلم أنه يربح أو يخسر فلم يفهم ذلك 


الخ . في عدم فهم معنى هذا الكلام من مثل المصنف رحمه الله تأمل » فإن معناه 
ظاهر كا أفاده شغشنا رحمه الله » حيث قال: قوله »لا يكون إلا في الربح » 
أي لا يصح اشتراطه إلا من الربح » يلاف ما لو اشترطه من رأس المال 6فإنه 
لا تحوز تلك المضاربة * ففي الحقيقة المشترط منه الربح » فإن كان الربح تحقق 
المسروط منه » وإلا فمن رأس امال » وقدم أنه لا يصح استراطه جزء من رأس 
المال » فقوي الفعرر هذا الشرط فتبطل المضاربة » فتأمل . فلءل هذا هو مراد 
أبي عبد الل رحمه الله » وما أدق" نظره وأسد رأيه رحمه الله » فأنت تراه 
متى بحث بحثا ترى الطسع السلم ينقاد له يسهولة انتهى » وهو في غاية الحسن » 
إلا أن في جزمه يبطلان المضارية مع هذا الشرط تأملا » فإن الظاهر أن أبا 
عبدالل رحمه الله أراد بهذا الكلام بطلان الشرط فقط © فيوافتى القول 
المصدر به » فإن المصنف رحمه الله » ل يحك في هذه الأفوال مع كثرتها » القول 
ببطلان المضاربة بهذا الشرط أبداً » الهم إلا أن 'يقال : أخذ ذلك من قوله : 
تفسد يهذا الشسرط والله أعلم فليحرر . وعلل أيض] شيخنا رحمه الل » بطلان 
المضاربة عند الإشتراط بعلة أخرى » غير ما قال أبو عبد الله رحمه الل » 
فقال : وبعبارة أخرى * لآن النفقة قد تكون قدر الربح » فبؤدي إلى انفراده 
به » وقد تككون أكثر » فيؤدي إلى أخد جزء من رأس المال قد اشترطه » وإن 
يشترط شيدا وقلنا له النفقة والككسوة » فالأخوذ سوب من الربح © فإن 
م يكن ربح فهو خسران لمق المال والله أعلم بالصواب انتبى . وفيه بعض 
تأمل أيضا » فإنه يقتضي أن النفقة إذا كانت بالشرط تبطل المضاربة »> وإذا 
كانت بلا شرط صح كل منها » وهذا لم يتعرض له المصنئف رحمه الله » فمن أبن 
يؤخذ؟ اللبم إلا أن يقال : أخذه أيضا من قوله: إن المضاربة تفسد بهذا الشرط 
يعني » وأما إذا كان ذلك من غير شرط » فجائز وهو المتبادر من ظاهر قول 


من قوله شيئاً والله أعلم . ولا يخلط المضارب أيضاً مافي دده من مال 
القراض بغيره من الأموال » فإن فعل فبو ضامن إن تلف»ء ولا ستخدمه 
أيضاً لغيره فإن فعل فبو ضامن إن تلف بنزلة من استودع وديعة لغيره 


صاحب الدعائم : وما كساه بلا شرط يجوز له والله أعلم فليحرر . وفيغالب 
النسخ تفسد بدل تعسر » فيتم يحث شيخنا رحمه الل » والش أعلم . 

قوله : ولا يخلط المضارب أيض] الخ . قال شخنا رحمه الله : ظاهره جواز 
أخذ القراض من غيره » وكذا البضاعة للغير سواء ضرت بالأول أم لا » والظاهر 
أنه إذا ضر بالأول لا يحوز إذ فيه ضرر على رب المال » وهو الصواب إرف 
شاء الله انتبى . أقول خصوصا] عند من يقول : إنه كان اشترى قوته ثم الظاهر 
أنه إنما يضمن » إذا لم يأذن له أرباب الأموال في ذلك » والل أعلم . 

قوله : ولا يستخدمه أيضاً لغيره الخ . أنظر هل معناه إنه لا يمكتله من 
غيره فيعمل فيه مطلة) » أي سواء كان قراض) أم غيره “ وهو الظاهر أو معناه» 
أنه لا يقارض به غيره ؟ وهو الذي يدل عليه سياق كلامه » ثم ظاهره أنه إذا 
قارض به غيره يككون ضامن) إذا آلف ولو كان يعمل معه » ويحتمل أن المراد 
باستخدامه لغيره أن يكون الغير هو الخادم فيه وحده » ثم إنه ينظر فيا إذا 
قارض به غيره باقل من الجزء الذي اتفق به مع صاحب المال » ول يعمل له 
شينا » هل يجوز له أخذ ذلك الزائد لدخول المال في ضمانه » وهو ظاهر قوله: 
وإن ل يتلف فها على اتفاقها الخ . أو لا يجوز له أخذه 2 لآنه لم يعط شيئاً 
يستحق به ذلك ؟ وهو المناسب لا تقدم في الإجارات » فيمن استأجر دارا أو 
دابة فأجرها لغيره من غير أن بزيد من عنده شيئا » وأما إذا قارضه بأزيد 
فالظاهر أنه يغرم له الزائد » وال أعلم فليحرر . 











ولاضمان على المضارب الثاني » وإن لم يتلف فبما على اتفاقهما فيأخذ 
صاحب المال سهمه » ويعطي المقارض الأول لامقارض الثاني ما اتفق به 
معه من حصته و الله أعلم . ويجوز لامقارض أن يجعل مال التجارة في 
جميع مأ يطمع فيه الربح ممأ يحل ببعه وشراؤه إلا البيع بالددين » فلا يبيع 
بألدين إلا يإذن صاحب المال » فإن باع فهو ضامن إن تلف المال» أو لم 
يتلف فهما على اتفاقهما » لأن الأصل يي البببع النقد » و بعطهم جوز 
للمقارض أن يبيع بالنسيئة » لأن الناس ببعهم وشراءجم نقد أو نسيئة » 
وكذلك لا يجوز لامضارب أن يأخذ الدين إلى ماني يده بغير إذنْصاحب 
المال ولو أخذه لمصالح ذلك المال » مثل نفقة الغنم وغير ذلك من مصالح 
الملل وإن أنخذه على المال فالربح بينهما والوضيعة على المضارب » وليس 


قوله : فهو ضامن إن تلف المال » ينظر هل يضمن رأس المال أو ما باع به» 
أو قبمته يوم البسع بالدين ؟ وهو الظاهر ولكن الذي يدل عليه الكلام السابق 
في باب بيع الدين في مثل هذا أنه أنما يضمن الثمن الذي باع به عند الأضحاب 
خلافا لأبي عبدالله رحمه ال » فليراجع . 

قوله : والوضيعة على المضارب » والظاهر أن المراد بعد ذهاب المال بدليل 
قوله : وليس يلحق صاحب امال بعد رأس ماله شيء » ويدل له أيضاً مسألة 
الكراء إذا عطب امال » ومسألة صبغ الثياب » ولو أراد أن الوضيعة على 
المضارب مطلقاً لقال : وليس يلحتى صاحب امال في رأس ماله شيء © وعلى 
هذا الذي ظبر لنا » فالفرق بين مسألة الإذن مطاقا » ومسألة عدم الإذن أصلا 
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يلحق صاحب امال بعد رأس ماله شيء إلا أن يقول لامضارب : يذ 
نسيئة وماكان من دين فعلي" فهو عليه , وإن قال أيضاً علي" وعليك فهو 
على مأ شرطه. وإن قالله؛ خذ الدين إلى مالي فإنه يلزمه ما أخذءولو أخذ 
أكثر ممافي يده إلا إن قال له: خذ الدين إلى مالي الذي في يدك فإنه 


أنه في مسألة الإذن » يككون على رب المال ولو ذهب رأس ماله » وفي مسألة 
عدم الإذن » لا يلحقه بعد رأس ماله شيء » كنسألة الإذن أن يأخذ لما في بده 
وال أعلم . إلا أن قوله أولاً : لا يجوز للمضارب الخ. يقتذي أنه لا يككونف 
على صاحب امال شيء والله أعلم فليحرر . ثم رأيت في كتاب ابن جعفر ما 
يدل أن صاحب المال ليس عليه شيء من الوضيعة في هذه الصورة حيث قال: 
وقبل إن قال صاحب المال لاضارب : لا تأخذ بيعا بنسيئة » فأخك بيع 
يكون ألف درم بألفي درم نسيئة فربح » قال : فإن أخذه على المال فالربح 
بينهها » والوضيعة على المضارب » وإن كان صاحب امال أمره أن يأخذ على ماله» 
فالوضيعة على المال والربح بين » وإن لم يأمره فالربح بينهها » والوضيعة على 
المضارب الخ . وقد يقال : كلام ابن جعفر يتمل من التأويل ما يحتمله كلام 
المصنف أيضا والله أعلم فلبحرر . ثم ظاهره على أن الوضيعة على المضارب » 
وليس على رب الال في رأس ماله شيء وأن جميسع ما أخذه لمصالح ذلك المال 
وم يدفع ثمنه من ذلك المال يككون على المضارب » ولو اشتراه بثمن امثل لا فرق 
بينه وبين ما اشتراه بأزيد » لآن المع لم يأذن فيه رب المال والل أعام 
فلبحرر . 

قوله : فإنه يازمه ما أخذ الخ. يعني فإن ماله شامل جميع ما يملك » ولقائل 
أن يقول : إن الإضافة ها هنا للعبد » أي مالي المعبود وهو الذي في يدك » فإن 
الإضافة تأتي لما تأتي له اللام » والقرينة قامت على العهد والله أعلم . 


دوا 




















ككرة سيط شيفة عل لال هروما واد عل الال قشل فار 
وفي الأثر : وقبل إن اشترى المضارب بالمال متاعاً ثم حمله بالكراء 
فعطب , فالكراء على المكتري إذا قال صاحب المال: لم آمرك أن دين 
علي »وكذلك إذا دفع المضارب ثاب إلى الصباغ فتلفت فلس على رب 
المال تباعة بعد رأس ماله حتى يأمره بالدين » فإن أمره بالدين فإنه يدرك 
عليه ولو تلف الال والله أعلم . وإن أعطى رجل لرجل مالآ مضاربة 
فضارب به فخسر ء ثم رجع إليه بالبقية » فقال له ردها واضرب بها : 
فرجع فضرب فربح ريح كثيراً , أو اختلفوا في رأس المال » فإن رأس 
لمال هو الأول إلا إن قبض تلك البقية وجعلبا عنده على المضاربة ثانية 
فيكون حينئذ رأس المال تلك البقية » لأنه مال يقبضها فلا تتحول من 
الأمر الأول »وفي الأثر : وإنكان في المضاربة ربح فقسماه ببنهما » ثم 


قوله : ثم حمله بالكراء فعطب الكراء الخ . لعل بالنسخة سقط فليراجع 
وإن كانت النسخة صحبحة » فالمعنى ثم حمل بالكراء وم يدفءه > فعطبت الدابة 
وذهب المتاع » فالكراء على المككتري الخ . ويحتمل أنه أراد بقوله : فعطب > 
معنى فبلك ثم ظبر » أن هذا متعين والل أعلم . 

قوله : أن تدين » أصله تتدين فحذفت إحدى التاءين . 

قوله : فقسماه بينها إلى قوله : إن الربح قد جاز » يؤخذ منه أن العامل لا 
يملك الجزء المسمى له © إلا بعد القسمة » و كذلك يؤخن من قوله الآتي : وإرتف 


سد إن سم 


اتجر بالباقي فخسر ء فعن أبي علي رحمه الله أن الربح قد جاز إذا أعامه أني 
قد حدبت فوقع الريح كذا وكذا والله أعلم . ولا يجوز المضارب أن 
بأخذ حصته من الربح بغير حضور رب امال أو بغير إذنه » فإن فعل ثم 


اتجر لنفسه فربح ريحاً كثيراً , فذلك كله بسنبما عل اتفاقهما الأول » 


أعطى له مائة دينار الخ . كا هو ظاهر » وإلى هذا ذهب مالك والمزني من 
أصحاب الشافعي » وذهب أبو حنيفه إلى أنه يملكه بالظبور » وفائدة الخلاف 
تظبر في الزكاة » فمن قال :العامل يملك بالظبور ز كنّى على حصتهإن ظبر له فيها 
ما تحب فيه الزكاة » ومن قال: لا يملك إلا بالقسمة» قال لا يازمه شيءحقى يوز 
حخصته » وكلام المصئف رمه الل » في كتاب الزكاة يدل على وجود الخلاف بين 
أصحابنا في وجوب الزكاة على المقارض »© لكن جعل الخلا مفرعا على غير ما 
ذكر » وفبه يعض إشارة إليه حمث قال : واختلفوا في زكاة المقارض © قال 
بحضهم : ليس عليه من الزكاة شيء » وإن كان الربح في المال حتى يعلم ما يصح 
له » وهذا فيا يوجبه النظر على قول من قال : لا يعطي إلا على ما جمل في 
التجارة والمقارض لم يجعل فيها شيئاً » وعلى مذهب القيمة أينا كان الربح في 
المال فملقومه » فإن كان في سهمه من الربح عشرون ديناراً» فليأخذ الوقت وإن 
حال الحول فليؤد من نفسه © ولا يؤد من مال القراض ‏ وقال بعض : يحسب على 
ما مفى من السئين » فإذا اقتسم مع صاحبه أدى على ما ممى من السنين انتوى . 
ولو جعل المصنف رحمه الله بسبب الخلاف بيتهم الاستحقاق بالظبور أو 
بالقسمة لكان متحبا أيضا كا يفوم من كلام,صاحب القول الأول»حيث قال حدق 
يعلم ما يصح له » فإنه يشير إلى أنه لا يملك إلا بالقسمة » ويككون القول الثاني 
مبنما على أنه يملك بالظبور » وأما الثالث فيشيه أن يكون نظراً إلى القولين : 
والل أعلم فلبحرر . 


























لأن قسمته لذلك بغير إذن رب المال أو حضوره لا تجوز » وإن دفع 
لرب المال رأس ماله وحصته من الريح فأخذه ثم اتجر بسهمه من الربح 
فربح ثم قال له رب المال : لم أجوز لك تلك القسمة أنه لا بشتغل به » 
لأنه حين أخذ رأس ماله وحصته من الربم . فذلك تجويز منه لذلك 
والله أعلم . وإن هلك بعض مال القراض قبل أن يعمل فبه المقارض » 
ثم عمل فربح » فأراد المقارض أن يجعل رأس ماله بقية المال بعد الذي 
هلك فإنه لا يصح له ذلك إلا إن أخبر بذلك رب المال فجعله في بده مرة 
ثانية » وينفصل القراض الأول والله أعلم . وإن أعطى له مئة دينار على 
المضاربة فاتجر بها فربح مثة أخرى ء ثم اتجر بهذه الثلاث مثة فخسر 
من المال مئة » ثم أراد أن يقسم| المائتين الباقبتين فإنهما يخرجان الوضيعة 
من الثلاث مائة جميعاً على أن يتكون من كل مئة ثلث » ثم يأخذ صاحب 
المال ثلثي المائة وهو الباتي له من المائة الآخرة التي هي رأس مال المضاربة 
الثانية , ثم يأخذ أيضاً من ثلثي المائتين مائة دينار الوهي رأس ماله الأول 
وئلثا المائتين هو الذي بق له في المضاربة الأولى بعد الذهاب » فإذا أخذ 
منه مأثة دينارً رأس ماله يق مئه ثلث المائة » وهو ما صح لما من الربح 
فيقضمانه على اتفاقهما والله أعلم . واختلفوا أيضأ في الششبكة في الصيد 
بينهم مما يصطاد بها » فأجاز ذلك كثير منهم ولم يجوزه بعض ء والذين 


-خ54- 


أجازوه شبهوه بالمضاربة » وأما من ل يجوز ذلك فالمضاربة عنده لا تصح 
إلا بالدنانير والدراهم ؛ وهي أيضاً بإجازة السئة ‏ والذي يوجبه النظر 
عندي : أن الشبكة في الصيد بسبم أقرب إلى الجواز تمن أجاز المضاربة 
بالعروض »ء لأن قيمة العروض تختلف ؛ ورأس المال في ذلك مجهول » 
والشبكة غير متغيرة وإِبْمالها السبم مما اصطاد بها والله أعلم . وأما إن 
أعطاه عروضاً وأمره ببيعها ثم يعطي ثمنها لرجل قد سماه له فيعطيه له على 
المضاربة فذلك جائز , لأن هذه مضاربة بالدنانير والدراهم ‏ وإنما أعطاه 
أول مرة تلك العروض على وجه البضاعة لا على وجه المضارية » غير أن 
بعضاً كره أن يبضعه رب المال بضاعة , لعله إنما فعل ذلك لأجل ماله 

قوله : وهي أيضا بإجازة السننّة “يمني ولولا ذلك ما جازت » لأنها خارجة 
عن الأصل » يجبل القدر المتحصل » وما خخرج عن الأصل لا يقاس عليه 


والل أعلم . 


قوله : من أجاز > راجع نسخة صحيحة . 


قوله : وإنما لها السهم الخ . هذا تنبيه في الجواز بما تقدم عن الربيسع » فيمن 
له حائط تدفعه ان يحطب منه بالسهم . 


قوله : فذلك جائز » ظاهره أنه لا يضارب به من غير أن يدفم له أحد 
ذلك الثمن . 


قوله : وإن أعطاه » لعل وإِئما أعطاء . 
قوله : غير أن يعضا كره الخ . هذا هو الذي جزم بمثل فما تقدم » بل 


























والله أعلم . وإن دفع رجل إلى رجل مالآ مضاربة على ما رزقه الله في 
ذلك من شيء ؛ فللمضارب من ذلك مثة درمم أو أقل أو أكثر إلا أنه 
قد سمى درا معلومة » فهذه مضاربة فاسدة لا تجوز » وللمضارب أجر 
مثله والله أعلم . وفي الأثر : واختلف علاؤنا أيضاً في مشاركة المسلم 
الذي في التجارة فنع كثير منبم جواز ذلك لما يحذر من إدخال الريا 
فيبا ومأ يدينون بتحليله مما هو حرام في دين المسامين » وكره آخرون 
ذلك من غير تحريم ؛ والحجة عندي توجب إجازتما ء لأن ما اعتل به 
الفريق الأول لوكان يوجب المنع لم يجب إلا مشاركة العدذل من المسامين 
لأن فيهم من يستحل في تحارته الحرام » وي تكب في ذلك ما لا يجوز في 
مذهبه ويستعمله تارة مستحلاً وتارة مرتكباً » وإذا كان هذا هكذا 


ظاهره المنم » تقدمت البضاعة أو تأخرت كا ترشد إليه العلة . 
قوله : اجازتها » يعني بكراهة 5 


قوله : م يجب » لعله م يجز الهم إلا أن يقال : أراد بالواجب ما ليس 
بممتنع » فيشمل الجائز . 


قوله : مالا يجوز في مذهبه » ظاهره أن ما يجوز فيمذهبهم لا ضرر فيه» 
ولو كان غير جائز عند المسامين والل أعلم . 


سشاءخ د 


كانت مشاركة الذي جائزة لاتفاقهم على إجازة مشاركة الفاسق من أهل 
القبلة , وأما أحكام المضاربة الفاسدة فكل مضاربة انتقضت فامال 
وريه اربه » وللمقارض أجر مثله على قدر عنائه » وقد قال بعض : 
الريح المضارب وارب المال رأس ماله , وقد ذكر في الأثر فيها قولاً 
ثالث : أن الر بيج بينبما نصفان , وهذا القول يدل من قائله أنه إن تاف 
المال ليس للمضارب شيء ؛ لأن حقه عنده متعلق بالمال » وكذلك أيضاً 
إن سم ول يربح شيئاً » وعلى القول الأول له قدر عنائه سواء تلف المال 
أو سلم أو ريح أو خسرء وهذا هو الذي يوجبه النظر عندي » لأن 
حقه متعلق بالذمة لا بالمال » وقد اتفقوا جمبعاً على أنه لاضهان عليه إن 
تلف المال , لأنه أمين مالم بتعدّ والله أعلم . وإن اختلف المضارب 
ورب المال في مقدار الرربح ؛ فعلى رب المال اليمين بما يدعيه المضارب 


قوله : ولرب المال رأس ماله» هذا إذا سلم المال»وأما إذا لم يسلم فالظاهر 
أنه ليس له ثيء » لأن العامل ليس بتمد ثم رأيت التصريح به بعد بيسير . 


قوله : وهذا القول يدل من قائله الخ . أقول : وكذلك القول الثاني يدل على 
هذا » بل يدل على أنه إن لم يحصل الربح » ليس له شيء وإن لم يتلف المال كرا 
بنه في القول الثالث . 


قوله : في مقدار الريح»المراد فيمقدارما عين له منه» كأن يقول المضارب: 


ااه 


























من الزيادة على ما يق به له » وعلى المضارب البينةعلى الزيادة التي ادعاها » 
وإن اختلفا في رأس المال » فالقول قول المضارب؛ وعلى صاحب المال 
البينة على الزيادة التي ادعاها والله أعلم . 


نصف الربح » ويقول صاحب امال :ثلثه » وأما أصل مقدار الربح » فالاضارب 


أمين فيه والل أعلم . 


اينيك 


أ[ الإو 


باب في شركة العنان 


وشركة العنان هو أن يشترك الرجلان أو أكثر في شيء بعينه وشيه 


باب في شركة المئان 

قوله : في شركة العنان » قال شيخنا رحمه الل : قدمها لأنها صححة 
بالإجماع » وهي بكسر المين مأخوذة من عنان فرسي الرهان لأن الفارسين » 
إذا استيقا تساوى عنان فرسيها» فاستواهما كاستواء الشر يكين في ولاية الفسخ 
والتصرف واستحقاق الربح» وقبل: منعن" الآمر إذا ظبر“لآن جوازها ظاهر» 
وقل مأخوذ من عن الأمر » اعترض لاعتراض تلك الأحكام من ولاية الفسخ 
والتصرف وغيرهما» كا قاله المصنف وعلى قول المصذف رحمه الله تعالى : 
يضبط بفتح المين كذا رأيت » ثم رأيت بعد ذلك في نسخة صحبحة منالإيضاح 
وقوهم » شار كوم به شركة عنان » أي اشترك فيه * فضبط العين بالكسر 
فليراجع انتهى . وأقول العجب من شيخنا رحمه الله » من أين رأى في كلام 
المصنف رحمه الله » ما يدل على أنه يضبط بفتح المين قال في الصحاح : وشركة 
المنان أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموالما كأنها عن لما شيء واشترياء 
مشتركين فيه الخ . فضبط كلا من الشركة والمنان بالكسر > والشركة 
بالكسر مصدر شركة قال في الصحاح : وشركته في البيع والميراث أشركه 
شركة والإسم الشركة الخ . 


سسا دمجم الإيضاح » 











خاصردون غيرهءمأخوة اسمه من عن لهم الأمر أي اعترض لهم الأمرء 
وقد اتفقوا على جوازها إذا كانت أمثالاً متساوية من جنس واحد من 
الدنائير والدراهم , وإن كان مال أحدم دنائير والآخر درام » فقد 
اختلف أصحابنا في ذلك على وجبين : منهم من رآه جائزاً ويرجع كل 
واحد منهم إلى رأس ماله ويأخذه إذا أراد المفاضلة وبقسمان الفضل » 
وقال بعض : إن هذا لا يحوز , لأن الشركة لا تكون إلا منساوية من 
جنس واحد » وما ذهب ذهب , وما حصل فلبما » وكذلك أيضاً تجوز 
بغير الدنائير والدراهم إذا كانت من جنس واحدء وتساوى ما لكل 
شريك إذا أحضراه » وكان مضبوطاً بالكيل والوزن » مثل الحبوب إذا 
كانت من جنس واحد متساوية في القدر والثمن وما جرى هذا المجرى , 


قوله : وما ذهب ذهب ؛ أي علبهها من غير نفاوت » وما حصل أي من 
الفئدة من غير تفاوت أيضاً لتساويه) يخلافه عن الأول » فإنهما يقسمان 
الفضل بعد أن يأخذ كل واحد منها رأس ماله »> لكن الظاهر العككس في 
التفريع » فإنه إذا كان ما ذهب ذهب »> وما حصل فليما يكون أونى يجوازهاء 
ورجوع كل واحد منبما إلى رأس ماله أولى يعدم جوازها والله أعلم فليحرر . 

قوله : والثمن كأنه أراد بالثمن القبنة» قال شخنا : خلافاً للشافميةحيث 
لم يشترطوا النساوي في القيمة على المحيح عندهم © قالوا : فإذا اختلفت كيا 
إذا كان قفيز هذا يساوي عشسيرة » وقفيز هذا يساوي خسة فها شريكان مثالاة 
انتبى . : 


5-0- 


وفي الأثر : قلت: هل تجوز الشركة فيا لا تتسأوى مثل الحبوان والثياب؟ 
ومثل ذلك من الأمتعة التي لا تضبط لا بالكيل ولا بالوزن » قال : لا 
فقد دل هذا من قوطهم أن من شرط هذه الشركة التساوي والجنس 
والخلطة ؛ أعني أن يحضر كل واحد منهءا ماله ويخلطاهما جمبعاً , أما 
النساوي فلعلبم إفا ذهبوا إليه التفاتاً إلى العمل , لأن العمل في الغائب 
لا يكون إلا متساوباً » فإذا لم يتكن المال بينبما على التساويكان هناك 


قوله : مثل الحبوان » أي لعدم الخلط في ذلك . 

قوله : قال لا» أقول خلافا مالك » فإنه ذهب إلى جوازها فيجمييع العروض 
إذا استوت قيمتها سواء كانت من جذس »2 أو أجناس . 

قوله : والجنس » أي بشرط أن يضيط بالككيل » أو الوزن . 

قوله : أن يحضر كل واحد منه) ماله ويخلطاهما » أي بحيث لا يتميزان » 
قال شيخنا رحمه الل : هذا شيرط في صحة العقد » فبعتبر تقدمة على و هما 
اشتركنا » وعلى الإذن » وهل تحتاج إلى الصيفة .قياماً على الببع 2 أو لا تحتاج 
بل تحصل بمجرد الخلط بناء على أن البيع ينعقد با يدل على الرضا قياس المذهب 
الأول انتبى . 

قوله : أما التساوي الخ . علله بعض الشافعية » ممن ادترط القساري » بأن 
الربح يحصل بالمال والعمل » فككا لا يحوز الإختلاف في الربح مع التساوي في 
المال» لا يجوز الإختلاف في المأل مع التساوي في العمل . 

قوله : فإذا لم يككن ماهما متساويا الخ . هذا مفرع على أنه لا يشترط 


دوس د 























غين على أحدهما في العمل والله أعلم . فإن لم يكن ماللا متساوياً مثل إن 
كان رأس مال أحد الشريكين ألف درم » ورأس مال الآخر خمس مئة 
درهم » وشرطا أن الربح بينبما سواء فهما على شر طهما لقوله عليه السلام: 
( المؤمنون على شر وطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً  )‏ وقال 
بعض : إنا يقسمان على أمو الما » لأن الأرباح تابعة لرؤوس الأموال 
كالوضيعة » وعلى القول الأول : لعله إنما جعل لصاحبه جزءاً من الربح 
لفضل عمله على عمله هو , لأن الناس يتفاوتون في العمل 5 يتفاوتون في 
غير ذلك ؛ ويتكون ذلك الجزء من الربح مقابلاً لفضل عمل صاحبه على 


التساوي ني قدر المالين » وهو الظاهر والل أعلم . لآنه لا يحصل هناك ضرر 
بعد الرضا وال أعلم . 

قوله : فها على شرطها الخ . ينظر حم ما لو تساوى رأس مالها » وشرط 
أحدمما التفاوت في الربح » هل له ذلك » وهو ظاهر كلامه واستدلاله بالحديث 
فإنه في الصورتين » شرط أكثر مما بخص ماله » أو لدس له ذلك عند التساوى » 
وإئما الحلاف فيا إذا لم يتساويا » وذهب مالك إلى أن الشركة تفسد بشرط 
التفاوت في الربح » ويفسخ العقد قبل العمل » وإن عملاقسم الربح على المالين 
وبرجع به إن قبض » ولكل واحد أجر عمل على الآخر والل أعلم . 

قوله : إنما دقسمان على أموالها»دءني ولو رطا التساوي» وظاهر كلامه بعد 
يدل على اختيار القول الأول . 

قوله : مقابلاً لفضل عمل صاحبه على عمل الخ . ظاهره أنه لا يكون ذلك 


عمله هو , ألا ترى إلى المضارب إنما استحق الجزء من الربح بالعمل 
لاغير ؛ وال أعلم . وإنلم يكن ببنهما شرط فالربح والوضيعة والدين 
على رؤوس الأموال والله أعل. وكذلك أيضاً إن اشتريا دابة وقد تساويا 
في الثشمن على أن يخدمها أحدهما ويكون له من نسلها وخدمتها وما زاد 
على ثمنه| إذا باعها الثلثان ولشر يتكه الثلث فذلك جائز » وذلك الفضل من 
الربح مقابل لعمله ‏ وكذلك أيضاً إن اشتركاها أثلاثاً على أن يخدمبا 
صاحب الثلث , ويتكون له من الريبم النصف على هذا المعنى إن باع 


الجزء مقابلا » إلا إذا زاد عمل صاحبه على مله» مع أن الظاهر »أن القابة العمل 
تحصل ولو تساوى عملبا لا هو ظاهر ‏ وذلك لأنه لا ينوبه من العمل إلا الثلث 
حيث كان له في المال الثلث فقط » فإذا تساويا في العمل » فقد زاد عما يازمه » 
ويحتمل أن تكون هذه الصورة من مشمولات كلام المصنف رحمه الله » لأنيها 
إذا تساويا في العمل صدق عليها » أنه فضل عمل صاحبه على عمله » حيث عمل 
أكثر مما يلزمه والله أعلم فلبحرر . 

قوله : وما زاد على ثنها الخ . يؤخذ منه > أنه لو اشترط جزءاً من الثمن 
إذا باعوها 2 ل تجز تلك الشركة لأنه سيأتي قريباً أنها بنزلة المضاربة » وقد 
تقدم أن المضارب > إذا اشترط جزءاً من رأس المال فسدت المضارية والله 
أعلم فليحرر . 














الخادم سبمه من الدابة فإنه يدرك على شر بتكه ما نابه من الربح » و كذلك 
إن باع شريكه يعطيه ما نابه من الربح إن كان وإن لم يكن ربح على 
ها اشتريا به فليس له شيم » لأن هذا بنزلة المضاربة والله أعلم . وإن 
شرط الخادم أن كل ما خدم بهذه الدابة في بلد معلوم من الخدمة هو له 
دونه » أعني شريكه» فبما على شرو طبما »وقد ذكر في الأثر : إنكان 
الشرط بين الشر يكين أن لأحدها من الربم كذا وكذا ء ثم الباق من 
الربح بينهما فهما على شروطبما » وأما اشتواط الحنس فلأنه إذا كانت 


قوله : فإنه يدرك على شريكه ما تابه من الربح » كأنه أراد أنه ينظر ما 
ظهر في الثلث من الفائدة » فيقوتم الثلثان الباقيان » فيأخذ نصف ريح ما ظبر 
في الجيم » فصار يدرك على شريككه سدس ما ظبر في الجبع » على حسب 
اتفاقها » وظاهره أن هذا صحيح 2 وإن ل تكن المدة التي يقوم بها معينة 
والل أعلم . 

قوله : إن كل ما خدم بهذه الدابة في بد معاوم الخ . الظاهر أنه لا بد من 
تعبين هذه المدة في كل منها كما هو ظاهر والله أعلم . 

قوله : وقد ذكر في بعض الأثر الخ . جعل المشاركة في مذا مخالفة 
للمضارية » كبا تقدم وأن مثل هذا الشرط يفسدها والله أعلم . 

قوله : وأما اشتراط الجنس » أي المضبوط بالككيل والوزن > فحذفت 
الصفة للعلم يها مما بمدها > أعني قوله التي لا تضبط الخ . والله أعلم . 


الود 


الشركة في الأشياء التي لا تضبط بالكيل والوزن صار رأس مالكل 
واحد منبما مجبولاً » فإذا فعلا فإنهما يقسمان على قيمة أمو الما فيا يوجبه 
النظر والله أعلم . 


قوله : على قسمة أموالما » ينظر هل اراد القيمة يوم المشاركة » أو بوم 
الإنفصال ؟ والظاهر الأول وال أغلم فلبحرر . 


























وشركة المفاوضة هو أن يكون مال كل واحد منبما مثل مال 
صاحبه في الإباحة له » وإن كانت فائدة من ربح أو هدية فبي بينبما إلا 
الميراث فإئها لا تدخل في ذلك باتفاق , لأن الميراث ليس من كسببما » 


باب في شركة المفاوضة 

قوله : مثل مال صاحبه في الإباحة له » وإن كانت فائدة الخ . ينظر » هل 
هذا ماش على أن الشركة في الفائدة فقط » وأن الأصل ل يقع فيها الاشتراك » 
بل كل واد منها أباح لصاحبه التصرف في ماله من غير شركة > ومها قسم الله 
من الربح يكون بينها » وهو المتيادر من ظاهر العبارة » أو هو ماش »> أرف 
شركة المفاوضة لا بد من اشتراك الأصل فيها » وأنها بمنزلة الببع كا سبأتي عن 
الربيع ره الله » وهو امتمارف بين الناس في شركة المفاوضة والله أعلم 
فلبحرر . 

قوله : أو هدية » لعل المراد هدية الثواب © لأن ثوايها يعطى من المال الماح 
بينهها » وأما هدية غير الثواب فإنه ينفرد بها من أعطيت له » كا يؤخذ من كلامه 
فبا سبأتي والله أعلم . 

قوله : إلا الميراث » وكذا الدية والمهر الخ . ظاهره أنه تستمر شركتها » 


وكذلك الدية والمر لا تدخل في ذلك » والمأخر ذ إسم المفاوضة من 
أفاض كل واحد منبما لصاحيه بما عنده ؟ا يقال للرجلين إذا اشتركا في 
الحديث متفاوضان ؛ وفي الأثر : وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة 
ولأحدها ألف درم ولللآخر أكثر من ذلك » فإن ابن عبد العزيز يقول: 
ليست هذه بمفاوضة وبه تأخذ » وكان الربيع يقول : هذه مفاوضة والمال 
يينهما نصفان , فبؤلاء يدل قوطم أنها تجري عندم بجرى البيع فكأن 
كل واحد منبما باع جزءاً من ماله يجزء من ماله بجزء من مال ش ركه 


إلا أنه لا يدغل ما ذكر لكن سبأتي قريباً » أن هذه الآشياء إذا دخات 
لأحدهما انفسخت بها عقدتها وال أعلم . 

قوله :يقول ليست هذه بمفاوضة »© كأن ابن عبد العزيز ومن وافقه يرون أن 
المفاوضة > إنماهي في الفائدة فقط » فبلزم الغين من جانب أحدههما ويحتمل أنها 
في الأصل أيضاً لكن فيه أن اشتراط التساوي » إنما هو في شر كة المنان على ما 
فبه. اللهم إلا أن يقال: أجروا ذلك في شركة المفاوضة © إلا أنه إن وقعت في 
ثيء خاص »2 فبي عنان وإن كانت في جمبع ما يملك » فبي مفاوضة والله أعلم 
فلبحرر . 

قوله : فبؤلاء يدل قوهم الخ . الظاهر والله أعلم أن المناسب أن يقول : 
فهذا بدل قوله الخ . يعني الربيع »الهم إلا أن يراد الربيع والذين وافقوه» وإن 
م يذكرم هنا والله أعلم . 


قوله : فكأن» بتشديد النون من أخوات إن مراداً بها الظن . 


[و4ه- 




















ويقع هذا في جميع أنواع المتملّكات على هذا القول » وكأن الشافعي يرى 
أن شركة المفاوضة باطلة لا تجوز ؛ لأن اسم الشركة يطلق عنده على 
اختلاط الأموال » وأن الأرباح فروع »فلا يجوز الفروع أن تكون 
مشتركة إلا باشتراك أصولم) عنده » والذي يدل إلبه قول أصحابنا. أن. 


بعضهم جعلها بمنزلة البيع يا ذكرنا ؛ و بعضهم جوزها فيالفوائد والفروع 


قوله : لأن إسم الشركة يطلق عنده على اختلاط الأموال الخ . ظاهر هذا 
الككلام يقتي أن أصحابنا يقولون : بأن شر كة المفاوضة في الأرياح دو نالأصل 
مع أن هذا قول لبعض أصحابنا فقط > كا يؤخذ من كلامه رحمه الله » وأما 
بعضهم فيشترطون الشركة في الأصول » وظاهر التعليل الذي ذكره عن 
الشافعي يقتفي أنه يرافقوم ويسميها حمائذ شركة مفاوضة » مع أن ظاهر 
كلامه في النقل عن الشافمي أولاً أنه أبطلما من أصلبها * وأنه لا توجد عنده 
شركة المفاوضة واش أعلم فلحرر . ثم ظبر آخر كلامه شركة المفاوضة » إكآ 
تبطل عنده إذا كانت في الربح دون الأصل » وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا 
والل أعلم فليحرر . 

قوله : كما ذكرنا » أي عن الربيع كنا هو المتبادر » فإنه لم يحملب! بنزلة 
الببع إلا على قوله : وعلبه فرعه وأما غير الريسع وموافقيه » فيجوزونها في 
الفائدة » وإن ل تشترك الأصول وهو ابن عبد العزيز ومن وافقه مثلاآ » وهذا 
القول هو المتبادر من قوله في صدر التعريف : وإن كانت فائدة من ربح » أو 
هدية » فهي بينها فكون قوله: وبعض جوزها الخ . إشارة إلى ما تغدم غير ما 
ذهب إلبه الرببع ومن وافقه » ويحتمل أن المراد بقوله كما ذكرنا جميسع ما 
تقدم وأنه كله بدل على أنه لا بد من المشاركة في الأصول » وذلك يستلزم 


ل سم 


وإنلم يشترك أصوها والله أعلم . وفي الأثر : وقال الششيخ رحه الله 

مسألة نزلت في دجىء رجل تزوج امرأة في الشدة ولا مال , ولههو أيضاً 
مال وعنده عبد , فباع عبده واشترى آخر » فادّعت المرأة في العبد أن 
لها فيه فجاء إلى غرابة أهل دجى » فقالوا : إما عندنا في هذا أنه باع عبده 
واشترى آخر من ثمنه وأكل ما يينبما » فقلت هم : : أخبروا لأبي عبد الله 
مكذا أو قلت لهم أيضاً : لا تدرك عليه شيئا | إلا إن كان من يقول : 
إماكان عندنا إنما اشترى من الثار الذي بينهما » وقد قال أهل دجى : 
لا نعرف لا ثماراً في هذه الثلاث سنين» وجعل لا أبو عبدالله البغطوري 
أن يدرك عليه سبمبا في العبد حين كان لها الأصل » فالزوجان على هذا 
القول كالمتفاوضين يشتركان في الفائدة على قيمة أصولها » وعند بعض : 


أن يكون بنزلة الببع وأن قوله : وبعض جوزها الخ . م يتقدم له ذكر » بل 
استدل له بعد بآخر كلام الأثر » والل أعلم بالاراد فليحرر . 

قوله : كالمنفاوضين الخ . فيه أن المتفاوضين» أقل مراتبهما الإشتراك في 
الفائدة من غير تفاوت » اللبم إلا أن يقال: المشبه لا يقوى قوة المشبه به من كل 
وجه » ولذلك يشترك الزوجان في الفائدة على قدمة أموا لهم “فيتحصل من 
كلامه أولاً وآخراً أن المتفاوضين على ثلاثة أقسام : قسم إشتركط في الأصل 
والفائدة من غير تفاوت » وقسم اشتركا في الفائدة فقط من غير تفارت > وقسم 
اشتركا في الفائدة فقط » لكن على قبمة أصولها » ويؤخذ من كلامه فيا سسأتي 
قول رابسع: وهو الاثتراك في الأصل مع جواز التفاوت > كأن" يككون لأحدها 


لاه 



































أنهما لا يتكونان شر يكين في الفائدة إلا إن خلطا غلة أموالما ‏ وفي 
الأثر في جواب الشيوخ : وذكرت مسألة ميمون بن مؤمن وام رأة ابن 
عمه وما ادعت من أنها شريكة له في الشعير » وما بلغوا لك عزابة أهل 
دجى فلم أفهم ما يزيحا عن الشركة في الشعير على قياد قول العزابة : وأما 
ما ذكرت أن تتكون له شريكة في جمبع الأشياء بهذا القول , فإفا تجب 
الشركة عنديفيا سعوا و بلغوا عليه » وإن قال العزابة إن أندرجم ومنش رمم 
ومعصرتهم واحد في حيأة زوجبا » فذلك عندي يثيت بينهما الشركة في 
جميع ما شنعوا واستفادوا من المال على قدر أموالهم » وأمالم يذكروا 
إلا الزرع فتئبت لا الشركة في الزرع والله أعلم . في الفائدة إن كان 
تدرك منها ما ينوب الأندر أم لا ؟ والأحسن إذا أراد أن يتفاوضا أن 
يهب كل واحد منبما لصاحبه نصف ماكان في بده من المال فيكونان 
عقيدين , فكل ماسعياه بعد ذلك فهو بينهما نصفان» وإن اتفقا أن 
الثلثان والآخر الثلث » والظاهر أن الفائدة حمنئذ تكون مرتبة على ذلك والله 
أعلم فليحرر . 


قوله : لا يكونان » أي الزوجين . 
قوله : أن يهب كل واحد الخع . فالهبة في الحقيقة مقدمة على المفارضة 


لمتحقق التساوي . 
قوله : فكل ما سعياه بعد ذلك فبو بينها نصفان > أي كا أن أصلها 
كذلك . 
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يكون بينبما أثلاثاً أو أرباعاً فهو جائز على ما ذكرئاه في شركة العنان » 
وفي الأثر : وإنما يكونان العقدين إثنين » وقيل إلى ثلاثة » ولعلهم إفا 
ذهبوا إلى ذلك , لأن النصف والثلث معروفان » وأقل ذلك من الأجزاء 
غير معروفة عند العامة » وإذا كانت عحبولة فالجبل يؤثر في الشركة , 
ولا تجوز معه والله أعلم . ولا يعقد الرجل إلا مع من تجوز أفعاله من 
العقلاء البالغين الأحرار والعبيد بإذن ساداتهم , فإذا تت عقدة العقيدين 
فهما بمنزلة رجل واحد فكل ما سعياء فبو يينبما , ولا تتفسخ عقدتهما 
إلا إن دخلت لأحدها ميراث أو دية إذا جرح أو قتل وليه أو صداق 
إذا كان أحدها امرأه وتزوجت ء لأن هذه الوجوه ليست من سعيبما 
ولو تبرأ من دخل إليه أحد هذه الوجوه من ذلك فلا ينفعه ولوكان أحد 
العقيدين وعقدتبما منفسخة مع ذلك » وكذلك إن اقتسما شيئاً م نأمو الها 


قوله : وقبل إلى ثلاثة » يعني في المقدة التي صدرت بالإختيار . 


قوله : غير معروقة عند العامة » يعني فطرد الباب ويحتمل أنه إذا عرفت 
جاز لآن الحمكم يدور مع الملة وجوداً أوعدما . 


قوله : لأن هذه الوجوه ليست » الأحسن أن يقول : هذه الأوجه لسن 
لأنه جمع قلة والأفصح فيه المطابقة . 
قولك : ولو كان أحد العقيدين » لعل في النسخة سقط) أو تحريفا فليراجع» 


46د 





























ولوكان شيا يسيراً » واو اقتنما قرحا أو اللحم في الطبق فقد انفسخت 
عقدتهما لأنهما حينئذ ليسا بشر يكين في جميع أموالما » لأن هن شرط 
هذه الشركة العموم » واختلفوا أيضاً : إذا أصاب أحدم كنز الأولين » 
هل هو له خاصة أو هو بينبما . والنني يدل عليه قول من ذهب إلى أن 
ذلك له خاصة أن ذلك من أحد الفسوخ التي تفسم عقدتهما كالدية 
والصداق , وكذلك أيضاً إن وهب لأحدهما شيء لغير سبب ذلك المأل» 
فقد ذكر في الأثر : أنه هو له خاصة وها أفسد أحدها في أموال الناس 





ولعل المراد أن عقدته| تنفسخ بذالك عز, كل حال » سواء تبرأ من ذلك أم تبرع 
أحدهما الآخر بنصف ذلك مثلآ » أو وهيه » أو نحو ذلك » وي>تمل أن المراد 
ولو كان أحمد العقيدين هو الجاني والمصدق مثلا » فتيرأ له رفيقه من ذلك » 
ويحتمل أن التقدير » ولو كان المتبرىء إليه أحد العقيدين والل أعلم فليحرر . 

قوله : فقد انفسخت عقديب]» على المراد العقدة التى انشآها باختمار هماءلآن 
الكلام فيها » وأما عقدة من عقدت لا الشركة من قبل والدهم » فإنه ينظر 
هل تنفسخ بهذا كله أو لا تنفسخ إلا بالقسمة » وهو الظاهر من كلامه الآتي 
حيث قال: صارت الشركة بالميراث قاعدة لهم بعد الموت>ما م تعرف هم قسمة 
اللهم إلا أن براد بالقسمة ما يشمل مثل هذا وال أعلم فليحرر .- ثم رأيت في 
كلامه يعد الجزم بهذا حيث قأل: وإن افتسموا شيئا إلى أن قال:ولو لم يقتسموا 
إلا الخيز في القصءة لأنه يمكن أن تكون تللك الفائدة من حصته تلك الخ.. وأما 
الهية والميراث والدية والصداى > فإنه لا تنفسخ عقدة عن عقدت » فم الشركة 
بذلك ةا سيأتي وال أعلم ١‏ 


ودمانيم فأعطاهم من ذلك المال , فإنه يدرك عليه صاحبه ما نابه من قيمة 
ذلك , وكذلك إن أعتق أحدهما عبدهما أو كان ذا محرم منه فخرج به 
حرا أو تروج أحدهما باءرأة فأصدقبا من ذلك امال فإنه يدرك عليه 
صاحبه ما نابه مر قيمة ذلك إذا انفسخت عقدتهماء وكذلك بالحلة ما جعله 
من ذلك المال في منافعه نخاصة على هذا الحال وكل ما باع أحدهما دون 
الآخر فبو جائز » فيدرك كل واحد منبما معاملة صاحبه ويتقاضيا 
ديونهما , وكذلك معاملة صاحبه في ذلك المال تدرك عليه : وإن أذن 
أحدهما لعبدهما في التجارة » فذلك جائز كا يجوز ببعه وتجارته فيذلك 





قوله : من قسمة ذلك » يعنى عند الإنفصال كما بيه يعد » وأراد بالقيمة 
ها يشمل المثل والل أعلم ور 

قوله : في منافمه خاصة » لأنه أراد به ما لا يصح فيه الاشتراك » فساو 
اشترى جارية من مال المفاوضة » ونواها لنفسهلا يحوز له تسسر"يها لآنها من ماهما» 
ويصح فيها الإشتراك » ولآن تسريه يقتي الاختصاص بها » وقد تقدم أن من 
شرط هذه الشركة العموم » وأنه مى امتاز أحدها ال انفسخت.عقدم) » 
وأيض) ظاهر قوله التي :ولا يتسرى أحدهماأمتبا» شامل هذه الآمة» ويحتمل 
أنه أراد بالأ.ة التى لا يتسراها الأمة التي اشتريت للشركة فقط » وأما لو نواها 
لنفسه فيتس اها مثآ » فتكون داخلة في حموم قوله في منافعه خاصة واشأعلم 
فلمحرر . فإنه في غاية الخفاء عندي » وليس لي مادة هنا يشفي منبا الغليل 
والأحوط تحنب مثل هذا والل أعلم . 


سالإا وت 




















امال لأنهما بمنزلة رجل واحد في جميع منافع ذلك المال » وعلى ذلك 
وقعت عقدتهما ‏ وإن أذن أحدهما لمن يحدث عليبما مضرة فأحدثها 
فبي ثابتة عليهما ؛ وإن وهب أحدهما لصاحبه بعض حصته فعقدتهما 
ثابتة ؛ فهذا يدل من قوليم أن عقدتهما جائزة : ولو تفاضلا في رؤوس 
أموالهما كش ركة العنان في قول بعضبم ؛ وإن وهب ذلك البعض لغير 
صاحبه صار لبما شريكاً وبأخذهما عل القسمة إذا كانت تمكن والله 
أغله: ولايسري اندها أتبنا لأنينا عريكان: و كذلك صل أحدعنا 
في تزويج أمتهما وفدائها والتزويج والطلاق والمراجعة على عبدهما دون 
أمر صاحبه غير جائز , لأنهما شريكان ولا تقتضي عقدتهما جواز ذلك . 


قوله : في جميع منافع ذلك المأل الخ . فعلى هذا لا يجوز أن يطعم أحداً 
شيا » أو يعطبه إلا بإذنه إن لم يكن في ذلك متفعة للمال والل أعلم فليحرر . 

قوله : ويأخذهما على القسمة الخ . ينظر هل المراد إذا أراد ذلك أو لابد 
منها لثلا تزيد شركة المفاوضة على ثلاثة » وقد تقدم منع ذلك > وإنما زادت 
هنا على ثلاثة لآن الحصة الموهوبة أقل ما تصح من أربعة » والظاهر الأول واللُ 
أعلم فليحرر» و ةمل أنه إنما يأخذهه على القسمة لانفاخها حين اتفرد الداخل 
يمال » إن كان له غير ما وهب له والله أعلم . 

قوله : دون أمر صاحبه » الظاهر أنه إذا فمل أحدهها دون أمر صاحيه » 
وأجاز الفعل بعد ذلك صحٌّ ‏ قياس على تزوج العيد بغير أمر سيده > وأجاز له 
السبد القامل قبل اليس والل أعل قليراجم . 


لم4 ا 


والله أعل . 

مسألة : 

قال أبو حمد في كتابه : إختلف أصحابنا في شركة الأبدان على 
المشاركة » لأن الشركة إما تمتكن وتصح أن يحكم بجوازها إذا كانت في 
أعيان الأموال , وأما في مال وعمل بدن غير ممككن أن يحكم بجوازها 
والله أعلم . ومن ذهب إلى جواز ذلك من أصحابنا فأظنهم يريدون 





قوله : في مال وعمل بدن الخ . الظاهر أن هذا ليس موضوع المألة » فإن 
موضوعبا أن الإشتراك في عمل الابدان فقط » وأما الاشتراك في المال يحمل 
البدن » فالظاهر أنه داخل في شركة المفاوضة » إن قلنا إن عل البدن شامل 
للتصرف في ذلك المال» وما يحصل به إماؤه» وإن قلنا أراد يعمل البدن صنعة 
البدين » وهو المتبادر » فهو قسم آخر من الشركة لأن الشركة حينئذ » إما في 
الأموال فقط» وهو ما تقدم» وإما في عمل الأبدان فقط» وهو موضوع المسألة» 
وإما فبها معاً » وهو المذكور هتنا » وظاهر كلام أبي جمد رحمه الله » أن هذين 
القسمين غير جائزين » لككن المناسب أن يقول : وأما في مال وعمل بدن » 
أو في عمل بدن » فغير ممكن الخ . فليراجع وليحرر والل أعلم . 


كاد دم 4 الإيضاح » 




















جوازها بطريق القياس على مشاركة المضاربة والمساقاة في الأموال والله 
أعلم . وأظن من جوز هذه الشركة جوزها » سواء كانت في عمل 
مخصوص ,أو غير مخصو ص ءو الخصوص مث ل أنيشتركا فيا سعيامن صنعقماء 
أو من صنعة مأو صنعةماء مثل أ نيسكوناخر ازينجميعاً أو حدادي نأو خياطين 





قوله : على مشاركة المضاربة والمساقاة » يعني ذإنها مال وعمل لكن لقائل 
أن يقول: هذا قياس مع الفارق » فإن.المقدس عليه مال من أحد الجانيين»وعمل 
من الآخر» والمقيس عمل فقط من الجانبين كما يدل عليه موضوع المسألة» وسياق 
الكلام بعد » ويحتمل أن المقيس هو قوله : وأما في مال وعمل بدن » وأن 
الإشتراك ني العمل فقط » ثم عند قوله : لآن الأفعال » إلى قوله : في أعبان 
الأموال» لكن بنظر » ما معنى الإشتراك في مال وعدل بدن» هل المراد أن كل 
واحد منم| له مال وصنءة يد فيشتركان في كل منها » أو المراد أن المال من 
أحده,) ومن الآخر صنعة اليد » فيشتركان هذا بماله وهذا بصنعة يده إلى أن 
تنفسخ عقدتها » فيقسمان بالسواء وهو مقتضى القياس على الماقاة والمضارية » 
ويككون قوله : وأظن من جوز هذه الشركة الخ . مستأنف] راجعا لموضوع 
المسألة » وهو المشاركة في عمل البدن يعد تام الكلام على ما يتعلق بالمشاركة في 
مال وعمل بدن » إلا أن المناسب أن يقول مثلآ : وأظن من جوز الشركة في 
الأبدان أو نحو ذلك » والله أعم . ويتمل أن المراد بالمال الذي وقع فيه 
الإشتراك هنا هو المال الذي يترتب على عمل البدن © فإنه يصدق عليها اللخ . 
أنهها اشتركا في مال و مل بدن » فمسكون اكلام حمنئذ راجما اوضوع المسألة . 


قوله : من صنعة ما الخ . الأولى من صنعة كذا الخ. كما هو ظاهر منالتمثيل 
والله أعل . 


أو خياطين أو صبادين أو أحدها خراز والآخرخياطا أو بناء أو صياداً 
أو ما أشبه ذلك مما يختلف فيه صنعتبما يشتركان فيا سعيا منبما والله أعلم. 
وغير الحصوص ء إنا يمكن إذا ل يكن بينهما مال , إشتركان في جمييع 
ما سعبأ من غير تخصيص بصنعة ولاعمل » وفي الأثر : وعن العقيدين 
كيف يكونان » قال : مثل رجلين انتكسرت بهما سفينة فخرجا إلى 
شاطىء البحر » فاتفقا أن كل ما فضل الله به عليهما فهو بينبما أو يعطي 
كل واحد منبمأ نصف ما في يده لصاحبه من المأل » فإن كل ما سعيأه بعد 
ذلك فهو بينبما نصفان » وإن اتفقا أن يكون بينهما أثلاثاً أو أرباعاً 
فجائز , والله أعلم . 


قوله : فضل » أي بفضل . 


لففنيفها 


لاؤأهم-ه 











باب آخر في الشركة 


وثي الأثر : وإذا لم يعرف لارجل شيئاً من المال وقد ثبت عليه 
الافلاس أو لم يبت » وقد كان له أولاد فتفرقوا قْ البلاد ٠‏ وقدم كل 
واحد منهم بطائفة من المال فوالدهم هو القاعد فيا في أيديهم جميعاً » وإنما 
جعلوا الوالد هو القاعد فيا في أيدي أولاده فيا يوجبه النظرء لأن الأصل 
أنهم خدماء لأبيهم , وما في يد الخديم الذي هو على هذه الصفة , فالقاعد 
فيه ااستخدم كالعبيد مع ساداتهم , وأعظم من هذا قوله عليه السلام : 
(أنت وما لك لأبيك)"''»فثبت بهذا أن ما في بد الولد القاعد فبه أبوه 
2 ظاهر الحم إلا إذا أحازه الأب عن نفسه) و معذى الإحازة أن يعطيرم 


باب آخر في الشركة 
قوله : في ظاهر الحم » يعني وأما فا بينه وبين الله » فا في يده له » دون 
كل أحد لآنه ليس يعيد» فما سعى قبو له » وليس للوالد في الحقيقة في مال ولدء 
إلا ما يقوم به من النفقة والكسوة وتو ذلك» بدلدل أنهم ذكروا في باب الزكاة 


. تقدم ذكرء‎ )١( 
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أبوهم من ماله شيئاً ويحزيهم عن نفسه » ويقول لهم أو لواحد منبم بعد ما 


أنه يحوز للرجل أن يدفع زكاته لولده البالخ » قال بعضيم : وإن ‏ حسسزه على 
نفسه فلو كان هو القاعد في مال ولده وله انتزاعه لكان منزلة من يدفع لنفسه » 
وبدلمل أنهم قالواء لا تلزمه نفقة ولده البالغ » فلو كان كالعيد مع سيده للزمته 
نفقته وليس كذلك * والله أعلم . لكن تأويل السؤالات يدل على أن الوالد له 
مال ولده حقيقة وحكاً حمث قال في ننابة حروف الخفض بعضها عن بعض : 
أنت ومالك لأبيك » أي من أببك لأن الوالد أصل * والولد فرع والمال فرع 
الفرع ! ه. . وحمل قومنا الحديث على غير هذا » قال العلقمي في حاشيته على 
الجامع الصغير : وسببه كما في ابن ماجة عن جابر بن عبد الله » ( أن رجلا قال 
با رسول الله : إن لي مالاً ووالداً » وإن أبي بريد أن يحتاح مالي » فقال : أنت 
ومالك لأببيك)قوله يجتاحمالي»بثناة تحتية ثمجم فمثناةفوقية فألف فحاء مبملة 
قال شيخنا : أي يستأصله » قال الخطابي : ويشبه أن يكون ذلك» إنما هو 
يسبب النفقة عليه » وأن مقدار ما يحتاج إلبه من النفقة عليه بشيء كثير لا يسعه 
عفو ماله والفضل منه 2 إلا بأن يحتاح أصله ويأتي عليه » فلم يعذره الني ملت 
ول يرخص له في ترك النفقة » وقال له : أنت ومالك لأبيك » على معنى أنه إذا 
احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة كنا يأخذ من مال نفسه » فأما أن يكون 
أراد إباحة ماله بحبث يجتاحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه » فلا أعلمى أحسداً 
ذهب إليه من الفقباء » انتبى » قال الدميري : وهذا الحديث رواه الخلال من 
طرق كثيرة وفي بعضها عن جابر الخ . ما أطال فليراجسم » وسيأتي في كلام 
المصنف رحمه الله » في باب ما يكون على المرتهن من الحقوق ما يدل على هذا 
حيث قال : والأصل في هذه المسألة » أن الوالد إذا أخذ شيئا من مال ولده 
لحوائجه فمام يتصرف فيه فهو موقوف على الولد المنزوع منه » لآن المباح للؤالد 
من مال ولده قضاء الحاجة الخ . فليراجم . ثم رأيت أيضاً في كلام الضياء ما 
هو صربح في هذا حبث قال بعد كلام طويل ما نصه : وقد إجمع الناس أن 


مزهت 


























يعطيه ذلك الثيم : أحزتك بهذا الثيء عن نفسي فكل ما سعيت فبو لك 
ليس لي فيه شيء ؛ فإذا فعل ذلك فيصير لكل واحد منهم بعد ذلك 
ما استفاد من المال » ولا تجوز الإحازة للطفل ولا للمجنون إلا أن يحيزهم 


قول الني ملل : أنت ومالك لأبيك: أن هذه اللام ليست بلام ليك ولو كانت 
لام تلمك ما 'حد ر-جل في ابنته والحد في الإبنة واقع » وإن أضيفت إلى الأب 
فالإضافة لا ترفع الحدود» إلى إن قال : فإن رجع بالسؤال علينا فقال:فا فائدة 
الخبر ؟ قل : هذا خبر يحب أن يصرف إلى جبة لا يلحقها التناقض والككذب » 
ومن حمل على تلمك فالآمّة دافعة له عن ذلك > يقول : إن معنى قرله بزقتادد 
أنت ومالك لأببك» أراد بذلك وات أعلم إن احتاج إلى خدمتك فمليك أن 
تخدمه» ومالك إن احتاج إلبه فعلدك الإنفاق عليه منه الخ4ما أطالفبه»فذ كر 
أن المراد هذا الحديث التفرقة بين الأب والأجنبي عند الإعسار دون الإيسار » 
ثم ذكر ما ذكره في الؤالات من أن اللام بمعنى من ويفهم منه غير ما فبمناء 
منالسؤالات بل المراد منه الحث على بره في حال الدسر على جبة الاستحياب 
نظير قوله مَل : ( أنا والعضباء للعياس ) لير اجع» وهذا وجه حسن والله أعلٍ. 

قوله : ومعنى الإحازة أن يعطيهم من ماله شيئا» ينظر هل يصدق الإعطاء 
على ما فى بد الولد إذا قال له مثل : أحزتك عن نفسي با في يدك أو لابد أن 
يدفع له شيئا بالفمل؟ والظاهر الأول لآن الجبع ماله بحسب الظاهر والله أعلم 


فلحرر . 


قوله : فمصير لكل واحد منهم الخ . يعني ممن أحازه » يعني ولو أحازة 
البعض وترك البعض فإن من لم يحزه لا يكون له مااستفاد في ظاهر الحكيخلان 
من احازه والله أعلم . 


مغؤوه- 


مع إخوانهم الكبار العقلاء بهبة واحدة » ويقبل الكبير عن نفسه وعلى 
أخيه الصغير و الجنون ؛ لأن الصغير وانجنون لا حيازة لهم ولا قبول» 
وما استفاد الولد من غبر مال والده من الببة والممراث » فلا يتكون ذلك 
له إحازة » ويكون القاعد في ذلك الثيء خاصة » وكذلك ما وهب له 
أبوه ولوكان ما وهبه أبوه تسمية من أصله من غير إحازة على هذا الحال 
حتى يقر له بالإحازة بذلك الثيء عن نفمه » وفي الأثر : وأما إذا 


اشتركوا أصلآبالمر اث فاستفادوا فائدة ‏ فادّعى الإبن أن يكون له في 


قوله : وعلى أخبه الصغير» ينظر هل يصح أن يقبل الكبير على الكبير» إذا 
كان غائبا مثلآ وأراد والدهم إحازة الجسع؟ والظاهر نعم »لآن الصغير والمجنون 
والغائب احكامبم واحدة وال أعلم . وهل يجوز أيضاً أن يقبل الأجني للصغير 
أو للكبير إذا غاب 2 ولو لم يككن وكيلا له ؟ والظاهر نعم إذااوجد القبول 
والقبض وينظر أيضا ما لوغاب أحد أولاده مثلا » واشْبد أنه أحازء على 
نفسه بما في يده هل يحزي الولد ذلك ويعد قبضه حمنئذ لما في يده قبولاً أو لا 
بد من القبول بالفعل ؟ والظاهر الأول ا فمه من التسوية بين أولاده » ولأن هذا 
منزلة الحبة » والحبة يصح فيها القيض ما لم يرجعالواهب أو يمثوالله أعلفلبحرر 


جمسع ذلك . 
قوله : في ذلك الشيء خاصة » يمني وغيره يحتاج الولد إلى البيان أنه مسن 
ذلك الأصل والث أعلم . 


قوله وأما إذا اشتر كوا»أي الأولاد مع الأب» وهذا الأثر ساقه للمقابة فإن 
الكلام السابق يقتذي أن الفائدة للأب » يمني ما لم يبينها الولد» وهذا يقتضي 




















الفائدة مثل نصيبه في الأصل الأول ء فالله أعلم فيبا إن كانوا يتكونون 
كغيرهم من الشركاء أو لا؟وأما الإبنة إذا زوجها أبوها أو أخرجبا إلى 
زوجبا » فإن ذلك يكون إحازتها , لأنها خرجت بذلك من تحت أهره 
لله أعلم . فإذا ثبت هذا أن الأب هو القاعد فيا في يد أولاده في 
حماته مالم يحزهم عن نفسه » فإذا مات فالشركة لبم ثابتة وهم شركاء فيا 
في يد كل واحد منهم , لأنه إذا كان الأب هو القاعد في الحياة صارت 
الشركة بالميراث قاعدة لهم بعد المات مالم تعرف لبم قسمة» وإزسافروا 


التوقف واو تبين ذلك وأنه من الأصل المشترك . 

قوله : أو أخرجها إلى زوجها“لعله وأخرجباء يا يدلعلى ذلك كلامهفيباب 
الزكاة حيث قال: و كذلك بناته البالفات لا يعطيين دق يحوزهن عن نفسه في 
قرل بعضهم : وحياز تون إذا زوجبن وحلين أزواجهنطفلات كن" أوالغاتالخ. 
فإنه صريح في أنه لا بد من الشيئين جميعاً والل أعلم . 

قوله : وإن مافروا بعد موت والدهم » ولم تعرف بي:هم قسمة الخ . هذا 
ظاهر إذا خلّف لهم شيئا يشتركون فيه » وأما إن لم يخلف شيئ] فكيف 
يشتر كون فها استفادوا بعد موت والدم لأن حكه قد انفسخ » ولم يخلف لهم 
شيئا تقعد هم الشركة وليس أحدم عبداً للآخر وال أعم فليحرر . فإنه في 
الحقيقة في غاية الإشكال » وربمما برشد إلى ذلك قوله : ولم تعرف بينهم قسمة» 
وقد يقال : لا بد من الشركة © وأقلبا لبأسبم والله أعلم . 


تاذواه 


من المال فبو بينهم على ما ذكرنا في ظاهر الأحكام » وكذلك إن اشترى 
أحدهم أصلاً أو حيواناً أو متاع أو ما أشبه ذلك فكل ذلك ينهم » ولو 
استشبد أنه اشترى ذلك لنفسه دون شركائه فلا يشتغل بقوله؛ لأن الشركة 
قاعدة لبم » وأما إن استشبدأنه إنا يشتري ذلك لغيره فذلك جائز » 
ويكون الثيء لغيره » وقوله في ذلك وإقراره قبل الشراء جائز » وأما 
بعد فلا ء لأنه إقرار عل الغير » وإن اقنسموا شيئاً من أصلبم أو شيئاً 
ما اشتركوا من الثار أو الحيوان أو غير ذلك فلا تقعد لهم الشركة بعد 
ذلك » فكل من سعى ششيثاً فهو له ولو لم يقتسموا إلا الخيز في القصعة » 
لأنه مكن أن تتكون تلك الفائدة من حصته تلك » وكذلك إن استفاد 
أحدهم مالا لنفسه دون شركائه في حياة والده أو بعد مماته من قبل هبة 


قوله : لأنه إقرار على الغير » يعني وهم إخوة . 

قوله : لأنه يمعكن أن تكون تلك الفائدة من حصته » ظاهر هذا التعليل 
يقتذي أنه لا بد أن يتوارى كل واحد يحصته عن رفيقه » فلو أكل مثلا كل 
واحد حصتهفي موضعهذلك فليقم إلا وليس له شيء ء مها لقعدتالشر كةهم بعد 
ذلك أيض) لأن الفائدة حينئذ من حصته غير مكنة كا هو ظاهر » ولعله إنا 
عدل رحمه الله عن التعليل السابق في المتفاوضين حبث قال : لأن من شرط هذه 
الشركة العموم اللخ . لآن الحبة وايراث ونحوهما لاتنفسخ عقدة العقيدين بخلاف 
عقدة المتفاوضين والله أعم فلبحرر . 

قوله : وكذلك إن استفاد أحدم مالا لنفسه الخ . يعني فإنه عتاز يذلك 


ابوه 






































أو ميراث أو ما أشبه ذلك , فكل ما استفاده بعد موت والده إن كانت 
الهبة أو الميراث في حياة والده أو بعد الهبة أو الميراث إن كانتا بعد موت 
والده فهو القاعد فيه دون شركائه مالم يعرف أنه من المال المشترك , وما 
سواه من الشركاء كل ما استفادوا فهو بينم » وإن خلط تلك الببة أو 
الميراث مع مأل المشترك , فتكل ما استفادوا بعد ذلك فإنهم يتزلون فيه 
علورؤوس أموالهم بالسوية » فيأخذ كل واحد منهم ما ناب حصتهمن تلك 
الفائدة وما ينوب ما أدخله من خارج ؛ وإن خرج من إخوته إلىماورث 
أو وهب له فقعد فبه وخلف إخوته في المشترك , فا سعوا فهم القاعدون 





سواء كانت الهمة أو الميراث في حياة والده أو بعد موته» هذا هو الظاهر من 
كلامه إن كانت هذه النسخة صحبحة» ولكنه يحسب الظاهر يناني ما تقدم في 
قوله وما استفاد الوالد إلى قوله : ويكون التاعد في ذلك انأذيء خاصة فإن 
ظاهره بقتضي أن القاعدة في الفائدة والده » يعني حتى يبين أنها من خاصته » 
وإذا كان كذلك فلا يمتاز عن شركائه بما استفاد إلا إذا تبين أنه من خاصته » 
الهم إلا أن يقال: لو مات والده ولم يتزع تلك الفائدة من يده جع لهو القاعدة 
حيث كان له أصل لنفسه والله أعلم فليحرر . ثم ظبر بعد تصحيح النسخة أن 
مراد المصنف رحمه الله » أنه يمتاز عن شركائه بما استفاد بعد موت والده فقط » 
وأما ما استفاده قبل موت والده فإنه لا يكون هو القاعد فمه » وإن ثبتت 
الهبة أو الميراث في حياة والده فلا منافاة والل أعلم . 


قوله : كل ما استفادوا فبو بينهم » يمني إن لم يخرج من الاصل المشترك إلى 
ماهو خاص به كا سيأتي . 


ره مه 





فيه دون الخارج , وما سعى هو أيضأً فبو له دونهم ؛ لأنه قد خرج من 
المشترك إلى ما ورث أو وهب له » وأما إن خرج أحد من الورثة إلى 
منزل آآخر فتزوج فيه فسعى الباقون فالسعية بينهم » وكذلك مأ سعى هو 

فب بينهم ولو لم يخرج من المشترك إلا بالنعل » لأنه لم يحدث له مالك أنه 
لو اقنسموا شيئاً من أمواليم » فتكل من سعى شيئاً فهو له ولولم يقسموا 
إلا الخيز في القصعة ولو خرج في قسمتهم الانقساح لأنهما نسمى قسمة » 
والأصل في هذا أن الشركة قاعدة لبم » فهم على حك الأصل المتقدم» حتى 
يصم لأحدهم دخول مال بوجه من الوجوه التي لا يدركون شركاءه فيه 
مثل؛ إلميراث أو الصداق لامرأة أو الدية أو كنز الأولين أو الصدقة 


قوله : إلى منزل آخر » يعني غير مملوك له سواء كان بالأجرة أو بالعارية أو 
مشتر كا بينهم إلا أن كلامه بعد » يدل على أنه ليس بمشترك حيث قال : ولو 
لم يخرج من المشترك إلا بالنعل » يعني » وأما خروجه إلى منزل آخر مشترك 
فإن ذلك لا يعد خروجا والل أعم . 

قوله : لأنه لم يحدث له مال» كأنه أراد ان ل يحدث له هبة أو ميراث أو 
نحوهها حق يكون ذلك ميبا لإنفراده بما سعى ثم بنسبة حال خروج أحدم إلى 
ما حدث له من الحبة مثلآ » وتخلف الباقين يحال قسمة شيء من أمواهم حبث 
قال : كا إنه لو اقتسموا الخ ٠‏ والل أعل فليحرر » وليراجع نسخة صحيحة . 

قوله : أو كنز الأولين» جزم هنا بأن كنز الأولين ينفرد به أحد الششركاء 
خلاف المتفاوضين كا تقدم . 


لومس 

















أو الببة لغير سبب امال المشترك وما أشيه هذا من الوجوه التي 
لا يشاركونه فيبا » فإذا صح له ذلك فاسعى بعد ذلك فهو له دونهم» 
لأن لدأصل مالء وما سعوا فهو وهم فيه سواءء لأنه كان معبم في المشترلك 
فهم فيه جميعاً سواء , وهذا أصل مطرد في جميع الورثة الأولاد وغيرهم» 
فإذا صحّ خروج أحدهم من المشترك إلى ما صح له من المال دونهم كان 
ما سعى له ومأ سعوا لهم دونه , لأن الشركة غير قاعدة لهم بعد ما فارقهم 
بالخروجمن المشترك؛ لا يدرك فيا سعوا ؟ا لا يد ركون فهاسعى بشرط 
ا خروج من المشترك إلى ماله ؛ فإن قال قائل : فإذاً يكون خروجه على 
هذا الحالمن المشترك بمنزلة الإباحةلهم في أكل الغلةءولذلك لا يدرك فيا 
سعوا شيئاً » قبل له : لا يدرك في الحم شيا على ما ذكرنا ‏ لأنه ولو 
حجر عليهم فلا يدرك فيا سعوا بعد خروجه من المشترك إلى ما صح له 
دونهم إلا مأ قامت عليه البيئة من الغلة أنها من الأصل المشترك إنكان 


قوله : فهو له دونهم الخ . أي بشرط أن لا يخرج عنهم إلا خاصته كا تقدم 
ويأتي من أنه إذا خرج فإنه ينغرد وينفردون . 

قوله : إلى ماله » يعني من ابة أو الميراث أو نحو ذلك > وأما خروجه 
إلى غير ماله فإنه لا يقتضي الإنفراد بالسعبة له ولا لحم » ولو لم يخرج إلا بالنمل 
كا تقدم وهذا في ظاهر الأحكام فقط » كرا تقدم أيضاً . 


لاو 5 م 








يدركون إلى حقيقة ذلك وكذلك أيضاً الأخت إذا خرجت عن 
الإخوة بالتزويج , ثم أرادوا القسمة معها فادّعت في الحيوان والعروض 
والحبوب سبمبا فإنها لا تلحق شيئاً إلا في الأصل إلا ما كان معروفاً من 
تركة المت فيكون لبا فيه سبمبا , وكذلك ما استفادوا بعدها من 
الأصل فلا ندرك فيه شيئاً في الحك , لأنها قد خرجث من الأصل إلى 
الزوج فلا تدرك فيما سعوا بعد خروجبا شيثاً ؟ا لا يدركون فيما 
سعت شيئاً » لأن الشركة غير قاعدة لهم بعد » وأما ماسعوا وهي عندهم 
قبل خروجبا إلى الزوج ؛ فإنه تدرك فيه سهمبا ولو لم يضموه إلا بعد 
خروجبا إلى الزوج ؛ مثل إن حرثوا وهي عندهم ثم حصدوا بعد 
خروجبا فإنها تدرك سبمبا » وهذا إذا كان الاندر قاثاً والشعير بعبنه 
معروفاً أنه من الحرث الذي حضرت له» وأما غير ذلك فإنه يتعذر 
الوصول إليه ‏ وكذلك إن خرجت إلى الزوج في حياة أبيها فلا تدرك 
سبمها إلا فيماكان معروفاً أنه من تركة المت ٠‏ وكذلك الشركاء إذا 


قوله : إن كان يدر كون الخ . هكذا فيا رأيناه من النسخ » ولعل فيه 
تحريفا فليراجع نسخة صحيحة. وكأن المراد استبعاد إقامة البينة على أن ما في 
أيدي بقية الورئة بعد خروجه هو من غلة الأصل المشترك » والمعنى إن كان 
الشبود بصلون إلى حقيقة ذلك والل أعل فلبحرر . 


-1ه5- 





























قعدت لبم الشركة فكل ما جعله أحدهم هن ذلك المال في منافعه خاصة 
إنه يدرك عليه شركاؤه حصصبم إذا قسموا » وكذلك ما أخذه من 
دين لمنافعه فبو عله إذا تبين ذلك , وما أخذه لحوانحجم فعلييم جميعاً كا 
ذكرنا قبل هذا . وقوله في ذلك مقبول أنه لحوانحهم إذا صم الدين 
بالبينة » وأما إقراره بالدين فغير مقبول , لأنه إقرار على الغير » وإن 
اقنسم الشركاء الذين قعدت لهم الشركة فخرج في قسمتهم انفساخ فإن 
الشركة غير قاعدة لهم » فا استفاد كل واحد منبم فبو القأعد فيه دون 
شركاته » وأما إن خرج بعد قسمتهم وارث لم يعرفوا به فكل 


قوله : بعدها ؛ يعذي يعد خروجها وعد موت والدها كما هو معلوم ٠.‏ 

قوله : في منافمه خاصة > ظاهره أنه شامل للتسري وال أعلم فليحرر . 

قوله : إذا صح الدين بالبينة» يعني وإن ل تشهد البيئة يأنه أخذه لحوائجهم 
بل ذلك يثبت بمحرد قواله » ويعد ثبوت الدين ولذلك قال : وقول هفي ذلك 
مقبول الخ . 

قوله : إقرار على الغير » يعني وهم شركاؤه . 

قوله : فبو القاعد الخ . المناسب لما تقدم مراراً أن يقول: فهو له دون 
شركائه . 

قوله : وارث ل يعاموا به الخ . ينظر حم ما استحق شيء مما اقتسموه من 
غير ظهور وارث » والظاهر أنه بمنزلة الوارث كما يرشد إلمه .كلامه في الفرق 
دين المسألتين حبث قال لبس بمازلة قسمة مال الغير الخ 5 وإن كان ظاهر كلامة 


مهد 


ما استفادوه قبل القسمة أو بعدها فبو بنهم » والفرق بين هذه المسألة 
والمسألة الأولى أن الانفساخ الداخل على القسمة من جبة الغرر مما زادوا 
أو نقصوا في صفاتها لبس بمنزلة قسمة مال الغير » إذ لا يستحق اسم 
قسمة , والأولى يقال لها قسمة منفسخة والله أعلم . ويتواخذ الشركاء على 
تذكير أشجارمم وتنقيتها وحرثها » وعلى تقويم ما مال منها بالركائز 
والميدة » وكذلك جناية أثمارهم وحصد زرعبم وبنمان مأ انهدم من 
بيوتهم ومنازلهم وسد ما انث من جسورهم لثلا يدخل الضرر عا 
أموالهم من ذلك » وقد قال عليه السلام : ( لااضرر ولا إضرار في 
الإسلام )''" , وبالجلة ان جميع ما يصلح ذلك المال ما لو لم تكن تلك 





فما ما سأتي في أحكام القسمة أن الإستحقاى تسمى معفة قسمة منفسخة » لآأن 
المراد به أنها باطلة كنا يرشد أيض) إلى ذلك التعليل هناك حيث قال : لأنهم 
اقتسموا ماهم وما ليس هم ااخ » والحاصل أن القسمة التي دخل فيها قسمة مال 
الغير لا تحمل الشركاء متازين بالفائدة والله أعلم : 

قوله : ويتواخذ الشركاء » أي يجبر بعضيم بعضاً . 

قوله : والممدة » لعل المراد ما يدار بها من البنيان إلا أنه لا يناسب اللغة » 
قال في الصحاح : ماد الشيء يبد مدا » تحرك » ومادت الأغصان تايلت»وماد 
الرجل تبختر الخ . فلم يذكر ما يناسب اأراد واش أعلم » إلا أن يقال المراد 
التتقوم بالركائز والتحريك 2 أو يقال : هذا لفظ عرقي والل أعم فلبحرر . 





(0) تقدم ذكرء . 


ا 





























المصلحة لدخل الفساد على ذلك المال يتداركون بعضبم على بعض » وأما 
إحداث مالم يكن فلا يدركه بعضهم على بعض ولو كان في ذلك صلاح 
لذلك المال» لأنه زيادة مثل غرس الأشجار وحفر الأنهار وتعلية القصور 
وبنيان الدور . واختلفوا في حفر النجم » هل يدرك بعضهم على بعض ؟ 
والذي يدل على اختلافهم فيما يوجبه النظر » هل هو من الضرر الكثير 
أو من الضرر اليسير ؟ إذ لا بد هو ضرر واه أعل . وإن امتنع بعضهم 
بالغيبة أو بالإاء » فإذا صلم ذلك الحاضر منهم فإنه يدرك على شريكه 
قيمة مقدار حصته في جميع ما تعنى » وفي جميع ما اتفق على ذلك » 
وكذلك على هذا المعنى يدرك على شريكه هذا مقدار حصته من المال 
إذا غصبه غاصب ولم يقدروا على خلاصه إلا بالفداء لئلا يدخل الضرر 
على شريكه بالإمتناع من ذلك والضرر بحام » وهذا إنما يكون في 
شركة الخصوص ء أعني أن يشتركوا شيئاً مخصوصاً بعينه » وأما شركة 
العموم أعني الذين قعدت لبم الشركة فلا يتداركون فيما بينهم العناء م 
لا يتشاححون في النفقة والكسوة والله أعلم . ولا تحوز معاملة أحد 
قوله : على هذا المعنى » يعني بأن غاب أو أبى كا هو ظاهر والل أعل . 


قوله : فلا يتدار كون الخ . و كذا يقولون لا عناء بين الزوجين . 
قوله : ولا تحوز معاملة أحد الشسركاء الخ . لعل هذا فها ليس شركة عنان 


الشركاء فيما اشتركوا دون مرضاة شركائه, إذ لا تحل الأموال إلا برضاء 
ملاكبا ؛ وهذا في شركة الخصوص ء وكذلك أيضاً حالة أحد الشركاء 
لا تجزيء دو نشركائه إلا إنكان أميناً ويكون الضمان عليه , لأن الأمين 
حجة في زوع التباعات » وكذلك أيضاً من كان في يده مال غيره بالوديعة 
أو العارية أو المضاربة » ومال اليتيم والغائب في يد خلائفهم تجزي محالة 
هؤلاء من أفسد في ذلك المال شيئاً إذا كانوا أمناء » لأنهم خصاء في ذلك 


كما هو معلوم سب العادة » فإن المقصود منبا إنماء ذلك المال بمعاملة كل واحد 
منها فيه وإن لم يحضر صاحبه » ورا يقال: امتراكبما كذلك دليل على الرضا 
فبدخل في كلام المصنف فلا حاجة إلى التقبيد والله أعلم فليحرر » وعلى المنع في 
الخصوص جميعاً معنى قوم : فعل الشريك على الشريك جائز » إنما هو في 
المتفاوضين وفيمن قعدت لهم الشركة في الماتقل إذا لم يقع الإنكار والل أعل . 

قوله : حائلة أحد الشمركاء لا تحزىء الخ . الظاهر أن هذا عام في جمسع 
الشركاء » ولذلك أطلق» ولآن المتفاوضين بنزلة رجل واحد في منافع المال والله 

قوله : من أفسد » مفعول به تنازعه تحزىء ومحاللة . 

قوله : لأنهم خصماء الخ . الظاهر أن الأولى في التعليل أن يقول:لأنهم يحملون 
هم نظير ذلك من أموالهم » ولذلك اشترط أن يكون الخليفة أمينا لآن الأمين 
حجة في نزوع التباعات كا تقدم » وأما التعليل بالخصومة فإنه لا فرق قيسه 
بالأمين وغيره » ول يظبر منه براءة ذمة الجالل والل أعلم فلبحرر . 


-هه- دمه_الإيضاح » 








سبمه تجزي والله أعلم . وفي بعض الآثار : وسألت عن رجل مات 
وترك امرأة وأولاداً صغاراً » وترك بستاناً وكرماً وفيه العنب والفواكه 
وتبعث إلينا المرأة الفواكه والطعام » هل يحل لنا أخذه وقبضه؟ قال : 
الشركة إذا باع أحدم من المنتقل الذي كان بينهم فإنه يعامل فيه مال 
يعرف من شركائه الإنكار » فإن قعد بعد ذلك شركاؤه زماناً فأنكروا 
البيع » فإنم لا يجدون ذلك حين لم ينتكروا الببع عند عام » وأما 


قوله : وذهب بعض الخ . ظاهره أنه أمينا كان أو غير أمين حقى تظبر 
المقابة والل أعم . 

قوله : وكرما » كأنه أراد به التين بعرف أهل المغرب بدليل ذكر العنب 
بمده» وإلا فالكرم في اللغة المنب . 

قوله : حين لم ينتكروا الببع عند عامهم الخ . ظاهره أنه فم الإنكار 
وقت الع » ويبطل حبنئذ الببع لآن العقدة إذا اشتملت على ما يجوز ومالا 
يحوز كانت غير جائزة على الصحمح » وانظر هل حك المتفاوضين كحم منقعدت 
لمم الشركة فيجوز لأحدها الإنكار والنقض أو ليس كذلك » لأنما أبلخ من 
قعدت لحم الشركة فليس لأحدها الإنكار » وهو الظاهر ؟ لأنم بنذلة رجل 
واحد حت إنه لا ينفرد أحدها بشيء من المال عن رفبقه كا تقدم » ويدل على 
أنبها خلاف من قعدت لهم الشركة المفهوم من التقبيد في قوله : وأما الذين قمدت 


الأصل فحتى يبيعوا بأنفسهم أو بأمرم والله أعم . وأما إن قال قائل : 
م جوز الببع في غير الأصل بغير رضاء مالكه , أليس الأصل وغيره 
سواء ؟ قبل له والله أعلم : جوّزوه في المتتقل » وجعلوا رضاء الشركاء في 
سكوتهم , لأن ش ركتبم على العموم ؛ والناس محتاجون إلى التصرف في 
أموالهم ضرورة » فإذا لم تجز معاملة أحدمم إلا باجتّاعهم » صعب ذلك » 
بل الغيبة وما يقوم مقامها أصعب ٠‏ والمنتقل أيضاً يحتمل من التأويل 
ما لا يحتمله الأصل , لأن الأصل معيّن والمنتقل يخلافه » والقاعد فيه من 


هم الشركة الخ . وانظر أيضا في المتفاوضين إذا باع أحدههما شيئا من الأصل هل 
عضي وهو الظاهر لأنهما منزلة رجل واحد أو لا يفي في الأصل إلا برضاء 
رفيقه لأن بيع الأصل ليس من منافع المال في الغالب والله أعلم . والحاصل إن 
قلنا إنه يحضي أن الشركاء على ثلاثة أقسام » لا يحوز لهم التصرف في شيء من 
الأشياء» لا في الأصل ولا في المنتقل إلا برضاء شركاهم وه الشركاء في الخصوص» 
وقسم يجواز لهم التصرف في المنتقل دون الأصل مالم يقع الإنكار» فيمنع مطلقاً 
وهم من قعدت لهم الشركة » وقسم يتصرفون بغير إذن مطلقاً وهم المتفاوضون 
والله أعل فليحرر . 

قوله : وجعلوا رضاء الشركاء في سكوتهم الخ . يؤخذ منه أنه لو ضارب 
أحد الشركاء أحداً جاز لآن هذا تصرف في المنتقل والل أعلم . 


قوله : أصعب » أي لعدم إمكان الإجماع مع غيبة يعض الشركاء فيحصل 
الضرر إذا منعت المعاملة في المنتقل والله أعلم . 





كآن في يده بخلاف الأصل , وليس مستنكر أيضاً أن يقوم الستكوت 
مقام الرضا » وقد ورد به الشرع » ورضاء البكر في سكوتها وأقاموه 
في هذا الموضع مقام الرضا تخفيفاً لشدة البلية لذلك ٠‏ وإن كان بعض 
الشركاء الذين قعدت لبم الشركة يتأمى » فإنه لا تجوز معاملة البالغ منهم 
في المنتقل » لأن الأطفال ليس لبم رضاء يعتبر إلا إذا كان أحد الششركاء 
أميناً » فإنه بعامل في جميع المنتقل ويقوم مقام الطفل في ذلك » لأن القيام 
بهم فرض على الكفاية والولي أولى بالتقدمة من غيره » ومن أشرك مع 
الغائب مالآ فإنه يحب عليه حفظ ما اشترك معه سواء تركه الغائب في يد 
شريكه أو دخل في ملك الغائب بعد غيبته لقوله عز وجل : « وتعاونوا 
على البر والتقوى » وإذا كان ذلك مما يستغل فعلى الشريك حفظ هذه 
الغلة » قال بعضهم : يبيعها كلها ويقسم الثمن ويأخذ سبمه ويرقع سهم 
الغائب ويستشهد عليه ويحرزه » وقال بعضيم : يقسم الغلة ويأخذ سبمه 
ويجعل السبم الغائب ما يصلح له من الببع والرفع لسبمه » وهذا في جميع 


قوله : لشدة الملمة لذلك » أي لأنه دعت الضرورة لذلك . 

قوله : في المنتقل » يعني وأما في الاصل فمن باب أولى . 

قوله : والولي أولى بالتقدمة من غيره » يعني إذا كان أمينا كنا يؤخذ من 
كلامه أولا وال أعلم . 








ما تكون فيه الغلة » وجوز له بعضهم في غلة الأشجار إذا أدركت أن 
يدخلإليبا الأمناء ويقوّمونها عليه» ويزن سهم الغائب من القيمة ويستشبد 
عليه الأمناء قبل الدفن ويدفنه في موضع معلوم » وتصير الغلة له وليس 
للغانب فيها ثيء » ولو قدم حينئذ أكل منها شيئا أو لم يأكل ذهبت أو لم 
تذهب , لأن العم جوز له ذلك والله أعلم . وهذا الإختلاف يؤول إلى 
ما فيه صلاح الغائب » وقد قالت العاماء : إن الزكاة واليتم والغائب 
لا يحتاجون إلى العلمء ومن العلم أن يجعل لهم جميع ما يصلح لبم؛ ورخص 
بعضهم لشريك الغائب إذا طالت غيبته حتى لا تعرف حياته من موته 
ولا موضعاً كان فيه أن يترك ماله إلى مال غيره » وليس عليه من الضمان 
شيء » وهذا منهم استحسان فيما يوجبه النظر » لثلا يتكون مات فينتقل 
امال إلى غيره والله أعلم . وفي الأثر : وسئل عن من اشترك فداناً مع 
الغائب» هل يأكل ثماره بغير قيمة إذا كان يعمل فيه أ كثر مما يأكل ؟ قال؛ 


قوله : إن الزكاة والمتم والغائب»ومثل هذه الثلاثة المجنون والمسجد . 

قوله : أن يترك ماله إلى مال غيره الخ . ينظر كيف يتركه إلى مال غيره 
والظاهر أن المراد أنه يقسم الاصل يحضرة الامناء مثا ويترك حصة الفائب ولا 
يشتغل بها بوجه من الوجوه والله أعلم فليحرر . 

قوله : هل يأ كل ثماره»لعله من ثماره بدليل قوله :أ كثر مما بأ كل»فإت الغالب 


هو - 





























نعم رخص له » فإن قال قائل : هل يجوز لشريك اليقيم ما يجوز لشريك 
الغائب ؟ قيل له والله أعلم : اليتم في هذا مخالف للغانب وإن كان غير 
معتبر رضاه » لأن شريك اليتي يتوصل إلى إيصال مال اليقيم إليه , إما 
أن تكون له خليفة تقوم مقامه » وإما أن يقوم هو مقام الخليفة عند 
عذيا تقد كو و مال عق نسل الم مر لاف الغانية وال 
أعل. وإن اشترك مع الغانب أرضاً بيضاء , فإنه يجوز له أن يحرثها بالبذر 
أو يحرث مقدار سبمه في قول بعضهم » والأصل في هذا فيما يوجبه 


أن العمل لا يستغرق الغلة » ويحتمل إبقاءه على ظاهره والله أعلم . 

قوله : يتوصل إلى إيصال مال المتم إلبه الخ . هذا ظاهر إذا كان اليتم 
حاضراً » أو كانت خليفة » وأما إذا كان غائيا ول تككن له خليفة فلم يظبر 
فرق بينه وبين الغائب بل هو غائب أيضاً والله أعلم فليحرر . 

قوله : مقدار سبمه في قول بعضهم ؟ والأصل في هذا الخ . أظن أن في 
النسخة سقطع فليراجع > فإن الظاهر أن فيهاقولاً آخر » يدل له ظاهر الحديث 
وهو أنه يحرثها كلها فلبحرر ثم ظبر أنه لا حاجة إلى ظن السقط لآن القولين 
يؤخذان من كلامه معا الأول أشار إلمه بقوله : فإنهيجوز له أن يحرثها بالبذر 
يعني كلها لأن شريكه كالمستغني عنها لعدم إمكان ذلك منه لفييته فكأنه 
منحبا له » فلذلك استدل له بالحديث وال أعلم . والثاني أشار إليه بقوله : أو 
يحرث مقدار سهمه في قول بعضهم » ولعل دليل هذا القول أنه لا يجوز 
التصرف فى الأملاك إلا بإذن مالكها وأن الحديث ظاهره يقتضي : أنه لا بد 
من المنحة بالفمل والله أعلم فلبحرر » وليراجع . 


الات 





النظر قوله عليه السلام:(من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه)'"' 
مع أنه شريكه ؛ ولعلهم من هذا المعنى جوّزوا له الغرس » وفي الأثر: 
قال الشسيخ فيمن اشترك أرضآً مع الغائب : انه يحرثها بالبذر ولا يغرسهاء 
ثم قال : يغرس سبمه ولا يختار مطايب الاأرض ثم قال : يغرسبا كلها 
ويأكل غلتها بلا قيمة » سواء في هذه الغروس والغصون ٠‏ واختلفوا في 


قولهم : فعل الشريك على الشريك جائز والث أعلم . 

قوله : فيمن اشترك أرضا مع الغائب » يعني بالمبراث كا يدل عليه كلامه بعد 
وات أعل . 

قوله : يحرثها بالبذر الخ . ظاهره أنه يبحرز له ذلك ولا يضمن للغائب 
لنقصان ما ينوبه من الأرض » ولعل من ذهب إلى هذا يرى أن الأرض لا تنقص 
إلا بالحرث “ أو أنه أمر يسير يتسامح فيه للشريك وال أعلم فليحرر . 

قوله : يفرس سبمه ولا يختار مطايب الأرض » ظاهره أنه يفمل ذلك 
لنفسه من غير -حضور الأمناء وفيه تأمل » ثم ظاهره أنه يختص بذلك مع أنه 
سبأني أنه إن غرسها من شجر تلك الأرض لايمختص بذلك قولاً واحداً » وإن 
غرسها من خارج ففيها أقوال كنا سبأتي » ولمل هذا مبني على القول بأنه يختص 
وأنه غرسها من خارج وال أعم فلبحرر . 

قوله : بلا قدمة » يعني لأن ذلك يكون في نظير تعبه وال أعلم . 


. تقدم ذكرء‎ )١( 


الوب د 














غير الورئة » فقال بعضبم : لا بأكل إلا بالقيمة » وقأل بعضهم : حيث 
يجوز للورثة جاز هم ذلك ؛ وتفصيل ما ذكرنا أنه إذا غرس الأرض 
00 بعضبم » لا يخلو أن تكون الغروس من تلك الأرض 

أو أدخلها من خارج ء فإذا كانت من تلك الأرض فإذا قدم الغائب 
فعليه أن يرد عليه ما ينوب مما أكل من غلة تلك الغروس ويدرك عليه 
العناء , وأما إن أدخل الغروس من خارج ثم قدم الغائب فإن الغائب 
لايدرك عليه مما أكل من الغلة شيئاً ؛ لأن الغروس أصلها من خارج 
فبي له مالم يأخذ قيمتها » ولكن يدرك عليه العناء وقيمة الغروس حين 
غرسها فتكون بينهم على أصل شركتهم » وعلى قول بعضهم : لا بدرك 


قوله : إلا بالقسمة» لمله بالقبمة فليراجع . 
قوله : فإذا قدم الغائب الخ . ينظر هلالمراد بالغائب غير الوارث أو مطلقاً 


فليحرر . 
قوله : فبي له » يمني فلذلك لا يدرك عليه شيئا مما أ كل من الغفلل 2 ولو 
أخذ قممتها بعد ذلك والل أعم . 


قوله : مام يأخذ قيمتها » يعني فإذا أخذ قيمتها وهي ما تساويه الآن على 
القول الثاني » أو قبمتها يوم غرسها مع العناء على القول الأول صارت مشتركة 
بينهما في المستقبل » وأما ما مفى لا يدرك منه عيئا لآنه لا ملك فيها شيئاً » 
وقد أجاز له الشرع الغرس حبث كان شريكاً والله أعلم فلبحرر . 








عليه إلا القيمة دون العناه وهي قيمة الغروس يوم يغرمه » ثم تتكون 
بينهما على أصل ش ركتبم » فالقولان متقاربان في المعنى» لأن عناءه داخل 
في قبمة الغروس يوم يغرمه » وأما الوجه الذي بغرس سهمه على قول 
بعضهم » فإنه إذا كانت الغروس من تلك الأرض يرد عليه سبمه من الغلة 
ويدرك عليه العناء وتكون الغروس بينهم 5 ذكرنا » فإذا لم تكن 
الغروس من تلك الأرض ثم قدم الغائب » فني الأثر: وإذا قصد الشريك 


قوله : فالقولان متقاربان الخ . ظاهر كلامه رحمه الل أنه لا يدرك شيئا من 
الغلة على كلا القولين حيث أدخل الفروس من خارج » مع أن الظاهر والله أعلم 
أنه يدرك عليه ما ينويه من الغلة» على القول بأنه يدرك عليه العناء وقيمتها يوم 
غرسها كلانه كشف الغيب أنها مشتركة من ذلك الوقت في ماذا يستحل ما ينوب 
شريكه من الغلة وقد أخذ العناء » وأما على القول بأنه يأخذ قبمتها الآن فعدم 
إدراك الغلة ظاهر لأنه لم تحصل الشركة في الغروس * إلا بعد تقويها الآن والله 
أعلم فليحرر وليراجع . 

قوله : لأن عناءه داخل الخ . يعني على القول الثاني وهو القول يأنه يأخذ 
قيمتها وهو ما تساويه الآن والله أعل : 

قوله : فإنه إذا كانت الغروس من تلك الأرض برد عليه سهمه الخ . لم يظبر 
لتخصيص سهمه حتئذ بالفرس معنى حيث تكون الغروس بينهم » فالمناسب 
لتخصيص سهمه بالغرس أن يدقع لشريكه قيمة حصته من تلك الغروس يوم 
الغرس »© فتكون له والله أعل . لككنهم نظروا إلى أنها مشتركة » فاستصحب 
فيها ذلك وهو ظاهر والله أعلم . يعني فلا معنى للسهم حينئذ . 























إلى نصف الأرض فغرسها ثم قدم صاحبه فإن فيها أقاويل , منهم من 
يقول : يغرس صاحبه النصف البائي حتى يستغني ويقسمان إلكل » ومنهم 
من يقول : إن لم يختر مطايب الأرض فإنه يقعد على النصف الذي غرس 
ويغرس الغائب النصف البأفي لنفسه » ومنهم من يقول : يعطيه عناءه مع 
القيمة فيا تجري فبه القيمة فبقسان الكل والله أعلم . 


قوله : حتى يستغني ويقسمان الكل » يمني فلا يدرك الغلة عند صاحبه ولا 
يدرك عليه صاحيه العناء . 

قوله : ويغرس الغائب النصف الباقي > يعني إن شاء . 

قزلة:: نسطنة عناءه مع القبنة > سني ما ناية. بن القاحياء وَالقيية » والمراذ 
بالقيمة يرم الغرس لا يوم التقويم » بدليل أنه يعطي العناء والله أعلم 5 


واه 





والأصل في هذا الباب قوله تعالى : «وإذا حضر القسمة أولوا 
القربى واليتامي والمساكين فارزقوم منه»''' » وقوله: « للرجال نصيب 
ماترك الوالدان والأقربون»'" الآبة» وقو له عليه السلام : ( أيما دار 


باب في القسمة 

قوله : القسمة» هي تبي بعض الأنصباء من بعض » والقسام الذي يقسم 
الأشاء بين الناس . 

قوله  :‏ وإذا حضر القسمة » الآية » الشاهد في قوله ( القسمة ) وأما 
(فارزقوهم) فالأمر فيه للندب للبلّغ من الورثة » وقيل أمر وجوب » ثم اختلف 
في نسخه » والصحبح أن الأمر فيه للندب» ولككن مما تهاون به الناس كنا تهاونوا 
بآية الاستئذان»وبقوله فيحق الأزواج إذا وقع بينهم الطلاق ا ولا تنسوا الفضل 
بينتم » وذكر صاحب الكشاف أن هذه الآيات ذهب العمل بهن حتى كأنهن م 
ينزلن والله أعلم . 


() الثساء ره , 
(؟) القماء :لا 


دواد 














قفسمت في الجاهلية فبي على قسم الجاهلية » وأها دار أدركها الإسلام ولم 
تقسم فبي على قسمة الإسلام )"'' » والنظر في هذا الباب أولاً في أفواع 
القسمة » ثم بشروطبا وصفاتها ثم بأحكامبا ؛ أما النظر في أنواع 
القسمة , فإنه ينقسم على قسمين : أحدهما قسمة رقاب الأموال ؛ والثاني 
قسمة منافع الرقاب » وأما الرقاب فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : إلى 
ما لا ينتقل ولا يتحول وهي الرباع والأصول ٠‏ وإلى ما ينتقل ويتحول 
فهذا قسمان : إما غير مكيل وموزون وهي الحبوان والعروض » وإما 

قوله : فبي على قسم الجاهلية »لأنهم كانوا لا يعطون للإناث مثلا فبذا الحديث 
يدل على أن الأحوال تحري فيه الآ كام على التدين » فمن دان يتحليل مال 
جازت معاملته فبه كالصفرية وكالنصارى » إذا غنموا من الملين فإنه يحوز 
غم ذلك منهم ومعاملتهم فيه وال أعلم . 

قوله : ثم بشروطبا » لعل الباء بمعنى في . 

قوله : فإنه » أي النظر باعتبار متعلقه لأنه المحداث عنه ومتعلقه هو قسمة 
رقاب الأموال وقسمة منافعها . 

قوله : أما الرقاب الخ . المناسب لقوله أولاً قسمة رقاب الأموال ولقوله في 
مقابله يعد : وأما قسمة منافع الرقاب» أن يقول: أما قسمة الرقاب:» اللهم إلا 
أن يقال أنه على حذف مضاف أو لأن المنقمم في الحقبقة إلى ثلاثة أقسام تبعة 
هي الرقاب نفسها والقسمة » لذلك وهذا ترك لفظ القسمة والله أعلم فلبحرر . 

قوله : فبذا » لعله وهذا . 

(١)رواء‏ أو دارد وان ماجه والترمذي والنسانئي . 


3000-5 





مكيل أو موزون » وأما قسمة منافع الرقاب فإنها تكون بالنبايات » 
إمأ بالأزمان وإما بالأعيان » وذلك أن ينتفع كل واحد منهم بالثيء مدة 
محدودة والشيء باق على أصل الشركة , وأما الأعيان مثل أن سكن 
هذا داراً مدة من الزمان » ويسكن هذا داراً تلك المدة بعيئها والدور 
باقبة على أصل الشركة ببنهم , وهذا فيما يوجبه النظر ء إإما يحوز في 
الآلات ولبس الثباب وما أشبه ذلك , ولا يكون إلا بالإتفاق من 
الشركاء ولا يمبرون عليهاء لأ نها منفعة معدومة وغرزها'' أمكن وجوداً 
عليه إلامدة لا يعيش ذلك الشيء إلى منتهاها فلا يجوز » لأنها غرر 

قوله : إما غير مكيل وموزون» الأولى تأخيره وتقديم قوله : إما مكيل 
أو موزون لأن الإعدام''' إنما تعرف بملكاتها . 

قوله : وذلك أن ينتفع الخ . الإشارة بذلك إلى القسمة بالأزمان والمناسب 
قبله ولقوله بعد : وأما الاعبان أن يقول : أما الازمان فمثل أن ينتفع الخ . 
فليحرر وليراجع . 1 

قوله : مثل » صوابه فمثل لآن مثل هذا ليس محل -حذف الفاء . 

قوله : دارا “يمني أخرى . 

قوله : ولا يحبرون عليها » هذا تصريح با علم مفبوماً . 


. كذا في الأصل . ولعل صوابها : وفرزها‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصل ولمل صوايها : الأعبان‎ 
































وضرر ء وإن هلكت الدواب والعبيد أو مرضوا أو عصوا أو هدعت 
المساكن في مدة أحد الشركاء , فإنه يدرك على شركاته قيمة الخدمة 
والنفقة في حال مرض الدواب والعبيد أو انهدام البيرت فيرد من 
شركائه مأ بقٍ له من ذلك » وأما استغلال الأشجار وزرع الأرضين » 
فقسمة ذلك عل السئين لا تجوز فبما أوجبه النظر عندي » لأن الغلة 
تختلف في ذلك منجهة القلة والكثرة ووجودها وعدمها والجودة وغيرها 
مع ما روي عن الني يَكِيةِ من النهي عن المسانهة والله أعم . وأما العيون 
والآبار فإن الشركاء يتواخذون قسمتها بالدول قسمة لا ضرر فيها , لأن 
منفعتها موجودة مع مأ ورد من النهيعن بيع الماء » ولذلك كانت قسمتها 
واجبة إذا طلبها بعض الشركاء والله أعلم . ومن هذا الباب قسمة أهل 


قوله : عن المسانبة » المراد به النبي عن ببع الشيء أعواماً » ويدخل فيه 
بيع الثار قبل أن تخلق » يعني والقسمة مقيسة على البيع يل يعض وجوهها 
بيع » ثم قوله المسانبة مبني على أن ( لام ) سنه ( هاء ) لا ( واو ) والله أعلم. 

قوله : من النبي عن بسع الماء»كأنه أراد رحمه الله أن قسمة الماء بغير الدول 
لا تحوز لآن القسمة بغير ذلك تشبه البيع والله أعلم فليحرر » أو المراد أنه لما 
نهى عن يبعه وجبت قسمته لأنه من المملوم » أن حبسه لا يحوز وقسمته لا تصح 
إلا بالدول فتعين فببا ذلك والل أعلم . 

قوله : ومن هذا الباب الخ . أي وهو قسمة منافع الرقاب . 








المشاع منافع مشاعهم ؛ من ذلك إذا أرادوا قسمة للحرث » قال بعض : 
بقسمونه عل الذكور الب دون الإناث 3 وقال بعص 0 على عدد 
المصابيح » وقال بعض:على عدد السكك . والذي يوجبه النظر عندي أن 
من قسمه على الذكور البلّعْ دون الإناك فقد أجراه على طريقة الفيء » 
ولذلك لم يدخل فيه الإناث:واو دخل فيه الإناك أيضأ لأداه ذلك إلى أن 
يصير المشاع لغير أهله من جهة الميراث » ومن قسمه على السكك فقد 
قسمه على قدر الحاجة إليه » ومن قسمه على المصاببح قسمه عل المصابيح » 
لأن أمور القابة قوز عل الحادينة :وق الأثر .راذا أزاكوا أن عسوا 


قوله : قال بعضهم : يقسمونه على الذكور الملتّغدون الإثاث“مفيومه أنغيرهم 
قال : يقسم على الإناث أيضا مم أن الإناث ليس هن في المشاع شيء كبا يدل 
عليه كلامه الآني حيث قال : إذا تعلقت بهم الاخت وغيرها من لا يرث المشاع 
الخ . » ويدل أيضاً على أن الإاث ليس لهن في المشاع شيء » قوله بمد في علة 
التخصيص: ولو دخل الإناث فبه أيضاً لأداه ذلك الخ . وعلى هذا فالمناسب أن 
يقول دون الأطفال والله أعلم . ثم الظاهر من هذه الاقوانل كلها أنهم يقسمونها 
قسمة لا تفاوتفمها ولو تعدد المقسومعليه منبعض الأصولدون بعض كأخوينمن 
أهل المشاعخلف أحدهها عشسرةذ كور وخلف الآخر ذكراً واحداً مثلا »وال أعم. 

قوله : إلى أن يصير المشاع لغير أهله الخ . وذلك» والله أعلم » لآن النساء 
ينقلن المبراث إلى أزواجهن » فأولادهن»فيدخل فيه من ليس منهم والله 19 

قوله : ومن قسمه على السككك الخ . الظاهر أنه يدخل في ذلك الأيتام لأنهم 
في القالب تكون لهم سككك لخدمة أملاكيم والل أعلم 

قوله : تحري على الحاسنة » لقائل أن يقول: الحاسثة عند من قسم على جبيع 


لا 4ل سا 


























أرض المشاع الحرث » فإنهم يقسمونا في هذه السنة بالطول 
يعصريا فق انام اقاق درج م ولك فنا كيياه لطن 
لفلا تؤدي قسمتهم على طريق واحد إلى التمليك لبم في ذلك 
السهم فخالفوا » فن وجد في سهمه زرعاً قد نبت من السنة الماضية من 
حرث غيره فليقلبه » وإن اقنسم أهل المشاع أرض الشاع للحرث كا 
ذكرنا ثم أناهم آخرون من أهل المشاع بعد ما حرثوا فلا يدركون عليبم 
شيئاً : لأنهم فعلوا كي يجوز لهم » وإن حرث بعض ول يحرث آخرون 
فإنهم يقاسمون الذين لم يحرثوا مأ وجدوهلم يحرثوا » كذلك إن وجدومم 
م يحرئوا شيئاً فإنهم يعيدون القسمة"ولا يدركون على أصحابهم عناء 
ما عملوا من تنقية الأرض من الحطب والحشيش وما أشبه ذلك » لأن 


البلغ أظبر وال أعلم » إلا أن يقال: أراد بذلك دغول الايتام لأنهم في الغالب 
تكون هم المصاببح في ببوت آبائهم إذا قعدت عليهم أمباتهم والله أعلم . 

قوله : فليقليه » يعني بالحرث مثلا . 

قوله : ثم أتاهم آخرون من أهل المشاع الخ . ظاهره أنهم لايدر كون شيثاً 
ولو عاموا بهم لأن المداز على الحضور كما يدل عليه قولهيمد :إن هذا كله للحاضر 
دون الغائب والل أعلم . وذكر في الديوان أنهم ينتظرون من يميء من أهل 
المشاع بعد الري سبعة أيام » ومنهم من يقول ثلاثة أيام فليراجع . 


ارات 








هذا كله للحاضر دون الغائب»وهكذا حك الأمو ال التي لم يعرفها أرباب 
والله أعلم ؛ وإن حرث أحد أرض المشاع من غير إذن أهله فإنه لا يقلبه| 
أحد من أهل المشاع إلا باتفاق من أهل المشاع » لأنه إذا أجاز له أن 
يحرث بإذن البعض لم يجز لمن يقلب حرثه إلا باتفاق منهم » وإن أبى 
أحد من أهل المشاع أن يقسم معهم وأبى أن يأذن لهم أن يحرئوا فإنهم 
يقتسمون ويتركون له مقدار سبمه ويحرئون سهامهم ولا يشتغلون 
بقوله » لأنه لا يجوز له ذلك والله أعلم . وأما غلة المشاع ففيبا أقاويل » 
منهم من يقول : بأكلبا ضعفاء أهل المشاع , لأن المشاع لهم فهم أولى بغلة 
مشاعهم ؛ ومنهم من يقول : بأكلبا الضعفاء كلهم من أهل المشاع وغيرثم 
وهذا القول يدل من قائله أنه جعله بنزلة اللقطة وحكم كلما لم يعرفر به 
سبيله الفقراء » ومنبم من يقول : يقسمونها كا يقسم المشاع للحرث » 


قوله : وهكذا حم الاموال التي لم يعرف ها أرباب » ينظر هل معناه أنها 
تكون للحاضر دون الغائب » يعني من الفقراء مثلا » إذا أريد التصدق بها“أو 
معناه أن من أصلح شيا من الاموال التي لم يعرف لها رب لا يدرك العناء» أو 
المراد المعنيان معا وهو الظاهر والله أعلم فليحرر . 

قوله : لا يقليها » يعني لا يعبد لها الحرث الخ . 

قوله : إلا باتفاق منهم » يعني إذا ل يحصل الإذن من أحد منهم كبا يفهم 
من جواز الحرث بإذن البعض والل أعلم . 


هم- وم 5 الإيضاح » 








فهؤلاء جعلوا المشاع بمنزلة الفيء يأكله الغني والفقير والله أعلم . وفي الأثر: 
وإذا أراد أهل المشاع أن يقسموا أرض المشاع وأرادوا أن يغرسوا 
فيها أو أرادوا أن يبنوا فيها واتفقوا على أن من غرس منهم فيبا شيئاً فهو 
له » ومن بنى فيها فهو له فليس لبم ذلك فبي مشاع على حالها مع 
ما غرسوا فيها وما بنوا فيها » فقلت : هل يبنون مسجداً فيأرض المشاع؟ 
قال : إن اتفقوا على ذلك لا بأس» وكذلك القنّصر إن اتفقوا عليه فإنهم 
دبنونه فيها ويكون مشاعاً عل حاله » وفي الأثر : وذكرت في كتابك 
أمر الأبواب والأداة الذين على بيوت أهل المشاع إذا تعلقت بهم الأخت 
وغيرها من لايرث المشاع عند العصبة ؛ فالذي عندي با أخي في ذلك 
أن الأبواب والقفول والسلاسل حكمها حكم غير المشاع لبا ميرائها منبا 
على المشاححة » ولسكن ذلك با أخي سيرة قبيحة إن وجدات أن نتجافى 
عنها فافعل » وإن تشاححوا فلها عندي ميراثها في ذلك » وذلك فنما 
يوجبه النظر في الحك , الظاهر أن القاعدة في ذلك المشاع إلا ما تبين 
227 ب كدلاة الس يل عولة مدر لا سر ل ل انا 
لا يؤدي إلبه من التمليك قباسا على ما تقدم والله أعلم . 

قوله : وذكرت في كتابك» هذا صورة جواب لسؤال أرسل لبعض المشايخ 
رجهم اش . 

قوله : وذلك فما بوجبه النظر الخ . هذا كلام من الشيخ » بيان لكوتها 


الاجم لدم 





كالقفول أو السلاسل والأبواب لكن ما أدخلوه من خارج بحري عليه 
التمليك والبيع طيلآ لا أملا . وييقى الأصل مشاعآ على حاله » وفي 
الأثر: ما بدل على ذلكء وأما إن اندرست البلاد وخربت حت لا يقف 
لبا أحد على ماله منها فإنها تصير مشاعاً بين القبيل » ويترايعون فيه 
الرجال الذكور دون الإنان » فإن أذن الإمام لمن يعمر ويغرس ويحرث 
وبي ويتزل ويسكن , فا أحدثه فيها فهو للذي أحدثه » وما كان قائم 
العين فللداخل أن يتملكه أعني المنافع ويبيع ويشتري طلا والأصل 





تدرك في القفول ونحوها . 


قوله : طبلا لا أصل » هكذا فيا رأيناه من النسخ » والمقابلة بينها تقنضي 
أن المراد بالطيل ضد الأصل وهو المنتقل إلا أنه يتأمل كيف يناسب اللغة فإن 
الطبل هو العمر » قال في الصحاح : وطال طولك وطيلك » أي عمرك » ويقال 
أيضا طال لملك > وطولك ساكنة الياء والواو الخ . 

قوله : ويترايعون » في الصحاح : الريع الناء والزيادة » وأرض مريعة بفتح 
المم » أي مخصية الخ . والمرادبه أن أهل تلك البلدة إذا خريت حق لا يفرزون 
متاعهم » يشتركون فيا يخرج من تلك الأرض والآأصول والله أعلم . 

قوله : فإذا أذن الإمام لمن يعمر الخ . لعل هذا غير أحياء الموات لآن إحباء 
الموات من شروطبا » أن لا يعرف لها أهل وأنلا تحري عليها عمارة في الإسلام » 
وهذه ليست كذلك على ما يفهم من كلامه رحمه الله > فإنها جرت علببا عمارة 














لأهلبا » وله أن يأخذ الأفان ويعمرها المدتري على سنن البيع والمنافع له 
والأصل لأهله . 


الإسلام وها أهل»ولذلك قال: والأصل لأهل» اللبم إلا أن يقال: غير معروفين 
فلذلك جاز الإذن لكن لا يسمّى إحباء لإختلال شرطه “وهو عدم العمارة وال 
أعلم فليحرر . 


لانن 


د واه 





باب في شروط القسمة وصفاتها 


إعل أن القسمة فصل يحجز الله به الظامة ا وهي حق من 
حقوق الناس يحبر عليه الشركاء إذا طلبها بعضبم , وهي مخالفة البيوع 
من وجوه أحدها:القسمة يجبر عليها الشركاء والبيعلا يصمحإلا بالتراضي 
من المتبابعين » والثاني: القسمة من شرط جوازها الجنس » والبيع يصح 
في الجنس وغير الجنس » الثالث : لا يجوز في القسمة الجزاف ء والبيع 
يجوز فيه الجزاف » لأ المقصود بالقسمة تببين سهامالشركاء وإنما أشببت 
البيع من جبة المعاوضة» وإذلك كانت تقاس على البيع في بعض ا مواضع» 


باب في شروط القسمة وصفاتها 
قوله : فصل » أي مير كا تقدم من أنه تمبيز بعض الانصباء من بعض . 
قوله : يحجز الله به الظامة عن الضعفاء » كأن المراد به الظامة من الورئة عن 
الضعفاء منهم إذا كانت أمو اهم مشتركة والله أعلم . 
قوله : والبيع يحوز فبه الجزاف» أي البيع من حبث هو مع قظع النظر عن 
التفصيل كا تقدم . 


اهم - 


























ومن شرط جواز القسمة حضور جميع الشركاء أو وكلائهم إذا أرادوا ؛ 
لأن الوكالة في القسمة جائزة أصلها البيع » وكذلك إن وكل أحدم 
بعض شركانه فجائز » وإن كان بعض الشركاء أطفالا أو يحانين فخلائفم 
تقوم مقاممم وأما الغائب فإنه إن ترك وكيله بنفسه قام مقامه » وإنلم 
ترك وكيلا لنفسه فقد اختلف العاماء فيه » قال بعضبم : المال الذي 
تركه الغائب قبل غببته لا يقسم بعده ولو اتفقوا على ذلك , وذلك فيما 
يوجبه النظر ء لأن الغائب له حدة في هذا والتضيبع إنما جاء من قبل 
الشركاء ومم الذين ضيعوا حقهم في القسمة حتى غاب » ومع هذا إنه 
لا يقضى على غائب » وقال بعضهم : إن اتفقت العشيرة مع شركاء غائبهم 
فاستخلفوا له خليفة فاقنسموا وتراضوا بذلك فهو جائز , ولكن الحاكم 
لايجبرثم على ذلك , وكذلك الديون أيض يتوجه إليبا هذا الاختلاف 
أعني الديون التي تلزمه قبل غببته » وأما المال الذي ورثه الغانب بعد غمبته 


قوله : و كلل أحدهم بعض شركائهم الخ . وذلك لآن اختلاف الجهة > بنزلة 
اختلاف الذات » ولآن الشيء مع غيره » غيره مع نفسه والله أعلم . 

قوله : لا يحبرم. على ذلك » يعني لتفريط الورثة في القسمة قبل أن يغيب 
رد 

قوله : أعني الديون التي تازم من قبل غيبته > يمني إذا كان له مال يمكن 





فإنه يدرك على العشيرة أن يستخلفوا لغائب خليفة فيقتسم الورثة معه 
ولولم يصاوا إلى قسمة ذلك إلا بقسمة ما ترك قبل الغببة » لأن الغائب 
ليس له في هذا حجة والضرر لا بحل » وإن قال واحد من الشركاء : 
إقنسموا فيا يينكم وأنا أتبع كل واحد منكم بسبمي فبو جائز : لأن ذلك 
كان برضاهء أصله كسائر العقود , وكذلك إن اقنسموا واستتبعوه برأهم 
فجوءز لبم ذلك على هذا المعنى » وأما إن اقتسموا ثم خرج وارث ورث 
معبم ولم يعاموا به » فإن قسمتهم لا توز ولو جوزها الداخل » لأ نأصل 
القسمة لا تجوز ؛ وقد اقتسموا مالم وماليس لبم » وني جواز هذه 
القسمة أيضاً ضرر على الداخل بتفريق سبمه في الأسهم » وهذه المسألة 


قضاء الدين منه » قال بعضهم : لا تقام له خليفة لآن التضببع جساء من قبل 
صاحب الدين » وقال بعضهم : يوز للعشيرة أن يقيموا له خليفة يقفي عنه 
دينه » وهذا هو الظاهر في الدين » وإلا تعطل ححق الغير يخلاف القسمة فإنهم مع 
التقصير الصادر منهم “يتمكدّنون من الانتفاع بالمشترك بخلاف صاحب الدين والله 
أعم فليحرر . 

قوله : فإنه يدرك على العشيرة الخ . ظاهره أنهم يحبرون على ذلك . 

قوله : إلا بقسمة ما ترك قبل الغيبة » يعني وقلنا أنه لا يقسم » وذلك لآن 
ما يتوقف عليه الواجب فبو واجب مثله والله أعل . 

قوله : وفي جواز هذه القسمة أيضا ضرر الخ . لقاثل أن يقول : إن ذلك 
يدفع برضاء» والتعليل الأول كاف » لآن القاعدة أن العقدة إذا اشتملت على ما 




















بعينها تتطرق إلى المسألة الأولى فتقتضي المنع » وفي الأثر : وإذا قال 
واحد من الورثة : اقتسموا فيما بينكم وأنا أتبع كل واحد منكم بسبمي 
فلا يجوز , وكذلك إن كان وارث غيرجم ول يعاموا به فاقتسموا فيما 
بينهم ثم عاموا به فإن قسمتهم لا تجوز ء وكذلك إن كان فيهم غائبي 
أو طفل فاقتسموا فأخرجوا سبامبما وم يستخلفوا لبما خليفة » فإن 
قسمتهم لا تجوز » واو جوزها الطفل بعد بلوغه أو الغائب بعد قدومه » 
لأن المقصود بالقسمة الإنفصال ؛ وهؤلاء لم ينفصلوا بعد » وقد قال 


يموز وما لا يجوز كانت غير جائزة على الراجح > وظاهر التعليل بوجود الضرر 
مطلقا أنه لا يجوز لأحد أن يحدث ضرراً على مال أحد » ولو رضي به وفبه 
تأمل والل أعلم . 

قوله : وهذه المألة » أي وهذه الححة . 

قوله : تتطرق إلى المسألة الأولى » أراد يها الأولى بالنسبة إلى هذه © وهي 
مسألة الاستتباع برأهم مخلاف التي قبلها » فإنه صدر ذلك برضاه ابتداء وفرق 
بين الرضى الأصلى والطارىء على ما يفهم من كلامه رحمه الله » إلا أن استدلاله 
بكلام الأثر يدل على أنه لا عبرة بالرضا في هذه القسمة سواء قملبا » أو بمدها » 
لأن المقصود بالقسمة الإتفصال كا قاله بعده رحمه الله » وه ذا هو الظاهر في 
التعليل دون التعليل بوجود الضرر لانتفائه بالرضا والله أعل فليحرر . 

قوله : بعد » أي بعد القسمة فلستصدب ذلك الحال بعد الرضا لابتنائه 
على غير وجه شرعي عندهم . 





بعضهم : إنها جائزة إذا رضيا بها » يعني بعد بلوغ الطفل وقدوم الغائب» 
وأصل هذا العقود الموقوفة إلى إجازة ملاكبا » ولكن كل معقود عليه في 
حالة لا يعتبر فيها رضاه من إنكاره فهو بالخيار إذا انتقل إلى حالة هو 
فيبا جائز الأفعال ‏ أصله خيار الاماء بعد العتق » ومن شروط جواز 
القسمة أيضاً الجنس » لأن المقصود بالقسمة تببين أسبم الش ركاء في الجنس 
الواحدء ولا تجوز في أجناس مفترقة معاً» مثل الأصل والحيوان والمتاع 
مع ما يكال ويوزن وكل جنس من هذا عل حدة » وتفصيل ذلكء أما 
قسمة الأصول والرباع فإنها لا تخلو أن تكون في حل واحد أو في محال 
كثيرة » فإذا كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها إذا انقسمت 
إلى أجزاء متساوية الصفة ولم تنقص منفعة الأجزاء بالإنقسام ويجبر 
الشركاء على ذلك » وهذا بوجد في الأراضي والمزارع » وقد ذكر في 
الأثر: أنهم يتواخذون على قسمتبها ولو بالأشبار , وأما ما لا تمكن فيه 
القسمة إلا بفساد فلا يجبرهم الحاكم على قسمته » لأن في قسمته ضرراً » 


قوله : وأصل هذا العقود الخ . أصل مبتدأ» والمقود خيره . 

قوله : ولكن كل» لله وذلك كل الخ . 

قوله : أصله خنار الإماء بعد العتتق » وذلك أن الآمة إذا زوتجبا سيدها » 
ثم أعتقبا بعد ذلك فلبا فسخ النكاح“وها الإقامة معزوجبا كالطفلة:إذا زوجت 
فلها الخيار إذا بلغت والله أعم . 








والضرر لا يحل , ولا يحبرهم أيضاً على عه » لأن البيع لا يصح إلا 
بالتراضي من البائعين لقوله عز وجل: ه إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منك. '"' , وليس البيع أيضاً يواجحب على أحد 2 ماله فجير عله , 
وذلك مثل غار المعصرة والجب والبيت الواحدة إذا لى يصب كل واحد 


قوله: ولا يجيرم أيضا على ببعه الخ. خالف مالك أصحابنا في هذاءفذهب 
إلى أنه «جبرهم إزالة للضرركوفي كتاب القسمة للشيخ أبي العباس أحمد بن حسى 
ابن عبدالل بن عمد بنبكر جيم اشهكما هو صريح في قولمالك: حيث قال بعد 
ماذكر ما قاله المصنف رحمه الله :ومن الءاماء من بقول في الشسر يك أنه يحبر على أن 
يبع أو يشتريفيالشيء الذي لا تكن فبه القسمة»إذا دعاه شريكه إلى ذلك » 
وإن أراد أنيسعاه جميعا» أو يشترياه جميما» فليتزايدا عليه حتى بنتبيا فيزيادتها 
إلى منأراده» فليأخذه قل" ذلك أو كثر» و كذلك إن أراد بيعه فإنها يتناقصان 
منمنه حق ينتبي إلى من أراده بقلة الثمن فبأخذه»وقيل: إذا كان فمها من له الأكثر 
فإن المدول يقومون * ويعطي صاحبالأكثر لصاحب الأقلقيمة نصييه “وموم 
من يقول: يقدمه العدول » فيقترعان عليه ولو كان فمهم من له الأكتر » قمن 
وقعت قرعته عليه منها » فليأخذه ويعطي لشريكه قيمة حصته »* وأما انف 
أراد جميعا ببغة لغيره) » فلب) ذلك ويقسمان عُنه » ومن 'العلماء من يقول فيا لا 
تمككن فبه القسمة من جميع المشترك أنه لايصيب فيه الشريك متع المنافام 
بينهم » ويقسمون منافع ذلك على قدر حصصمم الخ . 

قوله : مثل غار المعصرة الخ . هذا مثال لما لامكن فيه القسمة . 





)١(‏ تقدم ذكرها. 


دقاح 





من الشركاء في نصيبه مصالح ببته جميعاً مثل أن يصيب في نصيبه ما يرقد 
فيه ويمد رجله وموضع أداة خدمته ومن أين ستخرج بابه » فإذا أصابوا 
جميعاً ما ذكرنا فإنهم يجبرون على القسمة » وأما بيوت القصر إذا أصاب 
كل واحد منهم في نصيبه من أين يدخل أو يخرج كما تبسر له وهو 
مصالح بيت القصر فإنهم يجيرون على قسمته » وكذلك الحانوت أيضاً إن 
أصاب كل واحد منهم مصاليح الحانوت في نصيبه وهو موضع يقعد فيه 
ويضع فيه ميزانه البيع والشراء » فإنهم يتواخذون على القسمة إذا أصابوا 
ما ذكرنا وهو أقل ما يقع عليه الإسم في هذا » وجميع ما ذكرنا إذا لم 
تكن فيه القسمة بما ذكرنا وأراد واحد من الشركاء أن يأخذ شركاءه على 
إغلاقه فله ذلك , لأن القسمة لا يجيرون عليها لأجل الضرر الداخل 
بالقسمة والبيع لا يحبرون عليه , لأن ذلك مخالفة الأصول واستخدامه 
لا يكون إلا باتفاق منالشركاء؛ ولذلك يتواخذون على إغلاقه إلا الجب 


قوله : بما ذكرتا » وهو أن يصبب كل واحد منها مصلحته . 

قوله : على أغلاقه » هذا ظاهر إذا تساوت الأسبم مثلآ » وأمالو كان له 
قيراط مثلاً في بيت ففي أغلاقه إذا طلب ذلك تأمل وال أعلم . 

قوله : واستخدامه لا يكون الخ . علله فيا تقدم كونه منفعة معدرمة 
وفرزها أمكن وجوداً من غبرها » ولقائل أن يقول: اغتفار ذلكالغرر لإمكان 
الرجوع فيه على الثسركاء أهون من الضرر الداخل على الشريك بإغلاقبا » 














ا م ستقي كل 37 من اللركار 
ما أراد ولا يصيب أن يستق غيره بغير إذن شركائه إذا وقعت المشاححة 
ينهم » وكذلك أيضاً لا يتواخذ الشركاء على قسمة الدابة الواحدة 
أو المزراق أو السيف أو الثوب الواحد وما أشبه ذلك مما لا تمكن فنه 
القسمة إلا بفساده , وكذلك كل زوجين لا يستنفع بأحدهما دون الآخر 
مثل الخفين والنعلين والقرقين وأحجار المطحنة وما أشبه ذلك , وبالجلة 
كل شيء لا تمكن فيه القسمة لا يتواخذون عل قسمته » وقد قال بعض 
لبم قول الله تعالى : «مما قل" منه أو كَثْرَ نصيباً مفروضاً "١١‏ , وفي الأثر : 
فالظاهر _والل أعلم_الجير علىالقسمة بالمنافع. أو يقال يقول من قال: يجبر على 
القسمة مطلقاً لظاهر الآية » وإن طلبها صاحب الأقل لرضاه بالضرر » إلا أنه 
لاحظ” للنظر مع وجود الأثر وال أعل. 

قوله : وكذلك أيضا لا يتواخذ الشركاء على قسمة الدابة الخ . وكذلك لو 
اتفق الكل على ذلك ل يحز لآنه سفه وفساد » وال لا يحب الفساد » ورا يؤخذ 
هذا من كلامه بعد حيث قال : : وإذا اقتسم رجلات أرضا » وقد تبين لما فيها 


الغين إلى أن قال : لآن قسمة الغين لا تحل وهو ضر » إلا أن المتبادر من كلامه 
نقي الجير فقط والله أعم فلبحرر . 


)١(‏ النساء : ؟, 


الالو اد 





وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو شقص قليل في دار لا يكون 
يتأ » فإن ابن عبد العزيز يقول : هو إن طلب القسمة قسمت له منه » 
ألاترى أن صاحب القليل ينتفع بنصيب صاحب الكثير وبه نأخذ » 
وكان الربيع يقول : لا يقسم شيء من هذا ونحوه » وقول الربيع هو 
المأخوذ به عند أصحابناء و أما ما اعتل" به ابنعبد العزيز منانتفا ع صاحب ' 
القليل بنصيب صاحبه الكثير فإن الانتفاع عند أصحابنا لا يكون إلا 
باتفاق من الش ركاء والله أعلم . وإن كانت الأصول والرباع والحيوان 
والعروض أكثر من واحد أيضاً فإنها لا تخلوا أيضاأ من أن تكون من 
نوع واحد أو مختلفة الأنواع؛ فإذا كانعمتفقة الأنواع قسمتويتواخذ 
الشركاء على قسمتبما » وهل ذلك إن اشتركوا فدادين أو بساتين 


قوله : أنه هو طلب الخ . المتبادر من كلامه أن الطالب للقسمة هو صاحب 
الأقل الذي ليسفي نصبه ما يصلح أن يكون بيتا » فكأنه رضي لنفسه بالضرر 
لأنه كان ينتفع بنصيب شريكه » ولولا نصيبه ما انتفع بشيء لقلة سهمه » فحين 
رضي بقطع ذلك أجبب» ومفبومه أنه إذا كان الطالب القسمةهو صاحب الاكثر 
لا تفسخ له لما يحصل من الضرر لصاحب الأقل والله أعم فليحرر . 

قوله : له منه » أي لصاحب القليل من صاحب الكثير . 

قوله : ألا ترى أن صاحب القليل ينتفع الخ . يعني فحين رضي بقطع منفعته 
أجيب لذلك > وهذه العلة ما تظبر إذا اتفق مع صاحب الكثير على الإنتفاع » 
فلذلك عارضه المصنف رحه الله بعد والل أعل فليحرر . 











أو دوراً وزياتين أو تخبلا أو ما أشبه ذلك من جميع أنواع الأشجار » 
فإنهم يتواخذون على قسمة كل نوع من ه ذا في ذاته » وكذلك إن 
اشتركوا غنماً أو إبلا أو بقراً أو ثياباً أو سيوفآ أو ما أشبه ذلك من 
جميع الأنواع على هذا ا حال » فإن قال كل واحد من الش ركاء لصاحبه : 
لا أخرج لك من كل تخلة إذا اشتركوا تخلاً أو كل بقوة إذا اشتركوا 
بقراً أو منكل ثوب أو سيف إذا اشتركوا ثياباً أو سيوفأً»فإنه لايصيب 
ذلك إذا كانت القسمة تكن ببنبم » وأما إن اشتركوا فدادين أو بساتين 
أو ما أشبه ذلك فقالكل واحد من الثركاء لا أخرج لك من كل 
فدان » أو بستان فإنه لا يحد ذلك , إذا كانت الفدادين أو البساتين 
منساوية في الجودة والقرب والبعد » والأمن والخوف وما أشبه 
ذلك » وإن كان غير متساوية في جمسع ما ذكرنا , فله قوله لأن القسمة 
تمكن في كل فدان أو في كل بستان ودار في ذاته , بخلاف الأشجار 


قوله : فإنه لا يحد ذلك » إذا كانت الفدادين الخ . قال شبخنا رحمه الله : 
ذهب الشافعى إلى أنه لا يحبران سواء تحاور الداران والحانوتان ٠‏ أو تباعدا 
لشدة اختلاف الاغراض بذلك » وقال مالك : يجبر عند التجاور » وقال أبو 
حشيفة : يجبر إن كان احدى الدارين حجرة الاخرى» وما ذهب إليه أصحابنا 
أظبر إذ مع الصفات المذكورة لا تفاوت والله أعم بإلصواب انتهى . 

قوله : في كل فدان وفي كل بستان ودار الخ . أما الفدان والبستان 


لذاجه- 


والحيوان والمتاع والله أعل . وإن كان واحد من الشركاء لا يصح 
له في نصيبه سهم تأم فإنه لاا يدرك عليه شركاؤه القسمة » وم ذلك إن 
اشتركوا زياتين أو نخلآ » أو بقراً ٠‏ أو ثياباً وكان لأحدمم في تلك 
النخيل » أو البقر ‏ أو الثياب شقص يسير لا يجتمع له من جميع نصيبه 
نخلة واحدة ؛ أو بقرة واحدة » أو ثوب واحد لايدبرك عليه شركاؤه 
القسمة » ولو قالوا له : نعطيك شجرة تامة أو بقرة تامة إلا إن شاء ذلك » 
وأما المكيل والموزون فإنه يقسم كل صنف مكيل بالكيل وكل 
صنف موزون بالوزن » مثل القمح والشعير والتمر والزيب والعدس 
والفول وما أشبه ذلك » فإنه يقسم كل صنف من هذا بالككيل في ذاته » 
وكذلك الموزون فإنه يقسم كل صئف بالوزن » مثل الحديد والنحاس 


فظاهر © وأما الدار فقد لا يمكن فبها ذلك ثم ظهر أن المراد بالدار غير البيت 
لأن الدار ما اشتملت على ببوت والل أعلم . 


قوله : يخلاف الامجار الخ . بعني فإنه ليس له قوله لآنه لاتمككن القسمة في 
كل واحد في ذاته » فيجبر على القسمة بالقيمة . 1 


قوله : والمتاع » يعني الذي ليس بمكيل ولا موزون في ذلك مثل الثباب 
والسوف والآواني » وما أشبه ذلك » واش أعل . 


قوله : سهم تام > أي لا بصح له شيء لا شركة فيه كايدل عليه 
كلامة بعد . 


هه سه 




















والرصاص والقطن والصوف والككتان وما أشبه ذلك والله أعلم » 
وإن كانت الأموال مختلفة الأنواع , فلا تجوز القسمة فيها معأ مثل 
أن يجعلوا الأرض سبماً والعنب سبماً والنخيل سبماً » وكذلك الحيوان 
مثل أن يجعلوا البقر سبماً ؛ والغنم سبماً وما أشبه هذا مالم نذكره» 
لأن المقصود بالقسمة تمبيز أسبم الشركاء في الشيء المشترك بينهم ولا 
يمكن ذلك إلا في الجنس » غير أن القسمة من جبة ما كانت معلومة 
تقتضي جواز ذلك » 5 يجوز بع الأشاء الختلفة بعضها ببعض » 
وذلك فيا يوجبه النظر إذا استعملت من جبة المعاوضة , مثل إذا تبايع 
المقتسمون فيم| بينبم أو تواهبوا أو تباروا أو تبادلوا والله أعل . وإن 
اشتركوا جملين أو فرسين فتفاضلوا في القيمة » فلا يجوز أن يزيد 
على الرديء منبها دراه أو دنانير » لأنها قسمة في غير الجنس » وقال 
٠‏ قوله : مثل إذا تبايع امتتسمان الخ . يعني فإن هذه الأشاء اشببت البيع 


فتجوز كرا يجوز يخلاف قسمة القرعة فإنها لا تشبه البيع كئ سبأتي » فلا بد من 
إتحاد الجنس والل أعم . 

قوله : فلا يجوز أن بزيد على الرديء منهما دارم الخ . ينظر كيف تكون 
اللفاضلة بينهما حمنئذ » اللهم إلا أن يقال يتراد"ان الفضل بينبما » فإن القسمة لا 
تككون إلا بالقسمة فيدفع صاحب الجبد لصاحب الرديء ما يخصه منتلك الزيادة 
فل يقسما في الحقيقة إلا تركة المدت © لأن تلك الزيادة صارت منها والله أعلم 
فليحرر . 


وو 





بعض بجواز ذلك بشرط أن تكون الزيادة من تركة اميت وتكون 
حاضرة » لأن تركة المت هي التي تجب فيها القسمة » ومنهم من يقول : 
يجوز لما أن يفعل ذلك ولو من غير تركة ‏ وذلك فيا يوجبه النظر في غير 
قسمة القرعة » وكذلك العروض والمتاع إذا تفاضلا على هذا الحال » 
والمكيل والموزون يزيداه بمنزلة الدراهم والدنانير على هذا المعنى : وأما 
الأصل فلا يجوز لما إذا تفاضلا أن يزيد على الدين منه الدنانير والدراهم » 
لأن الأصل تسكن فيه القسمة بخلاف غيره والله أعلم . ومن شرط جواز 


قوله : وقال بعض محواز ذلك الخ . ظاهره أن الزيادة لا تكون إلا من 
الدنانير والدراهم دون غيرها » وسبب ذلك أن الدنانير والدراهم ترجع إلها 
الاشاء عند التقدير » وذكر المصنف رحمه الله دمد” أن المكيل وااوزون بنزلة 
الدنانير والدر!هم وال أعل : 

قوله : في غير قسمة القرعة » يعني لآنها لا تشبه الببسع ومبنية على المشاححة 
والله أعلم . 

قوله : والمكيل والموزون بزيداه » لعله يزيدانهماء والمراد أنهما يزيدان على 
الرديء إِذا أراد القسمة كما تزاد الدنائير والدراهم لآنهما بمنزلتها على كلامه رحمه 
الله » يعفي بزادان عند من أجاز زيادة الدناتير والدراهم والل أعلم . 

قوله : لأن الاصل تمككن فيه القسمة » يعني في أفراده يعضها مع بعض » 
فلا ينافي ما تقدم حيث جعله مقابلاً لما تكن فيه القسمة» فقال: مخلاف الاشجار 
والحيوان والمتاع » لآن المراد هناك عدم القسمة في ذاتها لكن في تفرقته هنا 


لاود هدم” ‏ الإيضاجح » 





القسمةأيضاً القيمة, ولا تجوز إلا بهاء ولا يحتاج إلى القيمةفيا يكالويوزن» 
لآن الكيل والوزن أبلغ من القيمة»ولا يعلم تساوي الأشياءالغير مكيلة 
من جبة النوع فبي مختلفة من جبة أخرى وهي العظم والصغر والجودة 
وغيرها والأمن والخوف والقرب والبعد والأفعال النفسانية في الحيوان 
خاصة , ولذلك تحتاج القسمة إلى القيمة في هذا كله ؛ وبذلك يعرف 
تساوها والله أعل . وبعض جوز القسمة في الحموان من غير قبمة » 
وكذلك الأصل عند بعضهم ‏ فبذا يدل من قوهم أن المشل يصح في 
الحيوان والأصل , وقد ورد الشرع بالمثل في الحيوان قوله تعالى 
في جزاء الصيد : ٠‏ فجزاء مثل ما قتل من التّعم»''» وحديث 
أبي رافع أيضاً المعروف الذي جاء في القرض في الحيوان وقل 
ما بقع شيئان متشابهان من كل وجه » ولا بد أن يفضل أحدهما الآخر 


بين الحيوان والعروض والمتاع » وبين الأصل تأمل حيث جعل الاصل هو الذي 
لا بزاد لرديئه والل أعلم فليراجسع ولبحرر . 


قوله : وقد ورد الششرع » لعل وقدء أولآنه قد . 


)١(‏ المائدة 6و 





بثيء والآخر بئيء ؛ ولككن المراعاة في ذلك الكثرة والله أعلم . ومن 
شرط جواز القسمة أيضاً حضور الشيء المقسوم من أجل الغرر » لأنه 
يمكن أن يكون الثيء معدوماً في حال القسمة أو زائداً أو ناقصا فتقع 
قسمتهم على ما لم يعاموه وهو غرر , وهذا في غير الأصل ؛ وأما الأصل 
فجائز أن يقتسموه ول وكان غائباً عنهم إذا عاموه ؛ لأن الأصل بخلاف 
غيره في ذلك وليس بسريع التغيير» وأ كثر سرعة إلى التغيير الحيوان » 
وقد ذكر عن بعضبم : جواز قسمة الشيء ولو كان غائياً عنهم مدة 
لا يتغير فيبا وهذا كلبيع ؛ وكذلك أيضاً من شرط جواز القسمة أن 
يكون الثيء معلوماً كالبيع » وأما الشروط التي يدخلبا المقتسمون ينهم 
فالأصل فيها قوله عليه السلام : ( المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حرام حلالآ)''' وه ذلك إذا اقذسم رجلان أرضاً فاشترط 
كل واحد منبما على صاحبه في حين القسمة ألا يحرث في سبمه شيئاً » 
ولا يبني فيه ولا يغرس فإن قسمتبما لا تجوز ءلأنها كانت علىشرط حرام 
ما هو حلال له من الانتفاع بماله » فإن قال قائل : فبلا بطل الشرط 
قوله : مدة لا يتغير فيها»وذلك سبعة أيام في الكبار وثلاثة أيام في الصغار. 
قوله : فبلا" بطل الشرط وثيتت القسمة الخ . يمني بل يطلت القسعة 
)١(‏ تقدم ذكره . 


-4أه 





وثبتت القسمة قباساً على ما في حديث بريرة حين اشترتها عائشة لتعتقبا 
0 فأجاز انيج َل ابيع وأبطل اقرز طُّ الا 

لج لمن اقسة من شوط جا ةاش اتوي 
ا من جبة 2 وهو أن 
هذا الشرط يدركه كل واحد منهما قبل القسمة وهو من أحكام الشركة » 
فإذا اشترطوه في القسمة بطلت القسمة وثبت الشرط » لأن الشركة 


وثبت الشرط كا يدل عليه آخر كلامه» فإن قلت : فبلا بطل الشرط أيضا كا 
يدل عليه ظاهر الحديث لكونه حرم حلالاً ؟ قلت : إِنما يتكون محرماً للحلال 
بالنظر إلى ءا بعد القسمة فقط 2 وأما بالنظر إلى ما قبلها فهو صحيح “كما هو 
معلوم » فاما بطلت القسمة استمر على حاله والله أعلم فلبحرر . 

قوله : أسبل من القسمة الخ . هذا ظاهر في قسمة القرعة » وأما غيرها من 
الوجوه التي تشبه البيع » فيذبغي أن تحري مجرى الببع كنا يؤخذ من كلامه فا 
تقدم من جوازه مع اختلاف الجنس والل أعلم . 

قوله : لذلك الشرط قسطا الخ . يعني فما إذا اشترط ما ذكر أحدها فقط » 
لأنه لا برضى له بذلك صاحبه في الغالب » إلا إذا جعل له شيئا في مقابلة المنع 
من ذلك » فلو جازت القسمة مع هذا الشرط لفات التساوي المشترط 


وال أعل : 


وأحكامها أصل قبل القسمة » والقسمة فرع بعد الشركة ولا تتكون إلا 
بعد الشركة , والقسمة في هذا الوجه مخالفة للببع بل هي مضادة له والله 
أعل . وكذلك أيضاً إن إشترك رجلان أرضاً وليس لا إلا طريق واحد 
فاتفقا على أن يأخذ أحدهما الثلثين من الأرض عل أن لا يكون له 
الطريق من طريقهم الأول » وليس يمكن لتلك الأرضطريق غير ذلك 
فلا تجوز قسمتبما » لأن في تجويز هذا الشرط تحريم مالا بد منهله . 
وهو الطريق إلى ما له فبطل الشرط والقسمة جميعاً » لأن الشرط له قسط 
من المقسوم » وأما إنكان لتلك الأرض مكان يمكنها منه الطريق غير 


قوله : مخالفة للببع الخ . هذا أيضاً ظاهر في قسمة القرعة فقط > وظاهره 
أن مثل هذه الأشياء المتقدمة إذا اشترطت في المبيع بطلت وصح البيع عكس 
القسمة » وهو كذلك لأن القاعدة أن الشرط إِذا حرم حلالاً في الببع بهشل 
وصح البسع كما في حديث بريرة»فئيت عمينئذ أن القسمة في هذا الوجه مصادرة 
للببع والله أعلم . وأما لو' باع له شجرة على أن يقطعها » وهي في ملك البانسع 
فإنه نصح البيع والشرط » فلو تركها حتى أثمْرت فإن ثمرتها للفقراء والمساكين 
على ما في ابن جعفر وفيه قول : أن الثمرة للبائع والببع منفسخ فليراجع . 

قوله : لأن الشرط له قسط من المقسوم » يعني مع عدم إمكان الجواز من 
غير تلك الطريق » وأما لو أمككن فإن ذلك القسط يجعل في نظير ما استغل به 
صاحبه من منفعة الطزيق في عدم الجواز عليه مثلآ » كما يؤخذ من كلامه بعد » 
فيا إذا أمكن » فالمراد في بطلان الشرط على هذا تحريم مالا بد منه مشلا والله 
أعل فليحرر . 


لاومو 

















طريقه الأول فالقسمة جائزة » والشرط جائز ؛ والمؤمنون على شروطبم» 
وكذلك البيع على هذا الحال » وإذا اقتسم رجلان أرضاً أو دارأ وقد 
كان لها طريق ولم يذكرا طريقها في حين القسمة ‏ فإن طريقها الأول هو 
طريقبا جميعاً وقسمتبا جائزة » ولوكان الطريق يمكنها من جميع النواحي 
ولايمنع أحدهما صاحبه من الجواز في أرضه على طريقبا الأول » وأما 
إن أراد الجواز على ذلك الطريق إلى أرض أخرى له غير المقسومة فلا 
يدرك ذلك عليه لأنكل أرض وطريقبا على ماكانت عليه ولا يحدث 
شيئاً لم يكن , وكذلك الساقية إن جعلاها دا يينبما لا يجوز لأحدهما 
أن يجوز الماء في تلك الساقية إلى أرض أخرى له أسفل منتلك الأرض 


قوله : فالقسمة جائزة والشرط جائز الخ . لقائل أن يقول : في تحويز هذه 
القسمة وهذا الشرط نظر على ما قدمه من اشتراط التساوي في القسمة »> فإنه 
لا شك أنه ها هنا لم يحصل التساوي » لآن أحدههما أخذ الثلثين والآخر الثلث » 
اللبم إلا أن يقال:لمًا جعلالقدر الزائدقي نظير عدم الجواز من طريقهم المشتركة 
منفعة أرادها تمن أخذ الأقل مع إمكان الجواز من غير تلك الطريق لصاحبه » 
'عد" ذلك تساويا » يخلاف ما إذا ل يمكن الجواز من غيره » فحصل الفرق والله 
أعل فلبحرر . 

قوله : من الجواز في أرضه » يعني إلى ما تابه من الأرض القسومة . 

قوله: إن جعلاها حداً بينه) » ينظر ما معنى كونها حداً بينها» ولعل المراد 
أنها مشتركة بينها » أي ( يقسموها والل أعل » فليراجع . 


وات 





إلا بإذن صاحبه . لأنه لا يجوز له أن يحدث شيئاً لم يكن أولمرة والله 
أعلم . وإن اقنسم رجلان أرضاً واتفقا على أن يبنياها فبنى أحدهاء 
وأراد الآخر أن يحرث أرضه فإنه بترك بقدر مأ لا يضربه حصة صاحبه 
وبحرث أرخه ء وليس في هذا الشرط ما يضر بالقسمة ‏ لأنه لم يؤثر 
شيئاً » وإذا اقنسم رجلان أرضاً وقد تبين لما فسبا الغبن واقتسماها على أن 
من وقعت قرعته على السهم الذي فيه الغين أخذه فلا تحوز قسمتبا » لأن 
قسمة الغبن لا تحل وهي ضرر » وكذلك إن اتفقا على المشترك على أن 
يتقارعا عليه » فن وقعت عليه قرعته أخذه كله من غير القسمة » ويبقى 
صاحبه لم يأخذ شيئاً فلا يجوز هذا , لأنه أخذ الأموال بغير حق » وإن 
اققسم رجلان دارا على أن يبنيا فيبا يينبما حائطاً فقسمتبما جائزة » فن 
أبى منبما على البنيان فإن الحاكم يجبره فيبنيان حتى لايرى كل واحد 
مانا قوداز ساغيه + قدا اقيرط جماتقوالومتون عل خروظيم+ 
وإن اقنسما ولم يذكرا البنيان فيا بينهما فلا يبي كل واحد منبما فيا بينه 
تود عل دس تي فرت ال ارقن إن سيت الخراة إذا 
اقتسما قسمة قرعة والل أعلم . 

قوله : لأن قسمة الغين لا تحل وهي ضرر » في هذه القسمة أيضاً نوع من 
2 الناس بالباطل والقبار المنبي عنه في الشرع كنا هو ظاهر » 
وال أعلم . 


لا كم إ اه 








وبين صاحبه إلا باتفاقهما » لأنه يمكن أن تكون منفعة أحدها في ذلك » 
وكذلك أيضاً الفدان إن اقتسماه على هذا الحال لا يدرك أحدها أن 
يجعلا جسراً فيا بينبما إلا باتفاقهما والله أعلم . وإن انهدم شيء من 
حيطان الدار من تاحبة أحده| بعد ما اقتسماها , فإن صاحبه يأخذه أن 
يبني مأ انهدم من ناحيته لأجل ما يدخل عليه من الضرر ويجبره له الجاكم 
على ذلك إلا إن اقتسما الدار أول مرة عل أن يبنيا فيا ببنبما حائطاً » 
ولا يدرك عليه من بنيان ما انهدم من حيطان الدار شيا » وكذلك 
الفدان إن انكسر من ناحية أحدها , فإنه يدرك عليه صاحبه أن يعمله 
إلا إذا اقتسها على أن يعملا الجسر فيا بينهم| فإنهم يتواخذون على الجسر 
دون غيره , وإن اقتسما بقعة الدار واتفقا على أن يترك حيطان الدار فها 
بينم) فإن ذلك جائز ويدرك كل واحد منهها على صاحبه بنيان ما انهدم 


قوله : أن تككون منفعة الخ . أي كدخول الهواء عليه من تلك الناحية . 

قوله : إلا باتفاقبا » يعني مالم يتفقا على ذلك قبل القسمة فإن اتفقا عليه 
فمن أبى منهما يجبره الحام كما في الدار والله أعلم . 

قوله : بقعة الدار واتفقا الخ . ومثل هذا جسر الفدان إذا تركاء بينهما 
وال أعم . 


لت 


من حيطان الدار لأنههما بينهما والله أعلم . وان اشترك رجلان دارا أو 
اتفقا على قسمتها على أن يسكن أحدهما فيبا كذا وكذا شبراً فإن 
تلك القسمة لا تجوز , لأن في هذا الشرط زبادة منفعة على ماله » 
ومن شرط جواز القسمة الجنس والقساوي والله أعلم . 


ينننين 


همل 








باب في دعاوى الىرثة 
بعضها على بعض في القسمة 


وإذا استمسك رجل برجل عند الحاكم وادّعى عليه أن يقتسا 
الأصل الذي بينهما بالميراث أو بالهبة أو بالشراء أو غير ذلك » فلا يازم 
الحام أن يستردد له خصيمه الجواب حتى يذكر المدعي بأي وجه 
اشتركوا به » ليكون على يينة من أمره لأنه يمكن أن يكونوا في ذلك 
الأصل بوجه لا يحل ويذكر أيضاً من ورئوا عنه , لأن الحا كم لاينصب 
الخصومة بينهم إذا كان يعلم مورثهم حتى يعل بموته » لأن اليقين لا يزيله 
إلا اليقين وإن لم يعلم مورثهم فليس عله من ذلك شيء أن يستقضي في 


باب في دعاوى الورثة بعضها على بعض في القسمة 


قوله : لأن البقين لا يزبكه إلا البقين » هذا يحسب الظاهر مشكل في الموت 
خصوصا إذا لم يقع الإنكار » قال رحمه الله » فيا تقدم في كتاب الصيام فا 
يتعلق بروّية الحلال : و كذلك يجوز مشبور أهل اجملة في الاميال والإياس 


5. انمد 





حياته أو موته, وأما الحبة والشراء فليس عليه ذكر البائع والواهب لأن 
الحاكم لا يحتاج إلى معر فتهماء وإن أقر المدعى عليه جيره الخاكم على 
القسمة ويحدّغهما بالأمان أن يقنسما إلى يوم كذا وكذاء أو يحلفب] ألا 
يجوز عليبما أجل كذا وكذا إلا قسماما اشتركا قسمةلم يكن فيها 
ضرر » وإن طلب المدعي إلى المدعى عليه اليل فله ذلك إذا 
خاف أن يعطله حقه » وإن طلب أيضاً المدعي الحا كم أن يغلق له 
البيوت التي ترك مورثهم حتى يقسموا قله ذلك إذا صحت الببوت أنها 
لمورثهم؛ ومن أبى منهم على القسمة جيره الحا كمبالسجن حت ينعم بالقسعة 


والإمامة في المواضع التي هي فيبا » وكذلك يجوز قولهم في الموت والنسب 
والنكاح مام يكن الإنكار » فإذا وقع الإنكار كان من باب الشهادة التي يشترط 
فيها العدد والعدالة جميعا لموضع التنازع » وأما إن لم بقع الإنكار » فهو من باب 
الدين والعمل الأحاديث الخ . فتراه رحمه الله اكتفى في ثدوت الموت بخبر أهل 
الملة فضلاً عن شهادة العدلين»على أن شهادة العدلينلا تفيد اليقينأيضا يل إنما تفيد 
الظنفقط »وغالب أحكام الشريعة يكتفى فيها بذلكدون العم البقين» قال أيض] 
رحمه الل» فيا تقدم فيا يتعلق برؤية الحلال: فإن قال قائل:إن شهادة الشاهدين لا 
توجب علماً بالحقيقة علىما أصلته لنفسكمنالعلم الحقيقي الذي يقيد الخروجمن العبادة 
الثابتة بالبقين » قبل له : إِنما جواز شهادة الشاهدين من طريق الشريعة لا من 
طريق العم والإجماع على ذلك » لأنا لو تركنا وصحة المقين ما صح لنا علم بشهادة 
الشاهدين » ولو كانوا عشرة الخ. اللبم إلا أن يقال: أراد رحمه الله بالبقين مطلق 
العم الشامل للظن والله أعل قلبحرر . 


الامو ده 

















ولا يرفع غيره من الورثة إذا جعلوا في ذلك الأصل المشترك حتى بئعم 
بالقسمة , وإن أتكر أول مرة وقال : لم يكن هذا بابن فلان وم يشترك 
معي مالا نقسمه معه , فعل المدعي البينة بأنه فلان بن فلان ولا بجزيه في 
ذلك إلا البينة لأنه تفاه من النسب » فإن أتى بالبينة جبره الحاكم على 
القسمة , فإن لم تكن له بينة فلا يدرك عليه اليمين أنه لم يكن فلان بن 
فلان لأنه يكون غائياً » ولا يلزم اليمين على الغانب ولأن المدعى عليه 
لو قال : ل أدر أنك فلان بن فلان ولا أصدقك على قولك أنك ابن فلان 
حتى تبين ذلك لكان له ذلك واليمين إنما يلزم المدعى عليه فها يوجبه 
النظر إذا لم ينسب إليه الفعل في شيء يكن أن يعرفه , ما لا تصحح فيه 
البينة ؛ ولا يكون غيباً ولا ثابت المعرفة بشرط أن تتكون الدعوى 


قوله : ولا يجزيه في ذلك إلا المينة الخ . يعني ولا يحزيه في ذلك خبر 
أهل الجملة حبث وقع الإتكار . 

قوله : لآأنه يكون غائيا» لعل غيياً . 

قوله : في شيء» متعلى بقوله : يازم » وقوله إذا لم ينس بإليه الفعل» “قيلد” 
أشار به إلى أته إذا نسب إلبه يازمه اليمين عند الإنكار من غير تفصيل والله 
أعم فلبحرر . ولكن امناسب أن يقول بعد مما تصح فيه الخ . 

قوله : مما لا تصح» أي مما لا توجد فبه مع إمكان الوجود © وأما ما لا يمككن 
أن توجد فه كأفمال القاب » قلا ين والش أعلم . 


داجما - 


لامدعيء وإن رد الجواب المدعى عليه وقال : قدكان وارث ورث معنا 
وهو أخونا وابن عمنا أو غير من يشترك معبم في الميراث » فعلى مدعي 
الوارث البيئة أنه وارث؛ولم ينف نفسه من النسب ويجزيه في ذلك الخبر 
وإنا يحزيهالخبر فيهذا لأنهذا إثبات وارث غيرهءولم يدع الوارشذلك 


قوله : وم ينف نفسه » الظاهر أن الجملة حال من المدعي » والممنى فعلى 
المدعي الوارث في حال كونه لم يذف نفسه من النسب » يعني من الميراث البينة 
بأن الغير وارث معهم وتقبل بينته » يعني وأما لو نفى نفسه من الميراث واد”عى 
أن غيره هو الوارث معه » وأقام على ذلك بينة لم تقبل منه لأنه ليس له في ذلك 
دخل » وهذا المفبوم هو ا مشار إلبه بقوله بعد:ألا ترى أنه لو قال: لست بوارث 
لفلان كيف تصح بينة من قال : لست بوارث » والحاصل أن من قال: لست 
بوارث > لا تصح بينته لنفسه لآنه قد كذبها » ولا لغيره لأنه لا دخل له في ذلك 
إلا أن هذا سيأتي فيها كلام عند قوله : فإن قال قائل أرأيت الخ . وال أعم 
فلبحرر . فإنه في غاية الصعوبة عندي لعدم نسخة صحيحة >2 وشيخ يوضحبا 
والله أعلم . ويحتمل أن الجملة حال من الوارث المدعى له » أي والخال أرن 
الوارث المدعى اه لم ينف نفسه من النسب > وتكون الإضافة في قوله بمنة من 
قال الخ . للملابسة » ثم قوله : ألا ترى أنه لو قال لست بوارث الخ . المرآد به 
الاستدلال على أنه يحزيه الخبر عند الدعوى للغير » لأن الخبر لا ينافي نفي ذلك 
الوارث نفسه من النسب مخلاف البينة فإنها لا تصح © إذا نفى ذلك الوارث نفسه 
من النسب والله أعلم . 

قوله : وم يدع الوارث ذلك » يعني وأما لو 'دعاه فإنه لا يجزيه الخير» إذا 
وقع الإنتكارء و كأنه أراد بالوارث هنا من ادعى له أنه وارث من غير أنيكون 


دولا 

















ألا ترى أنه لو قال: لست بوارث لفلان كيف تصم بينة من قال: لست 
بوارث والله أعلم . وإن لم تكن له ببنة فليؤخذ عل القسمة » ولابدرك 
اليمين على المدعي لأنه غيب ولأن دعواه للغير ما ذكرنا » وإن قال 
المدعى عليه : قد ترك مورثنا وارثاً ورث ماله دوننا مثل أيه أو جده 
أو من لايمكن أن يتكون إلا منه مثل الأم والجدة فأنكرم المدعي 
فعليه البينة بأن المت لم يترك غيرهم هو والمدعى عليه, وإنما 
كانت عليه البينة في هذا الوجه لأن الوارث الذي ادعاه المدعى عليه 
كائن لا بد منه فمن نفاه بعد ثبوته فعلمه البينة» فإن أتأه بالبيان أخذه له 


هو المدعي » كأن يكون غائا مثلا » إلا أن قوله ألا ترى الخ . غير ملم مم 
ما قبله » فلو تركه وقال: مثلاآ » فلو قال لست بوارث» لم تصح بينة الخ. لكان 
أظبر لإفادته حم بن نفى نفسه وأش أعلم فليحرر وليراجع . 

قوله : وإن ل تككن له » أي المدعي الوارث . 

قوله : بينة » أراد بها ما يشمل الخبر . 

قوله : ولا يدرك الدمين على المدعي > يعني وهو الطالب للقسمة . 

قوله : ولآن دعواه » أي ولآن دعوى المدعى عليه » وهو المطلوب للقسمة 
الخ . ويؤخذ منه أن من كانت دعواه للغير لا يحلف غيزه » يمني مالم يوكل على 
ذلك وال أعم . 

قوله : فعلمه البينة الخ . إنما كاذت عليه البيئة مع كونه متككراً » لآرنف 
إنكاره متضمن لدعوى موت اأمورث . 


سالروت 








على القسمة » ويجزي في ذلك الخبر أيضاً , لأن هذا الشيء لا يصح فيه 
القطع وإنما هي شهادة على الظاهر .ويدل على ذلك لو شبد شاهدان آخران 
لوارث آخر يرث معبم لم تبطل شهادتهما لأن الشهادتين لم تتدافعا » فإن 
تكن للمدعي البينة فلا يؤخذ له عل القسمة ولا يدرك اليمين عليه 
لأنه ادعى وارثاً معروفاً فلا مين فيه وان قال المدعى عليه ما ورث 
هذا مورثنا وإنا هذا عبد لم يرئه » أو قال : هو قتل مورئنا أو قال : هو 
مشمرك؛ أو كان المدعي امرأة فقال : قد طلقبأ مورئنا في حياته ثلاثاً فعليه 
البينة في هذه الوجوه كلها ء فإنلم يجد البينة فلا يدرك اليمين إلا في 
طلاق المرأة إن ل يتهم بالضرر في ذلك ؛ لأن الطلاق يمكن أن تعرف به 

قوله : ويجزي في ذلك الخير » يعني دون البينة العادلة ‏ وهذا ظاهر إذا ل 
بقع الإتكار » فإذا وفع الإنكار لم تجز إلا البينة العادلة والله أعل . 

قوله : لأن هذا ثيء لا يصح فبه القطع الخ . يعني أن انمحصار الإرث فيه 
أمر ظني » فلذالك تحوز الشبادة لوارث آخر بعد ذلك مثا . 

قوله : ولا يدرك اليمين عليه الخ . أنظر هل يدرك عليه بأنه ما علم بموته » 
لآن عم الموت أمر ممككن > والظاهر أنه يدرك اليمين على العلم في جميع ما أنكر 
فيه العم بالموت » وير شد إلى ذالك قوله بعد في الطلاق : ويمككن أن تعرف به 
المرأة وال أعم فليحرر . 

قوله : ثلاثاء إنما قبد به لأنه إذا طلقها أقل من ذلك»ومات في العدة ورثت 
منه ومثل الثلاثة الطلقة البائنة كا هو معلوم . 


- الاب 











المرأة»فلذلك يسكون فبه اليمين»ولم يدرك اليمين أنه ليس بعبد أو مشرك 
لأالقاعدة فيالناس الحرية والإسلامء وكذلك لم يدرك اليمينانهلم يقتل 
وارثه لأنه وارث مثله ومدّع مثله» وبمنته مقبولة إذا ادعى أنه قتله غيره 
وهو بخلاف الاجني لأن الاجني لا دعوى له في ذلك إذا ادعى عليه 
الورثة القتل » وإن نسب المدعي عليه هذه الوجوه إلى نفسه فقال :لم 
أرث أنا من أبي شيثاً وإنما أناعبد أو يهودي أو أنا الذي قتلته » فعلى 
المدعي البينة بأنه قد ورث معه , فإن لم تكن له بينة فلا يدرك اليمين » 


قوله : لادعى له» امل لا دعوى له. والحاصل أن الاجني واحداً » كان أو 
متعددا»إذا اعى عليه الأولياء القتل » ووجدت شعروط القسامة حلف خسين 
يبنا » وشروط القسامة أن توجد فيه علامة القتل» وأن لا يعلم من قثله وأرت 
لا يدعي ورثته على أحد بعينه »“وأن يكون المقتول حرا وأن لا يوجد في مسجد 
تصلى فبه جماعة وأن لا يكون مقتولاً من زحام » وأن لا يكون في ذلك البك 
قوم بينه وبينهم عداوة من غير أهل البك قال : أبو إسحق رمه الل > فإذا 
وجدت هذه الخصال وجب على أهل تلك البلدة من قرية أو حلة » أو كان قريباً 
منبم في نحو ذلك أن يحلفوا خسين عبنا ما قتلناه » ولا علمنا من قتله» ولس على 
عبد ولا أعمى ولاصي ولا يجنون ولا امرأة قسامة » فإن كان أهل القرية أقل 
من خمسين رجلا تكرر عليهماليمينحتى يتموا خسين عبناء ثم يدفمون الدية» وإن 
كان رجلا واحداً حلف خسين انتبى . 

قوله : فعلى المدعي البينة يأنه قد ورث »© يعني أنه ليس بعبد ولا يودي » 
وإنا هو موحد» وأن القاتل غيره مثلآ » فيخبر حبنئذ على القسمة لآنه قد تبين 
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لأن ذلك إقرار على نفسه والإقرار بمنزلة البينة ؛ ويجزي الخبر في ذلك 
المدعي أيضأ » لأنها ليست بشبادة قطع كا ذكر نا فإن قال قائل: أرأيت 
إن قال المدعى عليه القسمة : قد ترك مورئنا وارثا يرث ماله دوننا مثل 
ابنه أو من هو أقرب إليه منبما يكون قوله مقبولاً في ذلك وتعطل 
القسمة أو هو مدّع وعليه البينة؟ وكيف تصح بينته بعدما نفى نفسه من 
المراث فكيف ييكون ذلك ؟ قبل له : هو كذلك والله أعل . وإن 


أن دعواه ذلك لأجل تعطيل حت الغير » لككن في قبول هذه البينة تأم_لى من 
وجبين » أحدهما : أنه مناف لظاهر قوله لآن ذلك إقرار على نفسه والإقرار 
منزلة الببئة » ف.لزم تعارض البيئتين والظاهر أن الإقرار أقوى » قبترجح » الليم 
إلا أن يقال: يضعف بتهمة تعطيلحق الغير »والثاني: أنه يقتضي صحةبينة مزنفى 
نفسه من الميراث مع أنه قد أكذب بينته» اللهم إلا أن يقال: إِمما يازم ذلك لو 
أقامها لنفسه والل أعم فلبحرر . 

قوله:قيل له:هو كذلك»قال شيخنا رحمهالله:م يظبرهذا الجواب»والظاهر 
والله أعل أنه مداع وعليه البينة » فإن لم تكن له بينة فعليه الممين كا يؤخذ من 
قوله فيا تقدم » ولا يدرك عليه البمين لآنه ادعى وارثاً معروفاً » فلا بين فيه 
حرره بنقل صحمح انتهى . وأقول : هذا الكلام في حد ذاته صحيح » إلا أنه 
'مناف لما تقدم من قوله: كيف تصح بينة من قال: لست بوارث» فإنمفبومه أنه 
لا تصح بينة من قال : لست بوارث لنفسهولا لغيره كا تقدم» الهم إلا أن يقال: 
حم هذا الفرع خارج عن القاعدة لمدرك لم نطلع عليه . ويحتمل أن قوله : هو, 
كذلك معناه : أنه لا تصح بينته بعد ما نفى نفسه فمسكون جاريا على القاعدة » 
وإن كان مالفا لمتبادر من العبارة والله أعلم » فليراجع نسخة صحيحة . لكن 
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رد الجواب المدعى عليه وقال: قد تصدقت سبمي على المسا كين» أو قد 
وهبته لفلان الغائب » أو بعته منه فلا يبريه ذلك وليؤخذ على القسمة لأن 
في هذا كله تعطيل حق وجب عليه وفراراً منه بعد ما وجب عله , وأما 
ماكان منه قبل أن ستمسك به إلى القسمة فجائز » وإنفا يقول الشيوخح 
فيمن استمسك بآخر عل القسمة أو ما أشبه ذلك فوهب الشريك حصته 
لقطع الخصومة فلا يشتغل به إلا إنكانت اهبة قبل الخصومة ثابتة رجعت 
الخصومة إلى الموهوب له » وأما أن يدّعي البة وهو يخادم في الأرض 
فتلك هبة مريبة » وكذلك أيضأ إن قال : وهبت سبمي لشريكي فأبى 
الشريك أن يقبل الهبة فلا ببريه ذلك من القسمة » وكذلك إن قأل أيضاً: 
في قول شيخنا رحمه الله : فإن ل تكن له بينة فعليه اليمين تأمل » لآن ذلك 
يككون من الغيب» اللهم إلا أن براد البمين على العم والله أعم فلبحرر. 

قوله : أو قد وهمته لفلان الغائب الخ . الظاهر أن من لا تأخذه كذلك » 
والل أعل فلبحرر . 

قوله.: وهو مخاصم في الأرض» التقبيد به للتصوير لا للإحتراز وال أعلم. 

قوله : أو ما أشبه ذلك» ما يشبه القسمة فيا يحبر عليه تصليح المشترك ورد 
الجواب فيا وقعت فيه الخصومة ونحو ذلك . 

قوله : فتلك هبة مريبة» ظاهره أن الية في حال الخصومة باطلة وإن كان 
صاحبها حاضراً» ولذلك كان هو الذي تحبر على القسمة دون الموهوب له» إلا أن 
مفبوم قوله: فما تقدم لفلان الغائب يقتضي صحتها لفلان الحاضر» يعني فيجير على 
القسمة وال أعلم فليخرر . 
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استربت مال مورثئي فلا آ كله ولا أقتسمه فلا يبريه ذلك إلا إن كان ذلك 
معروفاً , فإن الحا لا يحبر الشركاء على قسمة ما فيه الريبة » ولا يحضر 
الشبود لقسمته , وكذلك أيضاً إن قال المدعى عليه : مال أبي حرام » فلا 
يبريه ذلك ويأخذونه على القسمة وإن وقع في سبمه شيء من الحرام 
فليستشبد على أنه حرام ليس له فيه شيء وقد برىءمنه. وهذا فيالأصل» 
وأما في غيره فما دخل بده منه فبو له ضامن وما لا يدخل بده فليس عليه 
شيء منه والله أعلم . وإن تبين ذلك عند الورثة » وقال واحد منهم : 
أعطوني سبماً من هذا الحلال إن أردتم » وإن لم تفعلوا فأنا آخذ سبمي 
من الحلال فلا حاجة لي في الحرام فبو جائز أن يعطوا له ذلك » وإن لم 
يفعلوا فليأخذ سبمه من الحلال ويترك سبمه من الحرام » وإن جعلوا 
الحلال سهماً والحرام سهماً فوقعت قرعته على الحلال فلا يجوز له ذلك » 

قوله : فإن الحا لا يجبر الخ . بل ولا يسمع الدعوى أيض) في مثل هذا . 

قوله : فلا يبريه ذلك؛ يعني ما لم يكن ذلك معروفا كما يفهم من كلامه في 
الريبة » ولذلك ترك التقبيد لأن الحرام أولى بهذا من الردبة والل أعلم . 

قوله : إن أردتم الخ . يعني إن رضيتم بذلك ؛ وإلا أخذت سهمي من 
الحلال جيرا . 

قوله : فهو جائز أن يعطوا له ذلك » يعني برضام . 


قوله : فليأخذ سبمه من الخلال » يعني جيرا . 
قوله : وإن جعلوا الحلال سبماً والحرام سبماً الخ . وكذلك إنجملوا 
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والحلال مشترك على حاله الأول والله أعلم . وكذلك أيضاً إن رد 
الجواب المدعى عليه وقال:شاعت فريضتنا لم نعل قسمتها فلا يبريه ذلك 
إلا بالبيان » وكذلك أيضاً إن قال المدعى عليه : قد كان على مورئنا من 
الديون ما قد أحاطه بما ترك فعليه البينة في ذلك ويجزيه الخبر » لأن هذا 
إثبات دين من غير مالكه » ولذلك لا يدرك اليمين أيضاً على الورثة لأنه 
ليس بمدّع » وكذلك إن قال: أوصى بتكذا وكذا من الوصابا فعليه البينة 
ويحزيه الخبر في ذلك » فإن لم تكن بينة فلا يدرك اليمين على ما قدمنا 
نسقاً بنسق » وفي الأثر : وإن ادعى أحدهم ‏ أعني الورئة - بعد القسمة أو 
بعد مأ أجاب القسمة أنه له فيالأصلمثل العطية أو الشراء أو الدين منأببه 
وأثيت ذلك فلا يشتغل به في قول أني الربع » وأما الششيخ قال : يقبل 
منه إذا أناب البيان» وكذلك من طلب القسمة لا يشتغل بدعوته بعد ذلك 
مثل الأولى» فعلى قول أبي الرببع:إن قسمته أو إجابته القسمة أو طلبه لها 
تكذيب لدعواه بعد ذلك في ذلك المال ولشبوده » ولذلك لا يقبل قوله 


الحلال سيم والحرام يعض سهم فوقعت قرعته على الحلال كما هو ظاهر 
والش أعلم . 

قوله :“على ما قدمنا الخ . يعني لآنه ليس داع لنفسه . 

قوله : من أببه» الظاه أن التقبيد التصوير لا الإحتراز والل أعلم . 

قوله : تكذيب لدعواه في ذلك المال ولشبوده الخ . هذا ظاهر إذا قامت 
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فكان ذلك منه إقراراً أن ليس له في ذلك المال حق » وكذلك أيضاً على 
هذا المعنى: لو ادعى في ذلك الأصل دعوة وأتى بشهود ولم يت له ذلك 
بوجه ثم أجاب القسمة وتواخذوا عليها أنه لايصيب أن يرجع إلى دعوته 
الأولى إلا إن اشترط ذلك حين أجاب القسمة وتواخذوا عليبا » وعلى 
قول الشبيخ ان فعله ذلك ليس بتكذيب لدعواه ولا لشبوده» لأن الثشيء 
قد يكون اه فيا بينه وبين الله ولا يكون له في الحكم الظاهر ء وأيضاً 
إنما يعرف هذا من دليل الخطاب»وفيه ما فيه بينالعلاءءوإن رد الجواب 
المدعى عليه ؛ وقال : مورثنا حي لم يمت فعلى المدعي اليينة بأن مورئهم 


البينة بأنه عام ببينته قبل القسمة وسككت عنها وقسم »2 وأما إذا كان غير عالم 
فالظاهر أنه تقبل دعواه وبينته» وير شد إلى ذلك قوله: تكذيب»فإنالتكذيب 
إنما يكون مع العم »على أن الأحوط في هذه الصورة العمل بقول الشيخ رضي الله 
عنه والله أعم » ولا نلغي قول أبي الربيع مطلةا ولا قول الشيخ مطاقاً » وهو 
الظاهر عندي وال أعلم » وللحام أن يجتهد في مثل هذا وال أعلم . 

قوله : ولا يكون له ني الحم الظاهر» لكن فيه أن الواجب علينا إنما هو 
النظر في ظاهر الأحكام ولا يعد؛ 'مكذبا نها . 

قوله : إنما يعرف هذا من دليل الخطاب» يعني تكذيبه لدعواه ولشبودهإنما 
يعرف من مفهومه القسمة أو إجابته لها أو طلبه إياها لا من صريح اللفظ وذلك 


ضعي ف عند يعض العلماء “خصوصا ما يازم منه إبطال الح مع إقامة البينة عليه" 


في مثل هذا واش أعلم . 
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قد مات ولا يحزيه إلا الشبادة»ءلأن الوارث قد أنتكرء فإنلم تكن له بينة 
فلا يدرك اليمين » لأن حياة مورثهم ثابتة » وإن قال المدعى عليه : قد 
اقنسمنا الأصل الذي اشتركناه من قبل كذا وكذ! فعليه البينة ويجزيه 
الخبر لتساويهما في الإدّعاء » لأن كل واحد منهما تصح دعواه في قسمة 
ذلك المال المشارك : ولذلك لا يدرك اليمين أيضاً إن لم تكن له بينة » 
لأن المدعي لا يحلف وإما اليمين على. المدعى عليه » وإن ردٌ الجواب 


قوله : فلا يدرك البمين» ظاهره ولو على العم “وفيه تأمل>لآن موته مما يمكن 
أن يعم به كما تقدم في الطلاق والل أعم فليحرر . 


قوله : وما البمين على المدعى عليه » يعني في نفس الآمر لقوله عليه السلام : 
( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) 2١‏ وأما ها هنا قبل يحلف المدعي 
عليه وهو الطالب للقشمة لآنه صار مداعى عليه ومنكراً لما ادعاه المدعي عليه 
وهو المطلوب للقسمةوهو الظاهر» أو لا يمين فيهذه الصورةلآن كلا منها مدعوهو 
المتبادر من كلامه والله أعم فلبحرر . والذي جرى به العمل أن منكر القسمة 
لايمين عليه تمسكا بصريح كلام المصنف رحمه الله » وبصريح كلام أبي ز كرياء 
رحمه الله في كتاب الأحكام حمث قال : ولا يدرك الممين إذا ل تككن له بينة 
ويؤخذ على القسمة انتبى . وظاهر كلام الديوان في كتاب الأحكام أن منكر 
القسمةعليه البمين حيث قال في باب الأبيان: ياب آنخر» وكذلك ما باشرهالرجل 
بنفسه من الببع والشراء والتولية والإقالة والهبة والرهن والقسمة فإنما يحلفه 


. تقدم ذكرء‎ )١( 
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المدعى عليه وقال : ما اشتركت معه أصلاً» أو قال: ما ترك مورثنا أصلآً 
يقسم , فالقول قوله » لأن القاعد في اميت الفلاس عندمم » وعلى المدعي 
البينة أنه قد ترك مورثهم أصلاً يورث » لأن الشهادة على حسب الدعوى 
ثم يؤخذون على القسمة بعد ذلك ولا يبرهم إلا أن يققسموا ماترك 


الحام في ذلك كله على المتات الخ. أقول: وهذاهو المناسب لقوله عليه السلام : 
( البينة على من ادعى واليمين على من انككز ) ''' والشط أعلم . وأما قول 
المصنف رحمه لله :لأن كل واحد منها تصح دعوادإلىقوله . .لأنالمدعيلا يحلف» 
فحوابه ‏ أنه لا يحلف من حبة كونه مدعياً بل من جبة كونه مدعى عليه » 
واختلاف الجبة بمنزلة اختلاف الذات وال أعلم . 

قوله : أصلاآً يورث» كأنه أراد بالأصل ها هنا ما يورث مطلقاً والل أعلم . 

قوله ٠‏ فقد يرىء» هذا ظاهر بالنظر إلى من لم تقعد هم الشركة» وأما دن 
قمدت لهم الشركة وأراد أن يتص بشيء فإنه لا بد من ببان وجبه كا تقدم» 
وأما من م تقعد لهم الشركة فإن جمبع مافي يدكل واحد هو القاعد فيه فلا 
يخرج من يده إلا بالببان وهذا في المنتقل » وأما في الأصل إذ أراد أن يختص 
منه بشيء فإنه لا بد من بيانه كها نص عليه الشيخ أبو زكرياء رحمة الله في 
كتاب الاحكام في مسألة الأخت مع أخيها حيث قال : وإذا خرجت المرأة 
من عند إخوتها بعد موت أبيها فأرادت أن تأخذ ميرائها من إخوتها فلا 
تدرك عليهم شيئاً ما استفادوه من الأصل والحيران والثار وما أشيه ذلك بعد 


. تقدم ذكره‎ )١( 
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فمن ادعى أ كثر من ذلك فعليه البينة » فإن لم تكن له بينة فلا يدرك 
اليمين عليه إن لم يترك مورثهم أصلاً يورث لأنه يتكون غيباً » ولا يحبر 


خروجها إلا ما علم أنه من تركة المبت» وما ادعوه في الأصل أنه فائدة بعد 
خروجبا فعلمهم إخراجه بالبينة الخ . فذكر هذه المسأله نظائر في باب إحماء 
المواريث » فعلى هذا مءنى قول المصنف رحمه الله : فقد يرىء إذالم يدع 
الاختصاص بشيء من الأصل كما يؤخذ من كلام الشيخ أبي زكرياء رحمه الله 
والله أعلم . ومما يدل أيضاً على أن المراد بقوله فقد برىء إذا م يدع الاختصاص 
بشيء من الاصل أنه استفاده بعد موت مورثه كلام الشيخ أبي ز كرياء أيضاً في 
كتاب النكاح في باب آخر من الصداق حيث قال : وكذلك الاخت إذا قسمت 
مع أخيها فقال الأخ : افي قد استفدت فدان كذا من بمد موت والدثا فعليه 
البينة ويمزيه في ذلك خبر الأمناء » فإن لم تككن له بينة فلا يدرك اليمين على 
الأخت» وأما إذا ادعى أنه قد استفاده بعد خروجها إلىزوجبا فادّعتالاخت 
أنه قد استفاده قبل خروجبها إلى زوجبا فعليه البينة أنه استفاده بعد خروجها 
الى زوجها وهو قول الشبخ رضي لله عنه ؛ وقال غيره: إن على الأخت البينة 
يأنه قد استفاده من قبل خروجها إلى زوجبا الخ . وكلام أبي زكريا رحمه 
لل في المسألة الأولى حمول على ما إذا خرجت قبل موت والدها » وأما ما 
استفاده بعد موت والدها وقبل خروجها فبو مشترك يبنهها كا هو معلوم 
ومستفاد أيضاً من المسألة الثانية والل أعلم . 

قوله : فلا يدرك اليمين » يعني على البتاتيد ليل قوله: لأنه يككونغيبا وأما 
اليمين على العم » فالظاهر أنه يدركه خصوصا إذا ادعى أنه ترك عنده . 


قوله : ولايحبر الحا الخ . هو من أجبره على الأمر إذا أكرهه عليه ©» 
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الحام الشركاء على قسمة كل شيء فيه ريبة » وكذلك لا يبرم على قسمة 
كل مكروه ثنه نحو الكلاب والبيزان وما أشبه ذلك» وكذلك لا يحرم 
على قسمة ما اختلط من أموال قوم » لأنه يمول نحو تخليط الأنذر 
بالسيل والريح ٠.‏ وكذلك ما اختلط من أمواهم ما يكال ويوزن» وغيرها 
عل غير شركة اعتقدوها , فإن اتفقوا على قسمته فإنهم يتواهبون ذلك 
الختلط ثم يقسمونه » ومثل ذلك : إن اقتسموا أرضاً بينبم فذهبت 
الحدود بينهم حتى لا يعلم كل واحد منبم من أين لهمءفإنهم إذا أرادوا أن 
وهذه السألة قد تقدم حكبا » ولعله إنما أعادها ليرتب عليها حم المكره 
واش أعم . 

قوله : والبمزان» في بعض النسخ » البزاة وكل منها صحيح » فالبيزان جمع 


باز والبزاة جمع البازي » وجمع أيضا الباز على أبواز كا ذكر جميم ذلك 
في الصحاح . 

قوله : الأنذر في بعض النسخ الاندر » وصواب كل منهها الأنادر كما في 
الصحاح » وقد وجد في بعض النسخ كذلك» إلا أن المصنف رحمه الله» استعمله 
هنا في الزرع المجتمع في موضع “راغب الصعاج استعمل! في الموضع نفسه 
قال : والأندر الببدر بلغة أهل الشام والجمع الأنادر الخ . وقال في موضع 
البيدر : الموضع الذي يداس فيه الطعام أي ( الحب ) . 


قوله : اعتقدوهاء» لعله عقدوها . 
قوله : فإنهم يتواهبون الخ . ظاهره أنه لا بد من الحبة ولا يحزيهم التبرئة 
والمحالة » ولعله لعدم العلم بقدر ما يحالله فيه والله أعلم فلبحرر . 
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يتواهبوا فليقل كل واحد منهم لشركائه : وهبت لم الأرض التي لي في 
هذا الفدان ثم الثاني كذلك ثم الثالث كذلك, فإذا فعلوا ذلك فليتكونوا 
وكذلك لا يحبر الحاك الشركاء على قسمة كل شيء حرام لحم فيا يينهم 
وبين الله إذا أخذوه بظاهر الأحكام إذا عرف الحاكم بذلكءولا 
يجبر الحاكم الشركاء على قسمة ما فيه الدعاوى وأرباب الدعاوى 
يطلبونها حتى تتم أو تبطل » وفي الأثر : وذكر الشيخ رضي الله عنه 
جواز أخذ الولي على وليه أن يأتي ليقسم ما اشتركاء ويأخذ الأ أخاه 
أن يأتي بأخمبما على قسمة ما اشتركا , ويأخذ أيضاً الإبن أباه على ابنه 
الآخر» ولا يأخذ الإبن على أبيه أن يجيء به » ولا يأخذ الإين 


قوله : الأرض التي لي الخ . لعله ثلث الارض الني لي كا يظهر بالتأمل » وأما 
إذا وهب كل واحد جميع ما في يده لشسريكه 2 فقد تبادلا والله أعل 
فلبحرر وليراجع . 

قوله : الجبر» لعله بالإجبار » يعني بالإكراه » وأما الجبر قبو مصدر جبر 
بمعنى أغناه من فقر » أو صلح عظمه من كسر . 

قوله : ويأخذ الأخ أخاه الخ . لمله إذ م يكن أخوه وارثا معها » وإلا 
فكيف نحبره وقد تساويا في هذا الامر » وبدل له قوله : على قسمة ما استركا 
واس أعم . 
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أباه على ابنه هو , والأصل في هذا فيا يوجبه النظر قوله عز وجل : 
ويا أنا الذين آمنوا كونوا قرّامين بالقسطء '' الآية » فإذا 
كان الناس في زمن الظبور فالسلطان وحكامه مم القادرون على إيصال 
كل ذي حق حقه » فإذا رجع الناس إلى الكتان , فاستبد كل واحد 
برأبه وظهر أهل الجور والفساد؛ جاز للحا 1 أن يأخذ عشيرة من 
امتنع من إعطاء الحق أن يأتوا به» لأنهم أقدر عليه من غيرم » لأنه 
لا يعمل ذلك إلامن تحت ظلال سيوفهم فيم أولى بوليهم » يقومونه 
من الظلم م كانوا ينصرونه على من ظمه , وإنما يجبر الحا كم الولي على 
وليه بالحبس ء ولا يطلقه من الحبس إلا إن خرج وليه من الحوزة أو 
يكون عند من ينعه من السلطان » أو يأتي أمينان فبقولان : لا يجيء 
به فيطلع من الحبس , لأنه معذور في هذه الوجوه «لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعباء .ولذلك لايجبر الإبن على أبيه أن يجيء به , لأنه 
لا يقدر عليه إذهو امالك له » وكذلك لا يأخذ الإبن أياه على ابنه 
هو أن يجيء به , لأنه أملك على ابنه منه والله أعلم . . 

قوله : واستبد » أي استقل . 

قوله : يقومونه » في نسخة يقمعونه » وفي نسخة يعلعونه . 

)١(‏ التساء : ممد3. 
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باب في صفة القسمة 


والقسمة التي يحبر عليها الشركاء » ويد ركبا بعضهم على بعض 
ويبريا اليمين » إذا تواخذوا بالأيمان على القسمة وهي قسمة القرعة » 
وإنفا جعل العاماء القرعة في القسمة تطييباً لنفوس المتقاسمين » وقد 
ذكرها الله عز وجل في القرآن قوله : ٠‏ فسامم فكان من المدحضين !"'١‏ 
وقوله : « وما كنت لدايهم إذ يلقون أقلامم » ''' الآية . وصفة 
القسمة بالقرعة أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سبامبا 
كس إلى أن تصح السهام “ا م يوم كل موضع وكل ثيه أرادوا 
باب في صفة القسمة 
قوله: ويبرها الممين الخ. يعني أن اليمين يسقط الطلب بالقسمةإذا تحالفوا فيا 
بينهم » أن يقتسموا عند أجل معلوم» وني بعض النسخ ويبريها اليمين»بمنى أنه 
لا يصدق في يْمنه » إلا إذا قسم معه قسمة قرعة وهي الظاهر والل أعم . 
)١(‏ الصافات : ١14د.‏ 
(؟) آل عران: )ع . 
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قسمته , و يعوّل على أقل السهام في القسمة على قيمة الأراضين ومواضعباء 
على هذه الصفة على أقلهم سبماً , ولا تصيم القسمة حتى يتبين أسهم الشركاء 
كلهم ؛ كل واحد منبم على حدة » إلا إنكان من أراد من الشركاء أن 
يجمع سهمه مع سهم بعض شركائه دون بعض » فإنهم يأخذون سبام في 
فليأخذ كل واحد ما وقعت قرعته عليه , غير أنه رما أن يكون في هذه 
القسمة إذا كانت في محل واحد ضرر على بعض الشركاء لتفريق سبمه 
الشركاء لا على عدد الأسبم » فحيث ما وقعت قرعة من له سبمان أو 
ثلاثة » استوفى سبامه كلها بالعددءعلى أن هذا إنما يصح إذا كانت في حل 
واحد ء وأما إذا كانت فيعحال كثيرة فلا ضرر فيها فليجعلوها على 
عدد الأسهم » ومثال ذلك فإنا نعبرها هنا بمسألة خفيفة لكي يقاس 


قوله : على قممة » لعله وعلى عدد الشيءكاء هذا الوجه هو الأحسن . 

قوله : ومثال ذلك فإنا نعبر الخ . الظاهر أن الفاء وقعت في جواب شرط 
مقدر » والاصل ‏ والله أعم ‏ ومثال ذلك إن أردت معرفته » فإ تعبر الخ . 
فلير اجع . 
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عليبا م سواها: رجل توفي » وترك أمه وأخوين من أمه وزوجته وأربعة 
إخوة من أبيه وأمه » ففريضتهم تقوم من اثني عشر فلأمه السدس سبمان» 
ولأخوين من أمه الثلث أربعة اسبم » ولزوجته الربع ثلاثة أسم : 
أربعة فتضرب أربعة في أصل المسألة فتخرج ثمانية وأر بعون ومنها تصح 
سبمأ لكل واحد منبم ثمانية ,» ولزوجته الربع إننا عشر سبماآً 
ولإخوته من أببه وأمه ائنا عشر سبماً ؛ لكل واحد منهم ثلاثة أسهم » 
ففي هذه الفريضة وجوه من القسمة , أحدها : إذا أردت أن تقسم 
لهم في مرة واحدة ١‏ وبأخذ كل واحد منبم سبمه على حدة 
فتقسم لحم على أصل الفريضة » لأن أقل السام ثلاثة » والثلاثة لا تدخل 
في الغانية التي للأم ولا في الستة عشر التي لأخويه من الأم » فتقسم على 

قوله : على أصل الفريضة “ الأولى على مصحح الفريضة لآن أصلها إثنا عشر 
جزءا سبمبا وهو الرؤوس التي لم يقسم لها أربعة ومصححبما ثمانية واربعون 
كبا هو معلوم . 

قوله : والثلائة لاتدخل في الهانية الخ . يمني فلو دغلت فيها لاستغني 
بالاكبر عن الاصغر كالثلاثة مع النسعة مثلآ » و كذلك ليس بينها توافقق بل 
بينها التباين . 


دوعر 





كثيرة على عدد الأسبم كنبت في بطائق كل واحد من الشركاء أسبم 
صاحبها حتى يستوفي جميع الشركاء » والبطائق على عدد الأسهم ثم تلقى 
البطائق على الأسهم , فيأخذ كل واحد منبم ما وقعت عليه بطائقه من 
الأسهم » وإن كانت القسمة في محل واحد كتبت أسماء الورئة في بطائقهم 
على عدد أسمائهم » فتلقى البطائق على الإسم » فحيث ما وقعت قرعة من 
له ثهانية أسبم » أو إثنا عشر أو ثلاثة من الورثة ‏ استوفى سبامه كلبا 
بالعدد في تلك الجبة » وذلك إنما يصم عندي أن تلقى بطاقة من تلك 
البطائق على أول سبم من تلك السبام في تلك الأرض » أعني من 
طرفبا » فإذا كان في البطاقة إسم الأم » استوفت هانية أسهم ما يليها » 
ثم تلقى بطاقة أخرى من أول سهم من السهام الباقية على الترتيب » فإذا 
وجدت فيبا إسم الزوجة » استوفت ائني عشر سبماً ما يليها » ثم تلقى 
بطاقة أخرى كذلك على التوالي حتى تلقى البطائق كلها » ولا يصح 
للأول ما وقعت عليه قرعته حتى يقبين ما بقع لكل واحد من الشركاء 
إلى عند آرم , لأن قسمتهم لا تنبا إلا عند آرم إذا وصلت عند 


قوله : والبطائق على عدد الاسهم» مبتدأ وخير . 
قوله : إلى عند آخرهم» صوابه ترك عند » لأنه من الظروف الختصة فلا تحر 
إلا يمن :كما هو معلوم . ش 
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الآخر فقدتقت » ولو لم يلق قرعته لأنه م ببق غيره . ووجه آخر من 
القسمة في هذه المسألة » أخف ما ذكرنا وأسبل » وذلك إذا اتفق الشركاء 
أن يقسموا المال نصفين على أن تأخذ الأم والأخوان من الأم النصف 
يينهم » وتأخذ الزوجة والإخوة من الأب والأم النصف بينبم» فإذا 
وقعت قرعة الأم والأخوين من الأم على نصف منهماء قسمت ذلك 
النصف على ثلاثة أسهم لكل واحد منهم سهم » لأن سبامهم متساوية 
بينهم ثم ترجع إلى النصف الثاني » فتقسمه على ثمانية أسهم لأن سبأميم 
أربعة وعشرون سبماً » فتقسم على أقل السهام وأقل السهام ثلاثة أسهم 
لكل واحد من الإخوة » ولازوجة اثنا عشر سبماً » وهو أربعة أسبم » 
فإذا وقعت قرعتها في موضع استوفت سبامها كلبا كا ذكرنا » وإن أردت 
أيضاً أن تقسم ذلك النصف بين الزوجة والإخوة نصفين فتأخذ الزوجة 
النصف ويأخذ الإخوة النصف ثم تقسم نصف الإخوة ينهم أرباعاً 
لكل واحد سهم فهو جائز ذكرنا » وإن اقتسموا بالمبايعة أو بالمواهية 

قوله : وأقل السهام ثلاثة الخ . يعني ونسبة الثلاثة إلى أربعة وعشسرين الثمن 
وممرج الثمن مانية فتقسم عليها . 

قوله : وهو أربعة أسهم » يعني أن الاثني عشر سبماً من أربعة وعشرين 
سهما هي أربعة أسهم من ماني » حين تقسم عليها فتأخذ أربعة من ثمائية “ويأخذ 
كل واحد من الاولاد سهما كنا هو ظاهر والله أعلم . 
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أو المباراة أو بالتراضي فبي جائزة » وهي بع من البيزع من هذه الجبة 
شركانه النسمية التي له في ذلك السهم » وكذلك الببع والبراءة ٠‏ وكذلك 
أيضاً المبادلة عرهذا المعنى يبادل لشريكه النسمية التي له فيذلك بالنسمية 
النيلشريكه فيالسوم الآخر الذي هو له وإن أرادوا أن يتواهبوا فوهب 
أحدم وأبى الباقون » فإن الشبود لا يشبدون لأموهبين » فلا تجوز لهم 
وكذلك المبيععللى هذا الحال؛ وعليبم أن يخططوا على المقابر والمساجد 
والمصلين و يستثنوهم فيحالالقسمة ويستثنوا الثار المدركة إذا كانت فيذلك 

قوله : لكل واحد من ثمركائه » بدني تفصيلآ لا إجالاً» ولذلك قال: التسمية 
التي له في ذلك السهم . 

قوله : للموهوبين» صوايه للاوهوب هم . 

قوله : والمصلين» صوايه والمصليات ٠.‏ 

قوله : ويستثنوهم» اعله ويستثنوها لأا ممالا يعقل » وأظن أنه قد تقدم 
أنه إِنما يحتاج إلى هذا إذا كانت هذه الأشياء لهم ؛ فليراجع في بع الأرض 
والله أعدلم 2 

قوله: الثهار المدركة» إنما خصها بالمدركة لآنها صارت صنفاً مستقلآ » والقسمة 
ببع أو بمازلة الببع » وقد تقدم أنه لا يحوز بع أشياء مختلفة بثمن واحد عند 


بعضهم» فلمل هذا مبني عليه والله أعل. 


دومرا- دم ؟ - الإيضاح » 




















الأصل , وأما الأشجار التي لم تثمر قط والئار الغير مدركة فبي تابعة 
للأرض في القسمة كالبيع » وعليهم أن يحجزوا بين أراض متصلات 
بالخطط أو بالتخوم » فإن اقتسموا بالنواحي وأخذ كل واحد منبم دمنة 
بالحدود » فليس عليهم أن يذكروا في حين التبرئة ما يتكون من ذلك 
الأصل من المقابر والمساجد والغيران والأنمار والآبار وما أشبه ذلك » 
لأنها بيع من البيوع يجوز فيها ما يجوز في الببع » وقد ذكرنا هذا كله في 
كتاب البيوع ولا معنى لإعادته » وإذا اقتسم الشركاء وأخذ كل واحد 
منهم قرعته حتى بقي سهم كان بينهم » فن أراد أن يتكسر تلك القسمة فله 


قوله : فبي تابعة للأرض الخ . الآولى أن يقول : وأما الأشجار التي لم تثمر 
فقط فبي تايمة للأرض والثار الغير المدركة فبي تابعة للشجر الخ والل أعم . 

ويؤخذ منه اختيار القول يأنها في الببسع تابعة للشجر ما لم تطلب » إلا أنه 
لا يناسب ظاهر قوله عزفتهم : ( من باع تخلاآ قد أبّرت فثمرتا للبائع إلا إنف 
اشترطبا المبتاع 2١0)‏ اللهم إلا أن يخص الحديث بالنخل لأنه قد ورد فيه 
والله أعلم . 

قوله : أو بالتخوم » هذا هو الظاهر» لآن اللاطوط قد تذهب واش أعلم . 

قوله : كان بينهم» أي ما كان ذلك السهم مشتر كا بينهم لكونه فاضلاً . 


.. تقدم ذكره‎ )١( 


الاء#؟ د 





ذلك ؛ ولو أنهم طرحوا القرعة على الأسهم جميعاً لأنهم شركاء فيه جمبعاً » 
وما داموا شركاء جمبعاً فقسمتهم لا تم : وكذلك أيضاً إن اشتركوا المال 
أثلاثاً أو أرباعاً أو أخماساً أو ما أشبه ذلك . فقسموا الال بسنبما أنصافاً 
عل أن يتكون لواحد منه| النصف ويبقي النصف الآخر بينبها مشتركاًء 
فمن أراد منهم| أن يتكسر تلك القسمة كسره ا ء لأنها مشتركان بعد 
والله أعل . 

وأما المكمل والموزون فقسمته باللكيل والوزن» ولا يحتاج إلى 
القرعة اوجود التراضي في ذلك بين الشركاء » وأهل الكتاب إذا أتوا الى 
الحاكم ليأخذ بعضهم لبعض بالقسمة » فإنه يخبرمم على ما عليه العدل 
والصواب عند أهل القبلة » لقوله غز وجل ارسوله عليه السلام: 8 فإن 


قوله : شركاء» يعني في الشيء المقسوم » يعني فلا بنافي أمهم قد يقسدون شيثاً 
ويتركون شيئاً » وتتم فا قسموه والله أعلٍ . 

قوله : لوجود التراذي في ذلك» ظاهره أنه لو طلب بعض الششسركاء القرعة 
أجيب لذلك وال أعلم . 

قوله : فإنه مخيرهم الخ . يعني إن أراد » لقوله عز وجل : فو فإن جاءوك 
فاحم بينهم أو أعرض عنبم # ١١‏ الآبة . 

)١(‏ الائدة .مع 


- 83 جه 






































حكنت فاحكم يينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ©" »ذا اقتسم الشركاء 
الأصل الذي 56 قسمتهم » فأراد الشبود أن يستقررمم » فإنه 
يستقررثم الذي يريد أن يستقررمم كلام واحد » فيسبق لهمفي اكلام 
فيتبعوه جميعاً مما يقول؛ اقتسمتّ الأصل الذي بينكم من فلان بنفلانالفلاني 
إنكان بينهم بالميراث فليقل بالميراث » وإن كان بالشراء أو بالهبة ؛ فليقل 
بالشراء أو بالهبة » وتباريتموه ليس بينكم فيه شيء ؛ سهم كل واحد منكم 
على حدة » وإن فرقبم بالكلام في الإقرار» فليقل لكل و احد منهم اقتسمتم 
الأصل الذي كان ينم أَبِك وفلان ابن فلان حتى يأقي على جمبيع ش ركائه» 
فإن كان بالميراث فليقل بالميراث » من فلان ابن فلان الفلاني » وإن كان 
بالحبة أو بالشراء فليقل بالحبة أو بالثشراء » وتباريتموه ليس ينم فبه شي». 
سهم كل واحد منك على حدة » وكذلك جميع الشركاء » وإن أنتكر بعد 

قوله : فيسبق لهم في الكلام فبتبعونه » لعل المراد يسبقه بالكلام سؤاله 
هم » وباتباعهم له ردهم الجواب جميعا بقولهم مثلا : نعم والله أعم. 


جميعاً بقوله: نعم واقتسمنا كذلك أو نحو ذلك» والل أعل . 


. الائدة عع‎ )١( 


عتفنتضس 





ذلك و احدمنبم القسمة» فإن الشبود يبلغون الخبر على إقراره ؟ أخذوها 
لايزيدون ولا ينقصون ؛ ويجوز أيضاً المشبور في القسمة إشبار الأمناء 
فيباء وليس فيها تشقيق الدعوة والألفاظ, ولكن ينبئواء وجوز بعضهم 
فيها أهل الخملة وذلك فيا يوجبه النظر » لأن القسمة فريضة ولذلك جاز 
فيا الإشيان 


وفي الأثر : وإن جاء مشبور أهل الصلاح من أهل منزلهم أنهم 
اقنسموا هو وشركاؤه أصلاً كان بينهم فليبلغوه الخبر على ذلك » فذلك 
جائز» ولا يجوز للذين يبلغون الخبرحتى يعاموا ما أخذ كل واحد منهم في 
سبمه من ذلك الأصل الذي اقنسموه . 


قوله : يا أخذوها» الأوْلى كا أخذود» ولع أرجع إلبه الضمير مونة مراعاة 
لككونه شهادة والله أعلم . فليراجع . 


قوله . ينبئوا » في نسخة: يببنوا » ولعله يدبنون . 


قوله:حتى يعلم» الأوألى حتى يعاموا» ولمل الأصل أن يبلغوه حتى يعاموا ونحو 

ذلك » لثلا يازم حذف الفاعل في غير صور الجواز » ويحتمل أنه مبني للمفعول 

وأنه ليس المراد أنه يخبر بماصار لكل واحد بل المراد حصول العم بذلك له 

عند المقتسمين» وأما لو اشترط حصول العم يذلك للمسلتغ لكان شهادة » ولذلك 

م يقل: حتى يعامواء ويدل له كلامه بعد ذلك في كيفية تبليخ المشبور» واأعل. 
اد 



































وفي الأثر أيضاً : إن القسمة يحزىء فيها المشبور مشبور الأمناه ؛ 
ويجزىء فيباخير الأمناء» وإذا أرادوا أن يبلغوا المشبور فليس فيه تشقيق 
الدعوة والألفاظ ولكن ينبئون» وإذا أرادوا أن يبلغوا الخبر 
فلبلغوه يا أخذوه ولا يزيدون ولا ينقصون» وإنما يقول الأمناء إذا 
أرادوا أن يبلغوا المشهور شبر : عندنا أن فلان بن فلان الفلاني وفلان 
ابن فلان الفلاني قسها ما كان لها من الأصل من ميراث أبيبما فلان بن 
فلان الفلاني » وإن ادعى بعد ذلك أحدهما ني ثيء هو في بد صاحيه » 
فإنه إنكان ذلك الثيء معروفاً أنه من تركة الميت ٠‏ أو أقر الذي هو في 
بده أنه من تركة المت » فلا يحزيء في ذلك إشهار القسمة حتى يتبين أن 





قوله : ويحزىء فبه خبر الأمناء» كأنه أراد بالخبر نقل الشهادة بدليل قوله: 
وإذا أرادو! أن يبلغوا الخبر » فحصل الفرق بين المشهور والخبر والل أعم . 


قوله : ولا يحزىء فمه إشهار القسمة » ظاهره أنه لا يكون أقعد فبه أيضاً 
فلذلك احتاج إلى الببنة » وظاهر كلام الديوان يدل على أنه يكون أقعد فيه » 
ولو عرف أنه من تركة المت حيث قال : وإذا عرفت القسمة بين الورئة فمن 
عرف له شيء في يده منهم كان أقعد فيه دون غيره من الورثة » ومن ادعى من 
الورثة بعدما عرفت القسمة بينهم أنهم لم يقسموا فبو مداع > وكذلك إذا ادعى 
أحدهم ماكان في يد غيره أنه لم يدخل في القسمة على مذا الحال > وإذا كان 
المشبور في القسمة بين الورثة فعمّر كل واحد منهم موضعاً معروفاً وبقي موضع 
من الأرض ل ”يعرف أحد منهم يعمدره فمن ادعى قسمة ذلك الموضع أو ادعاء ٠‏ 


مم1 





هذا الذي في دده أخذه في سبمه أو تبرأ إليه صاحبه منه » فإن كان لا 
يعرف أنه من تركة الميت » فالقاعد فيه الذي هو في بده بعد إشبار 
القسمة . 


وفيالأثر:وذكرتجواب مسألة هذين الشريكين اللذين تنازعا في 
العبدبعدما اقتسما بسنين» وقلت إنه كان في يدأحدهماء وأنالذي في بده 
قال : لبس لشريكي فيه شيء » فالذي عندي في ذلك إذا عرف هذا العبد 
أنه من تركة مورثهما وأنه ببنبما في الأصل » فحتى يتبين أن هذا الذي في 
بده أخذه في سبمه أو تبرأ إليه منهصاحبه» فإن كان لا يعرف أنه من تركة 
المت » فالقاعد فنه هو الذي في بده . 


وفي الأثر أيضأ : وأما مااذكرت في المرأة التي جرت القسمة 


لنفسه دون الورثة فهو المدعي والله أعلم فلبحرر كيف يجمع بين الكلامين » وقد 
سمعت أن الحكم عند الفقباء في الجزيرة على ما في الديوان إلا أنهم يحافون للقاعد 
والل أعلم . 

قوله : فالقاعد فيه هو الذي في يده» ينظر هل عليه البمين لقوله عليه السلام 
( البينة على من ادعى واليمين على من أنككر ) ٠”‏ وهو الظاهر أو ليس عليهاليمين 


)١(‏ تقدم ذكره 


وسرت 





























حمث وقعت عليه القسمة بينهما ولا عبرة يدعواه حيث لم بتبين ؟ والله أعم 
قلبحرر . 

ثم رأيت في كتاب الأحكام لأبي ز كرياء : أن القاعد لا يخرج الشيء من يده 
إلا بالبينة العادلة» وأنه لا بين عله حمث قال في باب إحماء المواريث: وإذا قعد 
بعض الورثة لبعض ف الميراث فلا يدرك المعقود له على القاعد الممين » ولا التهمة 
على التعدية في ذلك الأصل إذا عم أنه استمسك » وأما إذا أراد أن يأخذما 
يقابل نصيبه من مار ذلك الأصل من حيث لا يشعر به وم يجعل إلى نفسه سبيلا 
فله ذلك الخ » وقال في محل آخر في مسألة المشهور : وإذا عرف الرجل في 
الفدان ثلاث سنين فعورض فيه فشهد له الشهود في المشهور فليقعده فيه الحاكم 
ولا يتزعه أحد منه إلا بالمينة القاطءة ولا تقبل عليه فيه التهمة ولا يدرك عليه 
الممين أيضا إذا تبين أن المدعي بذلك استمسك الخ . يعني إلا بالبيع أو اللمة 
أو نحو ذلك » فصريح كلامه رحمه الله في الموضمين يدل على أن القاعد لا يمين 
عله » وأنه لا فرق فى ذلك بين الدعوى في البعض أو في الكل » ألا ترى أن 
الوارث إذا ادعى فى الفدان الذى عند شريكه قِ الممداث بعدما قتسموا أنه 
من اركة مورتهن يتكرن ناض اندض بيع هرذ كروا أنهم لاعيز هم عليه؛ إلا 
أني سمعت عن بعض الفقباء في الجزيرة أنهم ادر كوا بعض مشائخهيم يحلفون 


1 شاد 


ودفعبا أولاده » فإذا بلغت الخبر بأنها اقنسمت مع أخيها وسمّوا الذي 
أخذت في سبمها من الأصل , فكل ما سموا من الأصل أنه لها بالقسمة فبي 
القاعدة فيه ويجزيها ذلك , ولا يشتغل بما بلغ بنو أخيبا أنه كان في يد 


عند الدعوى بالبعض إذا وقع الإنكار » وإذا ثبت هذا فلمله جمول على غير 
الدعوى بالميراث » فلا يعارض نص أبي زكريا رحمه الله » ويشهد له ما رأيته في 
بعض التعاليق لأصحابنا حيث قال مانصه : وذكر أيضا مسألة رجل باع 
لرجل أرضاً وهو القاعد فيها » فكان المشتري يعمرها » فجاء مدع فادعى أن 
له تسمبة من تلك الأرض » الجواب في ذلك؛ أن البينة على المدعي » فإن كانت 
له بينة على ذلك فلبأخذ التسمية » وإن م تككن له بينة فه على المشتري يمين 
منقطع إن أراد انتبى » وأقول: المناسب لقوهم : لا حمازة بين الشسركاء أت 
لا تسقط اليمين عند دعوى التسمية -مطلة] إذا وقع الإنكار » إلا أنه لاحظً 
النظر مع وجود الأثر حبث نصوا على أن القاعد منالورثة لا يمين عليه وا شأعم. 

قوله : فإذا بلغت الخبر » إسناد التبليغ إليها يجاز » والمعنى جاءت بمن يبلغ 
الخبر إلى الحام . 


- 1 



































باب في أحكام القسمة 


والقسمة من العقود اللازمة لا يدرك من أراد من المتتسمين نقضبا 
ولا الرجوعء إلا إن طرأ عليها ما يفسخبا » ومن الفسوخ الموجبة لافسخ 
فيها الاستحقاق إذا استحق بعض أسبم الشركاء فقد انفسخت الآسمة في 
جميع نظائره من الأسهم لأنهم اقتسموا ما لهم وما ليس لهم » ولو كارنف 
ذلك الثيء المستحق غبناً جاز إلبه فيّ سبمه , فاما استحق استوت السهام 


باب في أحكام القسمة 


قوله : ومنالفسوخ الموجبة الفسخ “لو قال:ومنالأسباب الموجبة لكان أظهر. 

قوله : إذا استحق بعض أسهم الشركاء الخ . فلو استحى من الأسهم كلها 
أجزاء متساوية » فظاهر العلة أنها منفسخة أيضاً » وظاهر التقميد في قوله : 
إذا استحق بعض أسهم الشركاء أنها لا تنفسخ في هذه الصورة © والظاهر الأول 
بل هو المتعين كا يدل عليه كلامه بعد * والل أعلم . 

قوله : ولو كان ذلك الشيء الخ . المراد بهذا الممالغة في الانفساخ » ومعنى 
جاز إلمه في سبمه أنه .ا استحق تساوت السبام بعد ذلك . 


-8ه*”*ا- 


لأنهم قسموا مالم وما لين لهم » ولا يجوز فيه قول بعض الششركاء على 
بعض إلا بالبيئة العادلة ء وكذلك إن خرج وارث لم يعاموا به ققد 
انفسخت قسمتهم » وكذلك إن أوصى مورثهم ماله أن تخرج »نه وصية 
أو بشيء معلوم من ماله أن تخرج منه وصية فقد انفسخت القسمة لقسمتهم 
مالهم وما ليس لهم » وإن أوصى بثيء معلوم في الذمة أن يخرج من شيء 
معلوم من ماله فاقتسموا قبل إخراج الوصية ‏ فقد قال بعضرم ؛ لتفسع 
القسمة في هذا » والدليل قوله تعالى : «إمن بعد وصية يوصى بها أو دين 
ول بخص وصية من وصية » وقال بعض : إن القسمة بهذا لا تنفسخ » 
وذلك على قولهم: لأن هذه وصية يجوز أن ترجع إلى ذمة الورثة بعد 
القسم ةكالد"ين لأنها غير معينة » ألا ترى إلى الثيء الذي أمر أن تخرج 
منه وصيته لو تلف لم تذهب الوصية ولسكنها ثأتة على حاها في ال ال» 
بخلاف ما إذا أوصى بثيء معلوم أن يخرج منه كذا وكذا , فإن قال 
قائل : فعلى هذا إذاً يلزم الوارث دين مورثه ولو لم يترك مالا يورث 

قوله : .هذا » متعلق بقوله : تنفسخ » لأن لا النافية ليس لحا صدر الكلام 
إلا فيجواب القسم “فبو على حدفإيوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها» . 

قوله : لأنها غير معينة » أي لم يتعين شرعا أن ترج من ذلك ولو 


عينها الموصي . 
قوله : كذا و كذاء يعني ولم يكن في الذمة كنا هو معلوم . 


لومم 























إذا كان يرجع إلى ذمته . قبل له : دين الميت متعلق بالتركة » وإذا دخل 
الورثة فب| ترك مورئهم وتصرفوا فيه لأنفسهم رجع الدأين إلى ذمتهم في 


قوله : وإذا دخل الورئة الخ . ظاهره أنه يازمهم الددين ولو / يعاموا » 
ويدل له عموم قوله : لا ححة لهم بعد الدخول الخ . فليراجع والله أعل» و كتب 
أيض رحمه الل على هذه القولة ما نصه : وإذا دخل الورثة فما ترك مورثهم 
وتصرفوا فبه لأنفسهم » ظاهره أنه يجوز لهم التصرف في التركة مطلقا » سواء 
كانوا موسرين أو معسرين » ونواء أحاط الدآين باله أم لا » والمصرح به في 
كتاب الأحكام لعمنا أبي زكرياء رحمه الله أنه لا يحوز هم التصرف إذا أحاط 
الدّين ماله حيث قال : وإذا مات الرجل وقد أحاطت الديون ماله » فلا يحوز 
الورثة فما ترك ببع” ولا هبة ولا قسمة ولاعتق حتى يفكوه من الغرماء » إلا 
أن يببعوا على أن يوصلوا الأموال إلى أربايها الخ . ولعل كلام المصنف مول في 
جواز التصرف على ما إذا كانوا موسرين قادرين على أداء الديون » وأما إذا 
كانوا معسرين فالظاهر أنه إن جاز لحم التصرف فإنه يحوز في القدر الزائد على 
مقدار الدين فقط ؛ قباس على منع الورثة من التصرف في تركة من أحاط الدابن 
ماله على ما ذكره عمنا أبو زكريا » وأي فرق؟! فإن الدين قد أحاط بقدره من 
التركة »ففي إجازة التصرف فيه لامعسر ضرر عظم على صاحب الدين؛ والضرر 
لايحل ؛ والله أعلم . ويتمل أن يقال : إن جواز التصرف في التركة وانتقال 
الدين إلى ذمة الورثة مول على ما إذا رضي أصحاب الديون بذلك > وهذا هو 
الظاهر »فإن التركة حبوسة لأجل الدين فلا يثدت همفمل بغير رضاء لقوله تعالى: 
8 من بعد وصينّة يوصى بها أو ديْن » » وقد تقدم أن القسمة قبل إخراج 
الوصمة منفسخة فلمكن الدين كذلك »؛ ومثل القسمة سائر الأفعال » وأي فرق 
من غير رضاء » والل أعلم . 


نا ان 


واجب الحك لأنه لا حجة لهم بعد الدخول فيا ترك مورثهم . 

وفي الأثر : ومن مات وعلبه دأين للناس فبلغوا الشبادة على الورثة 
بديونهم » فقال الورثة : لا تخرج الديون إلا من المال الذي ترك مورثنا 
فلهم ذلك » فإذا اقتسموا المال أو بعضه أو اقتسموا الثار فيدرك عليهم 
أصحاب الديون ديونبم » وإن اذّعىعليهم أصحاب الديون أنهم اقنسموا 
بعض ذلك المال أو اقنسموا الغار فعلييم البينة » فإن لم يجحدرها فلا 
يدركوا على الورثة اليمين أنبم اقتسموا مالا ويدرك علييم أصحاب 
الديون الضمين إلى أجل معلوم يدركون فيه القسمة ٠‏ فإذا بلغ الأجل 

قوله : في واجب الح » يعني وأما فما بينهم وبين الله فإنه لا يازمهم إلا 
ما خلف مورثهم . 

قوله : فلا بدر كون على الورثة الممين» لآن منكر القسمة عندنا لا يمبنعليه. 

قوله : بأنهم اقتسموا » لعل ما اقتسموا . 

قوله : ويدرك عليهم الخ . يعني إذا اختاروا الدخول في التركة . 

قوله : استأد » صوابه على ما في الصحاح استأدى على وزن استفمل » قال 
فيه : استأداه مالاً إذا صادره واستخرجه منه الخ . والمراد الثاني إلا أنه 
لا يناسبه الاقتصار على الضمير » والمناسب أن يقول: استأدى هم الام الضمين 


المال » أي استخرج منه المال فلبحرر . 
قوله : اقتسموا أو لم يقتسموا » ظاهر هذا يقتضي أن الضمان في المال إلى 


اسه 























حبسهم الحا » وإ ن كان أصحاب الديون من ورثة الميتفليأخذوم على 
القسمة فيدركون عليهم ديونهم إذا اقتسموا ولو شيثاً يسيراً» وإإما يدرك 
الورثة هذا لثلايحدث إليهم وارث يرث معبم أو وارث يرث 
دوم » لأنهم إذا دخل إلمم وارث بعدها قضوا ديونا كانت 
على المت فليس عل الداخلين شيء مما قضوا عل الميت من 
الديون » وقال بعض العاماء : إن الورثة يؤخذون على الديون ولولم 


أجل معلوم » وإمما ذكروا القسمة لبنتقل المال إلى ذمة الورثة فبغرمه عنهم 
الضمين حيثئذ والله أعم فلبحرر . 

قوله : فليأخذوم على القسمة فيدر كون الخ . يحتمل أن المراد يأخذونهم 
إذا لم يتبرؤوا من التركة فيساوون غير الورثة » ويحتمل أن المراد يأخذونهم على 
القسمة من جهة كونهم شركاء ويخفون ديونهم إذا أرادوا ذلك فبدر كونها بعد 
ذلك لوجود القسمة » لكن هذا إنما يتشى على ما رواه المصنف رحمه الله فما 
تقدم عن الشيخ رضي الله عنه دون قول أبي الربيع ؛ والله أعلم . وهذا هو 
المتبادر من كلام المصنف رحمه الله » وإلالم يظبر الفرق في أصحاب الديون بين 
الورثة وغيرهم » والله أعلم فلبحرر . 

قوله : وإنما يدرك الورثة هذا الخ . هذا راجع إلى أن الورثة حوز لهم 
التبري من التركة حبث قال في كلام الآثر : فقال الورثة لا تخرج الديون إلا من 
المال الذي ترك مورثنا فلهم ذلك » ولعله إنما أخره إلى هنا لبحكي كلام الآثر إلى 
قوله : ولو شيئاً يسيراً » ويدل لهذا قوله بعد: وقال بعض الفقباء الخ “والله أعم. 

قوله : فليس على الداخلين شيء مما قضوا على المبت > يعني من أمواهم وإِمما 
م يازم الداخلين شيء مما قضوا لأنهم يعدون في الشرع متبرعين ‏ والل أعم . 

قوله : يؤخذون على الديون » ظاهر هذا أن الدن انتقل إلى الورثة مطلقاً 
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يقتسمواء والدليل على ذلك قوله تعالى : ل من بعد وصية يوصى بأ 
أو دين 4 » وكذلك الوصية على هذا المعنى والله أعلم » والقول الأول 
أصح عنديء لأن الورثة لو تبرؤوا إلى أصحاب الديون مما ترك مورثهم 
لبرئوا » فتكيف تازمهم الديون قبل القسمة في شيء لو تبرؤوا منه لبرئواء 
وإن قال لهم أصحاب الديون: ينوا لناما ترك مورثم لم يازمهم ذلك » 
وعلى قول الآخرين: يلزمهم أن يبينوالهم ما ترك مورثهم » وعليهم أيضاً 
أن يبيعوا ما ترك مورئهم ويوصلوا لأصحاب الديون ديونهم » وهذا من 
حقوق مورثهم عليهم » وإن قالوا : ترك مورثنا موضع كذا وموضع 
كذا فقد برئوا » ومن اذَّعى بعد ذلك أنه ترك غير ذلك فعليه البيان » 
والله أعلم . وإن ادعى واحد من الورثة أن القسمة قد انفسخت فعليه 
بيان ذلك » فإذا يت ذلك وصم بالبينة رجع الأصل بينم » وما تلف 


وليس بظاهر » فالمراد ‏ وال أعلم ‏ أنهم يدر كون ديونهم إذا لم يتبرؤوا ولوم 
يقتسموا » والحاصل أنهم إذا تبرؤوا لا سبيل لأحد عليهم» وإذام يبرؤوا ففيها 
قولان : صاحب القول الأول يقول : حتقى يقتسموا » وصاحب القول الثاني 
يقول : إذا لم يتبرؤوا "جبروا. 

قوله : وعليهم أيضا أن يسعوا » يعني على قول الآخرين كا يؤخذ من كلام 
أبيز كرياء رحمه ات , 

قوله : فقد برئوا» و كذلك إذا قالوا : لا نعرف له مالا فقد برئوا » لأرنف 
القاعد في المت الفلاس كا تقدم » ولا يدرك عليهم اليمين على البتات لأنه غيب . 
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من سهم أحدم في يده فبو له ضامن ؛ أصله الببع ‏ والبيع الذي باع كل 
واحد منهم باطل ؛ وإن كان لم يثبت انفساخ القسمة بالشبود إلا بتقول 
الشركاء أو بقول أحدهم فردوا أصلبم بدنهم وقالوا: قسمتنا منفسخة ؛ فلا 
سبيل لكل واحد منبم إلى مأ في بد غيره بالبيع أو بوجه من وجوه 
الإملاك » لأن قوله لا يتكون عليه حجة . 


وفي الأثر : مع أن الذي رأينا من الشيوخ أنهم لا يتبعون الخلل 
وكثرة التفتيش في أمر القسمة » ويتجافون عن ذلك ولا يعينون على 
انفساخ ذلك إلا إن جاء الخصي بوجه وحجة واضحة لم يجدوا لها حملاناء 
وذلك فيا يوجبه النظر , لأن الأصل في القسمة تمبيز حق ء والله أعلم . 
وإن خرج الغبن بعد القسمة فإنه لا يؤثر إلا في قسمة القرعة » وأما قسمة 


قوله : أصله الببع» أي المنفسخ فإنه وإن كان لا ينتقل الملك يضمن ما تلف 
إذا كان مما ينتقل كا تقدم في بيع الانفساخ » ويدل على هذا التقبد قوله : في 
بده > لآن هذا إنا يتأتى فيا "يغاب عنه لآن يده يد ضان لا يد أمانة والش أعم. 

قوله : إلى ما كان في يد غيره » المراد بالغير ؛المشتري أو الموهوب له أو نحو 
ذلك فلا ينفسخ البيع مثلا إلا بالبينة على الفسخ» وهذا إذا كان المشتري من غير 
الورثة أو منهم ولا يصادق على الانفساخ ٠‏ والل أعم . 

قوله : بالبيع » يعني من بعض الورثة . 

قوله : إلا في قسمة القرعة » يعني وقسمة التخيير كا سبأتي قريب » فالحصر 
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المبايعة والمواهبة والمباراة فلا يؤثر فيا لأنبا بنع » والبيع لا يؤثر فيه 
الغبن ولا يوجب فسخه إلا على قياس من يرى أنه يؤثر في البيع » فيلزم 
على مذهبه أن يؤثر في القسمة ويفسخما » وقال بعض : إذا أرادوا بهذه 
الوجوه الانفصال فيا بينهم فإنهم يترادون فيه الغين » والمعمول به أن 
هذه الوجوه لا يدرك الغين في قسمتها لأنبا ببع من الببوع » وأما قسمة 
القرعة فإن الغبن يؤثر فبباء فن العاماء من يقول : انفسخت القسمة» 
ومنهم من يول : لا تنفسخ ويتراد ان الغين فيا يينهم , لأن الأصل 
يقتضي غير هذا لأن قسمتهم لم تتم بعد » لأنهم مشتركون في الغبن ولا 
بتبين الغبن إلا بقول الأمناء إذا عاموا ما غبن به الغابن المغبون» وخبرون 
بقيمة ماغين به ويعامون أنبم قد اقنسموا هو وشركاؤه » فإن لم يعاموا 
إضافي يعني : دون قسمة المبايعة وإما عطف علبها . 

قوله : إذا أرادوا بهذه الوجوه » يعني الشبيبة بالبيع الانفصال فيا بينهم » 
يعني: وم يريدوا حقيقة الببع فإنهم يترادئون » يعني ولا تنفسخ فتحصل في هذه 
الوجوه ثلاثة أقوال » أحدها : وهو المعمول به أن الغين لا يؤثر فيها فسخا 


ولا تراددا » والثاني : أن يؤثر فيها فسخاً » وهو الذي استخرجه المصنف رحمه 
الله بالقياس > والثالث : أنه يؤثر فيها ترادداً لا فسخا » والل أعلم . 

قوله : ويعامون أنهم قد اقتسمواء لعل المراد يعامون ذلك منغير المقتسمين» 
يعني ولا ينظرون في الغين بمجرد قوهم4والله أعم . ويحتمل أن المراد لا ينظرون 


4 « م6٠‏ الإيضاح » 

















بذلك شيئاً فالكف لهم أسل » فإن لم تكن البيئة فلا يدرك اليمين » لأنه 
غيب » ولا يتبين بعد دخول اللجبول في العمل من الزيادة أو النقصان نحو 
سقي الفدادين بالمطر وسقي الأشجار وحرثها وقطعبا وما أشبه ذلك بم 
يكون فبه زيادة الثيء أو نقصانه » ووقع الاختلاف إذا كانت الزيادة 
في السهم المغبون أو كان النقص في السهم الغاين إلا إن تبين الغبن قبل 
التلف والذهاب والعارة فإنهم يتداركون على هذا الحال» وإن مات 
أحدم أو ماتوا جميعاً فلا يدرك بعد ذلك الغين فيا بينهم » وإن اقتسموا 


في الفين بمحرد قول المغبون ؛ بل لا بد من العم بذلك ولو من الششركاء . 

قوله : ووقع الاختلاف » يعني التفاضل بسبب الزيادة والنقصان . 

قوله : إذا كانت الزيادة الخ . لعله و كذلك إذا كانت الخ فليراجم» ويحتمل 
أن المراد الاختلاف بين العاماء وهو المتمادر » لأنه قد صحت النسخة إذا كانت 
والمعنى وقع الاختلاف بين العلماء إذا حصلت الزيادة في السهم المفبون كممارة 
وأظبور دفين حت تساويا مثلآ أو حصلالنقص في الغاين كذهاب شجرة أو بعضها 
مثلا حتى تساويا » هل يتدار كون الفين أو لا ؟ نمن قال : الغين يفسخ القرعة » 
قال : لا يتدار كون لأنهم شركاء فيا زاد وفها نقص »> فيرمون القرعة مرة ثانية 
مثلآً حمث تساوت الأسهم > ومن قال: ان الغين ولو بعد لا يفسخ قسمة القرعة 
ولكن بتراددون الغين » قال : يدرك المغبون ذلك الغين ولو بعد التلف » لأنها 
مصيبة نزلت بالغابن بعد تمام القسمة » ولا ينظر أيضاً إلى الزيادة التي حصلت 
عند المغبون بعد القسمة » لأنها فائدة بعد تام القسمة » ومعنى قوله : إلا أن 
يتبين الغين قبل الخ . أنه قد عل قدره بأن قطعمه الأمناء فإنهم يتدار كونه 


حمنئذ قولاً واحداً » والله أعلم . 
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الفدان على ثلاثة فجاز الغين من الطرفاني إلى الطرفاني الآخر » فلصاحب 
الطرف المغبون أن يرد ذلك الغين إلى حصة الوسطاني مما يينهما » ويأخذ 
مقدار ذلك من حصة الوسطاني مما يلي سبمه » ولا يدرك عليه أن يعطبه 
الثيء اليسير من ذلك الغين في الطرف الآخر لأنه ضررء والضرر لا يحل 
وأما إن تخايروا يينهم فإن الغبن يدرك فيا بينهم ولو مع حدوث الزيادة 
والنقصان؛ وإن مان أحدم فورثته ثم القاعدون فيا ترك مورثهم إلا إن 
أقروا بالتخاير » وذلك لأن التخاير ليس بيع » ومن جعله بيعاً فلا يؤثر 
فه الغبن شيئأ » والله أعلم . وأما العيب فلا تنفسخ به القسمة ولا 
يترادون به إلا إن كان فيه الغبن » وذلك فيا يوجبه النظر عندي 


قوله : إلا إن أقروا بالتخاير » يعني فيدرك علمهم الغين فلا يكونون قاعدين 
في جميع ما ترك مورثهم لخروج الغين منه » وانظر هل الببان على التخاير يقوم 
مقام الاقرار به عند إنكاره وهو الظاهر أو لا؟ وهو المتبادر من كلامه © والله 
أعلم فليحرر . ثم ظهر أن عدم الاقرار يفيد القعود فقط » فيجوز مع ذلك 
إقامة البينة “لأن القعود لا يناني البينة فنا فبمناه منالمتبادر غير صحيح وا أعل. 

قوله : وذلك لأن التخاير ليس ببيع » هذا التعليل نقتضي استواء قسمة 
التخاير وقسمة القرعة > بل ربما يقال : إن التخاير أقرب إلى البسع من القرعة 
لتوقفه علىالقراضي»مخلاف القرعة إذا طلبها بعضهم فإنه يحبر الباقون عليها فبي 
بعيدة من البيع؟لآن البيع لا يحبر عليه» ولقرب التخاير من الببع جعل بعضهم 
بيما » والله أعلم فلبحرر . 

قوله : إلا إن كانفنه الغبن » يعني وتنفسخ بالغين أو يترادون به لا بالعيب» 
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لتساويهما ني معرفة ذلك العيب , لأن كل واحد منهم أصل ذلك العيب 
من عنده . 

وفي الأثر : والقسمة لا ترد بالعمب إلا في وجه واحدء وذلك نحو 
أناس كانت بينهم أرض ليس فيبا أشجار إلا نوى الغار قد نبتت فيبا» 
فاقتسموا قب لأن يثمر ذلك النواء فخرج سهم أحدم كله ذكوراً» وخرج 
سبم شركائه إناناً » وأما إن خرج بعضه ذكوراً فالله أعلم . 

وفي الأثر أيضاً : إذا اشترك رجلان أرضاً فغرسا فيها غروساً , 
فاقتسما تلك الأرض بعد ذلك مع ما كان فيب من الغروس » قال : إن 
كان الغروس قد أخذت وأمنا من فسادها فقسمتهم جائزة » وأما إن 


وهذا ظاهر في قسمة القرعة وقسمة التخاير عند من ل يحعلها ببعا » لأنبما هما 


اللتان يؤثر فيهما الغين » وأما قسمة المبايعة فالظاهر أنه يحري فيها حم البيع 
فترد بالعيب دون الغين بشرط أن لا يطلع على العيب > وإن كان ظاهر كلام 
المصنف رحه الل لا يؤثر مطلقا»والله أعلم فلبحرر. فعلى هذا لا يدرك في الوجوءه 
الشبيبة بالببع رد بغين لا يؤثر فيه الغين ولا بعيب » لآن أصل العيب من عنده » 
والله أعلم . 

قوله : فاقتسموا قبل أنيثمر ذلك النوى الخ. ينظر كيفيككون لما نبت من 
النوى حك مع أنه تقدم أنه تابع للأرض > يعني فبو بمنزلة الحشيش اللهم إلا أن 
يحمل على ما إذا دار عليه اللنف مثلاً فإن لله حم الاستقلال في" الحة » 
وال أعل فلبحرر . 
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اقتسها من حين غرساها قبل أن بعلا أنها أخذت في الأرض ولا يعلا 
مأ تصير إليه عاقبتبا من الموت والحياة فلا تجح وز قسمتها » وأما إن 
غرساها وقد عل أنها لم تأخذ في الأرض وهي 5 غرساها فقسمتبا 
جائزة » وذلك فيا يوجبه النظر من أجل الضرر الداخل في القسمة من 
جبة الجبل » فلن التعديل المقصود في القسمة لا يكون في الجبل والله 
أعلم وأحك وبه العون والتوفيق . 


باب في الرهن 
والأصل فيه الكتاب والسئة 
أما الكتاب فقوله تعالى : « وإن' كنت على سفرٍ ولم تجدوا كانباً 
فرهان مقبوضة 4 » وأما السنة فا رواه أبو رافع مولى رسول الله مِكل 
في ارتهانه درع رسول الله مكلايع عند بودي في المدينة » فيه دليل على 


قوله : وذلك فيا يوجبه النظر الخ. هذا راجع إلى قوله:فلا تجوز قسمتها . 


باب في الرهن » والأصل فيه الكتاب والسئة 
قوله : في ارتهانه » لعله في رهنه . 
قوله : ففبه دليل الخ . يعني أن الكتاب دل على جواز الرهن في السفر » 
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جواز الرهن في الحضر » والله أعلم . والنظر في ه ذا الباب أولاً : في 
الأركان ثم في صفة عقد الرهن وشروطه ثم في أحكامه , أما الأركان فبي 
الراهن والمرتهن والمرهون والثيء الذي فيه الرهنء أما الراهن فن 
صفته أن ييكون بالغ عاقلاً » سواء كان مالكاً الثيء المرهون أو غير 
مالك إذا رهنه يإذن مالكه , و الخليفة يرهن لمن بلي النظر عليه إذا كان 
ذلك سداداً ودعت إليه الضرورة ؛ كا يجوز ببعبا على أن الرهن أخف 
من البسع لأن الببع خروج ملك » والرهن موقوف إلى أجل ما . 

وفي الأثر : وجائز لخليفة الغائب والبتيم والجنون والأخرس أن 
يرهن من أمواهم في ديونهم إذا لم يجد غير ذلك ورأى له ذلك صلاحاً » 
ولا يشارط المرتهن فيا تصيبه الآفات من الرهن » فإن اشترط المرتهن 
ذلك فأرهنه على ذلك فبو له ضامن لا هلك من الرهن في يد المرتمن » 


والسنة دلت على جوازه في الحضر » إلا أن المناسب أن يشير إلى ذلك في أول 
الباب > والله أعل . 

قوله : بالفا عاقلآ » إنما م يشترط الحرية » لأن العبد يحوز أن يفعل ذلك 
بإذن مولاه » والل أعم . 

قوله : ولا يشارط المرتهن > أي لا يازم له ما شرط علبه من عدم الضمان 
إذا تلف» بل بتر كه على الأصل من كونه إذا ضاع يكون با فمه » ولذلك 
لا يرهن أكثر مما يساوي الدّبن كا سبأتي . 


لامها- 





ولا يرهن من أمو الهم للمرتهن رهناً فيه فضل عن حق المرتهن» ولا يرهن 
له إلا بقدر حقه. وخليفة الغائب والبتيو لمجنون لا يبيع شيئا من أموالهم 
بدن إلى أجل » فإن فعل فبو ضامن لما هلك منها من أجل ذلك » ولكن 
بيع نقداً بما قام وإنكان فيه نقصان عن بيع التأخير» ومنهم من يرخص 
في ذلك إذا رآه صلاحاً لهم » ورأى البخس من أمواهم في بيع النقد إذا 
م يبع بالتأخير ويطلب به مليئا ثقة فليبع ويستشهد ٠‏ وإن أخذ الرهن 
في بده لهم فليشارط فيه الراهن ما تصيبه الآفات » وإن لم يشارطه على 
ذلك فبو ضامن لما هلك من الرهن ء والله أعلم . والوكيل يرهن بوكالة 


قوله : إلا بقدر حقه» أي لثلا يضيع ذلك الزائد على اليتم إذا ضاع الرهن 
لأن القاعدة أن المرتهن أمين في الزائد » فإن فعل الخليفة فالظاهر أنه ضامن 
التعدية » وال أعم . 

قوله : فبو ضامن لما هلك الخ . يعني على قول بعض أصحابنا » والختار عند 
ابن بركة قول من قال : لا يضمن وإن فعله جائز » ومن قال : بالتضمين » قال : 
يضمن الثمن * والله أعلم . 

قوله : إذا رأوه صلاحاً » يعني ولا يضمن كما يدل عليه المقاباة » ويدل عليه 
أيضاً كلام أبي عبد الله رحمه الله في باب: بيع الددين فليراجع » وإن فرض المسألة 
في الوكيل . 
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لأن الدين متعلق بالذعة » ذمته مال يحجر عليه الحا , فإذا حجر عليه 
صار حجوراً عليه » والله أعلم . وأما المرتهن فتكل من صمح أن يككون 
راهنا صم أن يكون مرتباً ؛ وأما المرهون فإنه يصح أن يكون معيناً 
قابلاً ابيع مخالفاً الثيء المرهون فيه , مباح” التصرف للراهن لأجل أنه 
يملكه أو لأجل أنه قام مقام من يملكه مثل إذا كات خليفة البتيم أو 
اجنون أو الغائب أو لأجل أنه فعل بأمر من يملك » سواء كان قبل الفعل 
أو بعده إذا وقع على إجازته ويكون إقراره في يد المرتين من قبل 
الراهن شرط أن يتكون مقبوضاأ غير منوع بحق الغير فيه . 


قوله : فإنه يصح أن يكون معينا » هذه العبارة لا تفيد المقصود » ولعل 
النسخة فإنه يحب أن يكون» أو فإنه إن كان أو فإنه يصح بأن يكون أو نحو 
ذلك فليراجع » وأصح نسخته رحمه الله على هذا الأخير . 

قوله : معبناً » المراد بتعينه تحققه وتعينه في الخارج حتى لا يصح رهن ما في 
الذمة كالدين كما سبأقي وإلا فالدين في نفسه معين . 

قوله : مباح التصرف للراهن » أي حال الرهن» وأما بعده فإنه لا يتصرف 
فيه » وإن تصرف فيه فسد كا سبأتي . 

قوله : كان قبل الفعل أو بعده » أي سواء كان أمر من يملك سابقاً على 
الرهن أو متأخراً عنه» إلا أن المتأخر في الحقبقة يسمى إجازة » والله أعلم . 

قوله : في يد المرتهن من قبل الراهن » نفى به ما دخل في يده قبل الرهن 
علىالتعدية مثلا»فلا يناني ما سيأتي منجواز كون الرهن فيد المسلط كوا شأعم. 
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نما اشترطنا أن يتكون معيناً لأن رهن الدين لا يحوز » وما كان 
في الذمة لا يصح فيه القبض » وكذلك رهن الشفعة والطلاق . وإنفا 
اشترطنا أن ييكون قابلاً الببع » لأن ما يحل ببعه يحل رهنه » وما لا يحل 
ببعه لا يحل رهنه » إما بمعناه وإما بمعنى غيره » فالذي بمعناه كانحرمات 
العين كا ميتة و الدم وما أشبه ذلك » وكذلك المدبر والمكاتب » لأنه حر » 
والذي بمعنى غيره مثلالغرر إذا دخل في الثيء المرهون أو المبيع , كالابن 


قوله : لا يوز وما كان في الذمة الخ» مل لا يحوز لآنه في الذمة وما كان في 
الذمة الخ إلا ان يقال تلك مقدمة مطوية . 

قوله : لأن مايحل ببعديحل رهنه ومالا يحل بيمه لايحل رهنه» كل من 
القضمتين أغلبية »فإن الا ولى تنقض بالثار على الأشجار والصوف والشعر “والثانية 
يحواز الجبل في الرهن كما ذكره بعد . 

قوله : إما مناه » أي لذاته لازم بالذات لا يزول ٠‏ 

قوله : وكذلك المدير والمكاتب لأنه حر » فيه إشارة إلى اختبار القول 
يعدم جوازه » وذكر في كتاب الوصايا في ذلك خلاف > واختار القول بعدم 
الجواز حيث قال: ولا يحوز بع المدير ولا هبته » وفي كتاب أبي عبدالله أيضا: 
واختلف أدحابنا في ببع المدبر» قال بعضهم : ببع المدير جائز في العتق لابوت 
الرق عليه والتدبير عت بالصفة مام تقع الصفة فالرق ثابت والبيع جائز» وقال 
آخرون : لا يحوز يمع المدبر إلا للعتق ويحوز ببعه عند هؤلاء في الدين ويكون 
في المصر الذي يكون فيه المدبر » قال يعضم : لا يجوز بيع المدبر على جال الى 
أن قال : والصحيح أنه لا يحوز بيع المدير الخ . 


ل خ وهم - 
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ي الضرع : والبصل والثوم والسلحمني الأرض . والخل في بطن أمد, 
ومائة ذراع منهذه الأرض ؛ وقد أتينا على ذكر الغرر في كتان 8 
ولا معزى لإعادتد ها هنا لأن البيع في هذا كله كالرهن و كذلك الهار 
على الأشجار و الصوف والشعر على الغَن لا يجوز رهنهاء أدركت الثار أو 
لم تدرك؛ لعدم القبض المششروط في الرهن؛ وأما إنرهن له فداناً يساوي 
مائة دئار 8 عشرين ديتاراً أو أقل ا أكثر 2 م أراد الراهن 3 يرهن 


قوله : والسلحم » يعني بالحاء المهملة كما في بعض النسخ لا بالجم كما في بعضها 
لأنه غير مناسب هنا لأن معناه الطويل » وأما السلحم بالحاء فقال في القاموس : 
السلحم كحعفرة نبت » ولا تقول تلحم ولا سلحم د لفة وسمعت أنها اللفت 
وال أعل . 

قوله : لأن البيع في هذا كله كالرهن » لمل في العبارة قلبا » والأصل لآن 
الرهن في هذا كله كالبيع لآن المراد تشبيه الرهن بالبيع والله أعلم فلبحرر . 

قوله : لايحوز رهنها » وأما الببع فبجوز بشرطه المتقدم والله أعم 
فليراجع . 

قوله : فدانا يساوي مائة دينار الخ» ينظر مل تخصيص الفدان بالذكر 
الإشارة إلى أن هذا الحكم خاص بالأصول دون المنتقلات لاختلاف القبض فيبا 
لآن القيض في الأصول جرد التخلية بينه وبينها فيعتير قبض الثاني مخلاف 
المنتقلات > أو المراد فرض المألة فقط فيحري ذلك المنتقلات أيضاً وهو الظاهر 
والله أعل فلبحرر : 
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تلك الزيادة التي فيه عن حق المرتمن لغيره فلا يحوز له ذلكء أن له المرتهن 


أو ل يأذن له » لأن تلك الزيادة مجبولة ولا يدري هل تصم أم لا ؟ ولعلما 
لاتصح لاختلاف في الأسعار والقه أعل . وجو ز بعضهم أن يرهن تلك 
الزيادة إذا أذن له المرتمن في رهنهاء ويجعلون أجلاً يبيعها على أجل: بيع 
الرهن الأول أو بعده ء ولا يجعلوه قبله لأنه لا نيجوز البيع للآخر حتى 
يستوفي المرتهن الأول حقه , فإذا باع الأول واستوفى حقه » فما بي في 
الرعن امن بعقه باحق اللرقن الفاق مام ]إن لفق تو فلوتىء للاخ 
ويتبع الراهن بماله » و إن ذهب من الرهن شيء فبو من مال المرتهن الأول 


قوله : لغيره » مفبومه أنه يجوز رهن تلك الزيادة للمرتهن في دين آخر » 
وظاهر العلة يقتضي المنع مطلقا عند القائل به لآن الاختلاف بالاعتبار بنزلة 
اختلاف الذات وال أعلم فلبحرر . 


قوله : لأن تلك الزيادة مجبولة الخ» الظاهر أن فيه علة أخرى أيضا وهو 
أنه إذا أذن له في ذلك فقد تصرف في الرهن » والقاعدة أنه متى جالت يد 


الراهن في الرهن بطل الرهن والل أعلم . 


قوله : فبو من مال المرتهن الأول» لعل هذا مبني على أن ما ذهب من الرهن 
يعتبر من دين المرتهن ولا يذهب على الراهن إلا ما زاد » وهذا هو المصدر به فيا 
سبأقي » وذهب بعضهم الى أن ما كان زائداً على قدر الدين إذا ذهب يكون من 
مال الراهن » وانظر هل يتأتى ذلك هنا أو لا يتأتى ؟ والظاهر الثاني لأنه قد 
رض يأن يكون له في الزيادة تعلق» فما ذهب بحسب من حقه والله أعم فليحرر. 


وها - 















































فما زاد على مال الأول فهو من مال الثاني » وإن ذهب كله فقد ذهيت 
حقوقه| جميعاً , وأصل هذا القول لأنه مال الراهن رهنه رهنا مقبوضاً 
في حقه فجاز أصله سائر الأموال ؛ و الجبل الداخل فبها لا يبطل جوازها 
كلا يبطل جبل قبمة الرهن فلعله لا يتكون فيه وفاء الدين » أو لعله 
يذهب كله فلا يبطل بذلك لأنه موجود, وهذه العلل كلها أطوار فنه و الله 
أعلم . وفي الأثر في هذه المسألة : وأما إن انمسخ الرهن من يد المرتمن 
الأول أو أبرأه إلبه الراهن أو وضع عنه حقه أو فكه الراهن من عنده 
فالله أعل . ويعجبني أن يتكون مال الثاني في الزيادة على حاله والله أعل . 


قوله : وأصل هذا القول» يعني وهو القول تحواز رهن الزائد . 

قوله : لأنه» لعل أنه لآأنه الخبر بنفسه > فالضمير راجع الى الزائد على قدر 
رهن الآول . 

قوله: في حقه»أي في حدق عليه» فالإضافة لأدنى ملايسة والث أعلم فلمحرر. 

قوله : والجبل الداخل الخ . هذا جواب عن سؤال مقدار وهو أنه. كيف 
رهن تلك الزيادة مع وجود الجبل فيها . 

قوله : فلمله لا يكون الخ . هذا بيان لجبة الجبل في الرهن . 

قوله: أو أبرأه إلبه الراهن » المناسب لما بعده المرتهن بدل الراهن والل أعلم 
فليراجم . 

قوله : فال أعل» أعني في حم تلك الزيادة . 

قوله : في الزبادة على حاله» يعني كا وقم عليه الاتفاق أولاً . 


ب 5ة 2ه 








وكذلك رهن العبيد والإماء والمصاحف عند أهل اللكتاب . لا يحوز 
كا لا يجوز بيعبا » وأما شرطنا بأن يتكون خالفاً الثيء المرهون فيه 
فذلك إذا رهن له مأ يدرك عليه في حقه وبحكم له الحاكم مثل الدينار 
الجنس بالجنس ٠‏ والدرامم في الدراهم » والشعير في الشعير» والقمح في 
القمح » وذلك فيا يوجبه النظر , لأنه أشيه بيع الربا » في جبة الجنس 
والزيادة والأجل » وأما رهن الجنس في الجنس ان اختلف الجنس في 
نفسه مثل أجناس التمر والدنانير والقمح وما أشبه ذلك» فلا بأس به لأأنه 
مختلف , والختلف يحتاج الى البيع » وقد ذكر في بعض الآثار : وتجوز 


قوله : فذلك إذا رهن له ما يدرك الخ . الأولى أن يقول : فذلك أن لا 
برهن له ما يدرك الخ . لآن المتبادر تصوير الخالفة » ويحتمل إبقاؤه على ظاهره 
ويحمل تثيلآ محترز الشرط * إلا أن الآولى النفبيه عليه بأن يقول مثلآ : وأما 
شرطنا أن يككون مخالفا للشيء المرهون فيه » فينفي أن يكون موافق وذلك 
إذا رهن الخ . 

قوله : والشعير في الشعير » والقمح في القمح » أي إذا حصل الاتحاد ينها 
من جميع الجهات بدليل ما بعده وذلك لآن الحام لا يحم به عند الاختلاف في 
بعض الصفات وا ّأعل. إلا أن تشبيبه ببع الربا يقتهي المنع في الجنس مطلقا والله 
أعلم فليحرر ؟ اللهم إلا أن يقال المشبه لا يقوى قوة المشبه به من كل وجه والله 
أعم فلبحرر . 

قوله : يحتاج الى الببسع » يعني فلا يحكه الحاكم» وكل ما لا يحم به الحاكم في 
ذلك الحى بعد مخالفاً . 


جاع جم 























رهن الخلاف في الخلاف والوفاق في الوفاق : فعلى هذا القول يحوز لأنه 


رهن في حق وليس بسع والله أعل . 


وأما شرطنا بأن يكون مياح التصرف لاراهن بملك أو بأمر من 
يلك » لأنه إذا رهن رجل لرجل رهناً وليس للراهن فيه ثيء يومئذ » ثم 
دخل ملكه بعد ذلك بوجه من وجوه الأملاك » فلا يجوز ذلك الرهن 
حتى يعيده مرة ثانية بعد ماملكه قياساً على البيع » وقد نمى جيه عن 
ببع مأ ليس معك ؛ وكذاك سائر العقود من ال مب ة والوصية والقسمة 
والتكراء . وأما إذا رهن ما ليس له بإذن مالتكه فلا بأس » وكذلك إذا 
رهثه بغير أمره ثم جوز له مالكه الرهن بعد ذلك ٠‏ والدليلعلى ذلك 


قوله : وليس يبسع» يعني فلا يلزم فيه ما ذكر من الربا . 

قوله : بملك أو بأمر من يلك » لقيامه مقام من يملكمكما تقدم . 

قوله : لأنه » لعله فلأنه لأن حذف الفاء في مثل هذا غير مقيس . 

قوله : فلا يحوز ذلك الرهن الخ وذلك لآن تلك العقدة فاسدة» وهذا ظاهر 
إذا عل المرتهن بذلك والل أعم . 

قوله : ما ليس معك » أي بوجه شرعي فلا بردان هذا الشي, معه . 

قوله : وكذلك إذا رهته بغير أمره ثم جوز الخ ينظر ما الفرق بين تجويز 
صاحب الشيء بعد الوقوع وبين دخول الرهن في ملك المرتهن بعد ذلك »لهم إلا 
أن يحمل ما هنا على ما إذا اشترط رضاء صاحبه»فجوز له بعد ذلك يخلاف الآول 


ا 68ا-ه 














حديث عروة اليارقي الذي ( دفع له النبي مَيَلنٍ ديناراً وأمره أن يشتري 
له به أضحية ؛ فاشترى له شاتين فياع أحدهما بدينار وجاء الى الني لاق 
بشأة ودينار» فأجاز له النبي كي الفعل )'' ,هذا إما يكون فيما يوجبه 
النظر .في غير الأصولء وأما الاصول فلاءوالفرق بين الأصل والمنتقل في 
هذا لأن المنتق ل القاعد فنهمنكانني يدملا نهغير معرو ف لأحدءوالبد دليلة 


فالرهن كالبيع إن اشترط رضاء صاحبه أولاً توقف على إجازته » فيجوز انف 
أجازه ويبطل إن أبطله علىالراجح وإن ل يشترط بطل مطلقاء إلا أن الاستدلال 
بظاهر الحديث يقضي الجواز » وإن ل يشترط الرضا أولاً»اللبم إلا أن ينظر في 
الاستدلال بالفرق بين الحديث وما نحن فبه بأن الحديث فعل فيه ما هو مصلحة 
للغائب فكأن الشرع أباح له ذلك ابتداء»لآن من قواعد الشسرع أن الغائب عمل فيا 
يصلح له وما نحن فبه ليس كذلك » إلا أن سياق كلامه بعد يقتضي أن المنتقل 
يحوزإقامه وإن لم يشترط رضاء صاحده “و كلامه فبما تقدم في العقيدين يقتضي أن 
الخلاف ببع مال الغير هل ينعقد أو لا إذا اشترط رضاء صاحبه ؟ وظاهره أنه 
لا فرق بين المنتقل وغيره والله أعم فلبحرر . 

قوله : وهذاء أي وهو رهن مال الفير بغير أمره أي يغير اشتراط رضاه 
أيضاً على ظاهر كلامه إنما يمكن الخ . ْ 

قوله : وأما الأصول فلا » أي فلا ترهن إلا بأمر صاحبها أو باشتراط 
رضاء كا صرح به آخراً . 

قوله : واليد دليلة » الظاهر أن الأولى والبد دليل » وإن كانت المد مؤنثة 


5 تقدم ذكره‎ )١( 


ساوواب 





























على مالكه والأصل معروفء فإذا عرف لأحد بوجه من وجوه الأملاك 
فلا يزيله عن حكمه إلا معرفة خروجه من ملك مالكه الى ملك من انتقل 
إليه من وجوه الأملاك» ولذلك قلنا أو تقول في ببع الأصول: لا بد من 
نسبتها الى ملاكها في حين الببع ليصم خروجبا من ملاكبا : فإذا كان هذا 
هسكذاء كانت موقوفة الى إذن مالسكبا إذا باعبا أو رهنها من ليس بمالك لا 
على هذه الصفة » وإن باعبا غير منسوبة لالكها فلا تصح بعد ولو جوزوا 
له فعله في ذلك لأنه باع ما ليس له والله أعلم . 

وأما شرطنا بأن يتكون إقراره ببد المرتهن من قبل الراهن , لأن 
من غصب لأحد شيثاً فلا يجوز أن يتكون رهنا بيد الغاصب مأ لم يقبضه 
منه المغصوب منه ثم يعيده في يده إن أراد » ولا يتتقل من ضمان الغاصب 





لأن الدليل هو المرشد وما به الإرثاد » نقول مثلآ : هذه العلامة دليل على كذا 
والله أعم . 

قوله : من تسنتباء لمله لا بد من نيشها . 

قوله : لأنه باع ما ليس له » يعني غير منسوب ان هو له » يدلل مأ قبله » 
وإن كان ظاهر العلة يقتضي المنم «طلقا والله أعم . 

قوله : بمد الغاصب» المناسب دبده» وانظر ما الحكمة بي العدول منالإضار 
إلى الإظبار لأنه هو الرايط بين الإسم والخبر والآمر في ذلك سبل . 

قوله : ولا ينتقل من ضمان الغاصب إلى الرهن » وذلك لأن الضمون لا 
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الى الرهن حتى يقبضه منه ثم يرهنه له ء وكذلك ما كان في يده بالوديعة 
أو بالعارية أو بالقراض ء فلا ينتقل الى الرهن حتى يقبضه منه صاحبه » ثم 
يرده في بد المرتهن على سبيل الرهن » سواء كان ذلك في يد المرتهن أو في 
يد غيره » فما كان أمانة فلا ينقل رهناً قبل القبضء 5 أنهاكان مضموناً 
فلا ينتقل الى الأمانة . وأما شرطنا بأن يكون مقبوضاً غير ممنوع بحق 
الغير فيه » لأن من شرط جواز الرهن القبض » لقوله تعالى : <( فرهان 
مقبوضة 4 » فلا يجوز الرهن على هذا إلا وهو مقبوض . وفي الأثر : 


ينقلب أمانة لأن الرهن قد يكون فيه فضل > والقاءعدة أن المرتهن أمين قبه 
والفاصب لا يككون أميناً فيا غصب والله أعلم . 

قوله : أو في يد غيره» أي كاا لط بأن يكون ذلك أمانة عنده أولاً فبقع 
الإتفاق على أن يكون رهف] فلا يصمح ذلك أيضا حتى يقيض مننه وبرد إلمه 
كالمرتون نفسه والل أعلم . 

قوله: قبل القبض» أي على جبة كونه رهنا» فلا يقال هو مقبوض عندهلأن 
ذلك على جبة الأمانة فلا عبرة به في الرهن» وسبب ذلك أن الرهن بما فمه إذا 
ضاع فيككون ما يقابل حقه من خمانه مع أنه غير متعد » فلو يقي على القبض 
الأول لم يضمن لأنه أمانة » والأمانة لا يضمتما إلا بالتعدي» والمفروض انتفاءه 
والله أعل . 

قوله : مضموناً» أي كالمفصوب . 

قوله : مقبوضا» أي بيد المسلط . 
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وإذا ارتهن الرجل دارا وقبضها بإقرار الراهن ولم يعاين ذلك الشبود » 
وقوله : إن إقراره في ذلك جائز عليه » وإن جحده يوم تخاصم إن كان 
الدار في يد الراهن يوم تخاصم . أو الواهب: فإنه يقضي عليه بها ويدفعبا 
إلىالمرتهن أوالموهوبة له أوالمصدقة عليه وبه تأخذ. وكان ابن عباد يقول: 
لا يجوز ذلك بإقرار الراهن حى يعاين ذلك الشبود » فبذا من ابن عباد 
يدل أن شرط القبض في الرهن من شروط صحته » وعلى قول الآخرين 
من شروط تهامه » وفائدة الفرق من قال: شرط صحة إذا لم يقع القبض 
لم يلزم الرهن الراهن :ومن قال: شرط تام يلوم الرهن بالعقد ويب رالر اهن 
على الإقباض . وقد اختلف العاماء أيضاً في صفة القيض ».قال بعضهم : 
القبض ما يقيضه الرجل وييكون في ضمائه » وصفة القبض في الأصل على 
هذا القول أن يأخذ المرتهن من الراهن مفاتيحه » فتكون بيده إذا كان 
الرهن دوراً أو ببوتآً أو ما أشبه ذلك من المساكن , زإذا كان فداناً أو 


قوله : وقوله » فلعله فقوله » والضمير راجع لابن عبد العزيز . 


قوله : من شروط تمامه » أي كياله » فبو مستحسن فبلزم الإتبان بالرهن إذا 
اشترط وإن م يكن مقبوضاً . 


قوله : لم يازم الرهن الراهن» أي لا يلزهه الإتبان بالرهن . 
قوله : أيضا» أي كما اختلفوا في القبض هل هو شرط صحة أو شرط قام . 
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بستاناً أو مأ أشبه ذلك من الأصول فليخرج منه أجير الراهن ويدخسل 
أجير المرتون فبو قبضه أو ما أشبه قبضه , ولا يجوز على مذهبٍ أصحاب 
هذا القول رهن جميع التسميات من جميع الأشياء لعدم صحة القبض في 
ذلك عندم » وكذلك العطية عند من اشترط فبها القبض يو بعض” جوز 
رهن النسمية الشريك دون غيره لأن الريك يصح قبضه في ذلك » 
لكون الثيء جميعاً في يده » وحجة صاحب القول الأول أن الشريك 
إذاكان يحوز له أن يبيع سهمه لغير ه فيطل القبض حدثكان غير مستحق 


قوله : فليخرج منه أجير الراهن الخ» أي إن كان الأجير هو الذي يتعاطى 
ذلك وإلا فعلا ذلك بأنفبا ليتحقق القبض وال أعلم . 

قوله : فبو قبضه» أي فإذا فملا ذلك فهو قبضه ‏ والمناسب أن يجحعل جواياً 
لقوله : وإذا كان الرهن »> ويكون معنى قوله : فلمخرج ويدخل فخرج ودخل 
على حد ذل فليمدد له الرحمن مدا # فإنه انشاء في معنى الخير . 

قوله : لغيره » أي غير المرتهن . 

قوله : فيبطل» لعله بطل . 

قوله : حيث كان غير مستحق الخ» هذا ظاهر إذا رهن التسمية عند غير 
الشريك وطلب من شريكه أن يكون المجيع في يد المرتهسن على أن تككون 
حصته أمانة عنده كا سبأتي في المثال . وأما إذا كان الرهن عند اللشسريك فلم 
يتعرض له مع أنه المدعي » والظاهر في علة المطلان بالنسبة إليه أن يقال مثلا: 
إن الشسريك المرتهن يجوز له أن يببع سبمه “فإذا باعه زال قبضهوإذا زال قبضه 
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لأن من شرط صحة الرهن أن يكون مقبوضاً بحق» فإذا زال عنه القبض 
بحق بطل الرهن » ومشل ذلك او رهن لرجل سبمه في الشيء المشترك 
واشترط على شريكه أن يكون الشيء المشترك جميعاً في يد المرتبن على 
أن يتكون سهم شرببكه في يد المرتهن على سبيل الأمانة؛ لكان الرهن غير 
جائزء لأن القبض لم يكن بحق لجوازارتجاع الشريك سبم شربكه منه» 
وكذلك كل مالم يكن الرهن فيه مقبوضاً في يد المرتهن بحق » وكذلك 
زوال القبض بغير حق لا تبطل الرهن ؛ مثل إن غصبه من يد المرتهن 
غاصب » فلا يبطل الرهن بذلك لأن الغاصب إنما يريد القبض بغير حق » 
فإنقالقائل :ما الدلي لعل أن زو الالقبض بحق يبط لالرهن؟ قبل له: الدليل 
عل ذلك لو قال الراهن لامرتبن: أرهنه بدينك لكان ذلك مما يبطل الرهن» 
بطل رهنه» وذلك أن قبغه للرهن تابع لقبضه ماله» فإذا زال قبضه عن التبوع 


زال قبضه عن التابع وال أعلم . 

قوله: واشترط على شريكه » أي سأل منه ذلك» لآن حقيقة الشرط لاتتأتى 

منا والل أعلم . 

قوله : على سبمل الآمانة» أي وأما لو كان على سبيل الرهن فإنه يصح في 
الجسم وليس له الإرتحاع . 

قوله : لجواز ارتجاع الشريك سهم شريكه منه» المناسب للظاهر أن يقول 
ارتاع الشريك سبمه منه يعني لكونه أمانة عنده » ويحتمل إيقائؤه على ما هي 

عليه ويككون المراد بالشسريك الذي له الإرتجاع هو الراهن لأتنه هو الذي جعل 
سهم شريكه أمانة عند المرتون والله أعلم فليراجع . 

قوله : ارهنه بدينك» يعني ففعل ذلك حتى يصدق عليه أنه زال القبضمن 


ات 


فبذا مما يدل أيضاً من قائله أن شرط القبض في الرهن من شرط تمامه 
والله أعلم . وفرّق بعضهم بين الأصل والمتتقل في هذاء فأجاز رهن النسمية 
من الأصل ولم يحوّزها في غير الأصل » فلعل هذا منبم استحسان » لأن 
قبض الأصل ليس كقبض المنتقل » وقبض الأصل رفع اليد عنهء وهذا 


بده نحق » وإلا فكيف تصدق عليه ذلك» ويمحكن إنقاءه على ظاهره ليناسب ها 
استنيطه المصنف رحمه اشمن هذا الكلام بقوله» فبذا مما يدل أيضاً من قائله الخ. 
فإنه رحمه الل حمله على ظاهره وحعل الرهن بيبطل بمحرد قوله للمرتبن : أرهته 
بدينك» إلا أن الظاهر يحتاج إلى تقدير شيء لا بد منه وهو رضى المرتهن» وأما 
لو قال له : أرهنه ول برض بذلك فالظاهر أنه لا ينفسخ © وإذا تم هذا فقد دل 
هذا الكلام من قائك أن القيض في الرهن شرط تام لا شرط صحة » وذلك ينظر 
إلى المرتهن الثاني الذي له الدبن على الارتبن فإنه يصع له هذا الرهن وإن م 
نقيضه من المرترن بالفهعل » ويقضي له به إن أراد والل أعلم قلي رر فإنه في غاية 
الخفاء . 

قوله : ول يحوزها في غير الأصل» ظاهره ولو م تمككن فيه القسمة فلا يكون 
الردن على هذا كانيج فيفارق القول الذي بءده فلا يجوز في التسمية من جل 
وحمار ونحو ذلك والل أعل . 

قوله : فلعل هذا منهم استحسان » التعيير بالاستحسان يقتضي عدم ظبور 
الدليل في الفرى بين الأصل وغيره مع انه ظاهر» فا اناسب أن يقول مثلا: وإنا 
فرقوا بين الأصل وغيره لآن قيض الاصل الخ . وهذا إا يصع إذا قلنا إن 
الاستحسان لا دليل معه كا في الموضع ؟ وأما إذا قلنا إن الاستحسان لا بد معه 
من دايل حتى يككون محموداً كا في السؤالات فلا برد ما تقدم بل يجمل هذا » 
الدليل علة الاستحسان وهذا هو الظاهر واط أعلم . 
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موجود في الكل والبعضء وهو المعمول به عند أصحابنا » وقال البعض 
الآخر : القبض في الرهن كالقبض في البيع ؛ وكلُ ما يجوز ببعه يجوز 
رهنه كا يحوز عه » ولا يحوز رهن الدار أو البيت أو الحانوت إذاكانوا 
في الكراء » وكذلك العبد والأمة والدابة وغي رهم ممن يحوز رهنه » 
فلا يجوز إذا كانوا في الكراء » لأنه قد اشترطنا من جواز الرهن ألا 
يكون ممنوعاً يحق الغير فيه 2 وكذلك ببعة وهيته وصدابه وكراؤه لغير 
المتكري الأول لا يحوزء لأن هذا كله مما يوجب تسليمه؛ والحق المتعلق 
به يوجب المنع » فصح الفعل الأول وبطل الفعل الثاني والله أعلم . 


وأما الثيء الذي يجوز فيه الرهن فبو بالخملة مال مضمونء سواء كان 
معيناً أو في الذمة , والمعين مثل العارية » والمضمون في الذمة مثل أثمان 
المببوعات وعتاء الإجارات وأرش الجنايات ومهور النساء ؛ بشرط أن 


قوله : الككري» لعله المكتري . 

قوله : مال مضمون > أي حقيقة كالدين أو حكما كالعارية إذا اشترط فيها 
الرد أو الفمان » وإلا فحقيقة المضمون ما كان في الذمة فقط والممينات لا تقبلها 
الذمم لكنها إذا تلفت انتقل ضانا إلى الذمة فجعلبا مضمونة بهذا الإعتبار 
واش أعل . 


قوله : المسبو عات» الأولى المببعات . 
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يكون هذا كله مفروضاً معلوماًء وكذلك يجوز في الحوالات والضمانات 
في القرض دون الس » وقد ذكرنا ذلك وما فيه من الاختلاف في باب 
السلم . وسواء كانت هذه الديون كلبا مؤْجلة إلىأجل ومعجلة قدحل أداؤها 
فإن قال قائل: أرأيت إن كان رهن له رهناً في شيء غير معلوم ما يرجع 
إلى القيمة؛ على أن يبيعه ويتكون في يده ثمنه؛ فإذا عرف ماله على الراهن 
بقيمة العدول قضى حقه مما في يده من تمن الرهن ؛ قيل له : فهذا إنما 
يمكن جوازه فيا يوجبه النظر على المتامة والله أعلم . 


ولا يجوز الرهن في جميع الأمانات مثل المضار بة والوديعة والرسالة 
والأمانة لأنها غير مضمونة إن تلفت » وكذلك لا يجوز الرهن في مين 
الوجه » لأن من من بالوجه ليس عليه إلا أن يحضره بنفسه والله أعلم . 


قوله : قد حل أداؤها » الظاهر أنه قيد في ا مؤجلة » وهذا إذا لم يشترطه 
ابتداء وإلا جاز مطلقاً . 

قوله : بقيمة العدول » فيه اشارة إلى أن ما يرجع إلى القيمة لا يحزىء فيه 
عدل ولا عدلان كما نص عليه ابو زكرياء رحمه الله . 

قوله : على المتامة» أي يجان ذلك يبنها يغير حم حاكم لآن الحاكم لا يمم 
بصحة الرهن إلا إذا كان في معيّن وهذا ليس كذلك وال أعلم . 

قوله : إن تلفت» أي إلا بالتعدي أو التضييع . 
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ولا يحوز رهن في رهن ولوكان الدين يحبط بها جميعاً » فالأول متها 
رهن والثاني ليس برهن ولا يذهب الدين بذهابه » فإن قال قائل: أرأيت 
إنباعه وقضى منه دينه أيجوز ذلك ببعه أم لا؟ قيل له: إذا كان متفقاً على 
ذلك وباعه فبو جائز » وجوازه من جبة الإذن لا من جبة الوجوب 


واللزوم والله أعلم . 


قوله : بها جميعا الخ» أي يساويها معا» وإما م يحز الرهن فيالرهن لأنالرهن 
إنما يصح فها يضمن » والرهن لا يضمنه المدين إذا ضاع بل ضمانه من المرتون 
والله أعلم . 

قوله : إذا كان اتفاقي) على ذلك الخ» يمني فهو بنزلة المتامة لآنه لا يحكمه 


الحاكم والل أعلم . 
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باب في صفة عقل الرهن وشروطد 


وفي الأثر : وإذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل : وأراد أن 
يرهن له فبه رهناً » واتفقا على ذلك : الراهن والمرتهن » فإنما يأتيان الى 
الشبود فيقول الراهن لهم : فلان ابن فلان أو هذا الرجل يشير إليه ؛ له 
ص عشرون ديناراً أو ثلاثون أو ها أشبه ذلك من الدنانير أو الدراهم أو 
غير ذلك ؛ من بيع كذا وكذا لشيء يسميه وهو مما يجوز ببعه الى أجل » 
والأجل بيشا الشبر الفلاني والمقبل حل علي ماله ورهنت الفدانالذي لي 


باب في صفة عقد الرهن وشروطه 
قوله : دين إلى أجل» هذا فرض مسألة فقط» لآن الرهن يحوز في المعجل 
والأجل كا تقدم . 
قوله : ممايحوز ببعه إلى أجل» أخرج به الذهب والفضة . 
قوله : حل علي ماله» لعله فإذا جاء حل على الخ ونحو ذلك »فلير اجع صصحة 
النسخة هكذا فبجعل جواب شرط مقدر . 
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في مكان يسمى بسكذا و كذا بكله وكل ما فيه من الناش الى الناس رهتاً 
بباع على الأجل وعد الأجل: وأجل ع الرهن أو هذا الرهن على أجل 
هذه الدراهم : ويحتاج أن يستثني ما في هذا الفدان من القبور والمساجد 
ويخط عليهم » وكذلك يذكر ما فيه من البيوت والغيران والأجبابٍ 
والصبار يج ويستثني ما فيه من الغار المدركة يا يفعل في البيع» وقد 
ذكرنا ذلك في بيع الأرضين ولا معنى لإعادته » وكذلك الشهود إذا 
أرادوا أن يشهدوا به فلا بد هم من ذكر ما يحدث فيه من الار والزرع 
والبناء والتحويل لما تحول منه وما نقص عنه مثل ذلك أيضأًء ولا يشهدوا 
ياعدق سنو أن قلك القيادة عندم بالصفة والبتات» وذلك لأن الأشياء 
تعرف إما بالمشاهدة والبتات» وإما بالصفة واللقبء فعليهم أن يدينوا 


قوله : على أجل هذه الدراهم > أي إن كان لها أجل وإلا فيجوز أن الرهن 
قي الدين العاجل » ولا يحوز أن يكون للرهن حمنئذ أجل على الراجح كما سبأتي 


والله أعم 3 


قوله : ويستثنى ما فيه من الار المدركة» لعله على القول بأنه لا يحوز بسع 
أشباء مختلفة يثمن واحد لأنها صارت سلعة مستقلة » فإن اتفقا أن تكون رهن 
ثان] بعد الإستثناء فالظاهر أنه جائز والل أعم فلمحرر . 


قوله : أن يشودوا يه » أي بالفدان عند حلول الأجل إذا احتيج إلى ذلك . 
قوله : بالصفة إذا م يشهدوا بإلبتات » أي بالقطع إذا شهدوا . 


سال سا 











ذلك ء وهذا في البيع والهبة والصداق و الوصية » وأما الرهن فلا يحتاج 
فيه الشهود إذا أرادوا أن يبلغوا الخبر عليه عند الحاكم إلى ذكر الصفة 
والبتات , لأن الحاكم لا يحتاج فيه إلى إ رسأل الأمناء لأنه ليس بخروج 
ملك والله أعلم . 

وإذا تمت شهادة الشهود على الفدان عند الحاكم م ذكرناء فلا 
يحكمه ولا يقعد فيه ولا يحلف عليه حتى يبعث أمينين يرو نه أو يراه هو 
بنفسه لثلا يعمل بجبل_منه بذلك؛ والعمل لا يصم إلا بالعللء وهذا فريضة 
الله على الحاكم والله أعل . 

وأما الدور والببوت وما أشببها من المساكن و الابار والخخامات 
والأجباب », إذا أراد الراهن أن يرهنها لامرتهن » فإنه يرهنها له بكلبا 
باب البيع؛ والنسمية من المقصود حكمها كحكمهفي جميعمأ ذكرناء وأما 


قوله : والتسمية من المقصود»أي عند من يحوز رهنها وهو الراجح كا تقدم. 

قوله : في حد معروف > أي في بلد معروف أو جهة معروفة أو موضع 
معروف أو نحو ذلك» فبو حال من جميع أو من أصله وليس صرف لغير الرهن 
والل أعل . 
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فلا يرهنه له حتى يذ كر له كله وكل" ما فيه من الناس الى النأس» ويحده 
له بأربعة حدود؛ ولا يحتاج إلى ذكر ما فيه منالأجباب والآبار والقبور 
والأنهار والمساجد , وقد ذكرناهذا في باب البيع » وبالخملة ان جميع ما 
يحتاج إلى ذكره في الببع بحت اب إلى ذكره في الرهن نسقاً بنسق » 
وكذلك الشبود أيضاً إذا أرادوا أن يشبدوا بالدمنة » فلا يضيق عليهم 
ذكر ما يحدث فيها من الهار والشجر والبنيان وغير ذلك من الأشياء 
الحدثات التي يحتاج إلى ذكرها في المواضع الخصوصة , أحدئت فيها أو 
زالت منه لأنه مخصوص » والخصوص معين بخلاف العموم » والعموم 
يصلح دخول الخصوص فيه ولا يبطله ؛ ولف _ذا ليس علييم فيه 
من ذكر الصفة والبتات شيء » وهذا أيضاً لثلا يدخل على الشبود شيه 


قوله : من الناس إلى الناس ويحد”. له تقدم بيان معناه فليراجع . 

قوله : والقبور والأنجار» الأولى تقدم الانهار على القبور كما هو ظاهر . 

قوله : وبالجلة» أي وإن عبرت بعبارة مجملة وتر كنا التفصمل * والمناسب أن 
يقول فجمبع بالفاء » ويترك إن والله أعلم . 

قوله : نسقا بنسق» إلا في ذكر الصفة والبتات . 

قوله : ولهذا ليس عليهم فيهمن ذكر الصفة والبتات شيء؟4لعلهذا في الببع 
والهبة ونحو ذلك > وأما الرهن فقد تقدم أن الشهود لا يحتاجون إلى ذلك في 
الخصوص فكيف يتوهم ثبوته في المموم والله أعلم فلبحرر . 


رف 0 








من ذلك وقد أمرو! أن يأتوا بالشبادة على وجهبا » وكذلك الحاكم أيضاً 
إذا أراد أن يحم لأحد بالدمنة أو يقعده فيها أو يحلفه عليه فلا يحتاج إلى 
إرسال الأمناء والله أل . 


فصل: 
وفي الأثر : وأ بجوز أيضاً لامرتبن من شروط الرهن عند عقده 
أنيقول له الراهن:الرهن في بده إلى آخر حقهءوليس لي بقية أو زبادة إلا 


قوله : وهذا أيضا الخ » إنمالم يلزم الشبود بذكر الصفة والبتات نفيا 
للتحريج عليهم في العام إذا أرادوا بيانه لأنهم ربا يمخطئون فبضر ذلك بشبادتهم 
وقد أمروا أن يأتوا بالشهادة على وجبها واث أعلم . 

قوله:فلا يحتاج إلى إرسال الأمناء “أي لما في ذلك من الحرج بخلاف الخصوص 
وال أعل . 

قصل : 

قوله: في يده إلى آخر حقه الخ» فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة أو يكون 
ليس فبه ذلك لكن المناسب حينئذ أن تكون النسخة أن يقول لحم الخ يعني 
للشهود فليراجع . 

قوله : وليس لي بقبة الخ» معناه يباع الرهن كله ولو زاد على قدر الدين»ولا 
يكون للراهن إلا ما فضل من الذهب والفضة بعد قضاء الدين » يمني إن بنع 
الذهب والفضة» والحاصل أنه ليس له إلا الفاضل من الثمن وَإنما نص على الذهب 
والفضة لأنها أثمان الاشباء والله أعلم . فليحرر . 


ل 


























في الذهب أو الفضة إن باعه بنفسه فله » وإن أمر أن يبيعه فله » وإن لزمتي 
فله » وإن ازم الرهن فله » والمعنى في إن لزم الرهن فله » إن باع الرهنفله 
وليس عليه شيء ما تصمبه الآفات من ذلك الرهن . والحاجة لأمرتبن أن 

شترط أن يكون الرهن ببده إلى آخر حقه , لأنه إذا لم يشترط ذلك 
إذا قبض من الر اهن شيئاً من دينه » وإن كان * شا يا ا 
يده واتفسخ » والذي يوجبه النظر عندي أن جواز هذا الشرط بدل 


قوله : بأن باعه بنفه الخ قال شبخنا خلافاً لمذهب مالك » فإنه لا يحوز 
إلا إذا أذن له بعد العقد» وأما إذا أذن له في نفس العقد فلا يحوز » قالوا : لآن 
الإذن حمنئن منفعة زادها الراهن له فهو هدية مدين وفيه تأمل انتبى. وجه 
التأمل منع كونه هدية لشرطه في العقد أمراً ميا.) » والذي يظهر أن الأمر 
بالعكس لككن عندة ؛ الإذن يجوز في الببع مطلقاً . 

قوله : والمعنى في إن لزم الرهن الخ» إنم فسر لزوم الرهن ببيع لآنه لا 
معنى لإبقائه على ظاهره لكونه تحت بده . 

قوله : من ذلك الرهن ن » تمل أنه بدل من قوله: مما تصببه » ومحتمل أنه 
صرف لقوله لتصيبه أي تأخذه وتعدمه » ولو قال : ليس علبه ديء من الآفات 
التي تصيب ذلك الرهن أي تنزل به لكان أظبر وال أعلم . 

قوله : والحاجة» مبتدأ وقوله لآنه الخ خبر . 

قوله : والذي يوجبه النظر عندي الخ» هذا النظر حاء به المصنف رحمه الله 
لمعاوضة صاحب الأثر في قوله والحاجة للمرتهن أن يشترط الخ حيث اطلق في 
الاحتياج إلى الاشتراط بل ذلك مقبد با إذا كان رهنا في الملة كرما يدل عليه 


كلامة رحجمة الله . 
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أن الرهن يحتمل أن يتكون تحبوساً في جلة الدين وفي أبعاضه » ويحتمل 
أن يكون حبوساً في جملة الدين لا غير » ولولا ذلك لم يجز اشتراط 
المرتين ذلك لأن الشرط لا بحل لشترطه ما ليس له ء لقو له عليه السلام 
من طريق عروة ابن الزبير عن عائشة : ( أنه خطب الناس فقال : يامعشر 
المسامين ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ألامن 
شُرط شرطاً ليس في كتاب الله وإن شرطه مائة مرة ليس له شرطه » فإن 
شرط الله أولى وأحق )'' » فإذا كان الرهن محبوساً في جملة الدين وفي 
بعضه لم يزل محبوساً إلى آخر حق المرتهن » ولو لم يشترط ذلك أصله 
حبس التركة عن الورثة حتى يؤدوا الدَّين الذي على الميت » وإذا كان 
الرهن محبوساً في جملة الدين لا غير كان الرهن ينفسخ من يد المرتهن 
إذا أخذ من حقه شيئاً , لأن الرهن معلّق إلى جملة الدين » إلا أن يشتر 


قوله : يحتمل» يعني والله أعم يحوز بدليل قوله ولولا ذلك م يحز . 

قوله : ما ليسن له» أي ما لايحل له شرعاً وإلا فأصل الشسرط إنما يكون 
فها لا يدرك إلا بإشتراط كما هو ظاهر والل أعلم . 

قوله : ولو لم يشترط ذلك» أي يقاءه الخ حقه بل كونه رهن في الجلة كا 
دنه رحمه الله . 

قوله : إلى جملة الدين» يعني واجملة تنعدم بانعدام جزء منها والل أعل . 


, تقدم ذكره‎ )١( 


اد هن/اا- 









































المرتبن أن الرهن في بده إلى آخر حقه » وهذا القول عليه العمل عند 
أصحابناء والإجماع بعضده» لأنهم أجمعوا أن الرهن يباع في جملة الدين, 
ولم يجمعوا أن يباع في بعضه والله أعل . 


والفائدة في جواز اشتراط المرتهن أن لا يتكون لاراهن بقية أو 
زيادة في الرهن إلا في الذهب والفضة ء يدل أن الدّين يتوجه أن يتعلق 
بيجملة الرهن ويتوجه أن يتعلق بمقداره من الرهن »فإذا تعلق بجملة الرهن 
جاز أن يباع في الدَّن كله » ولو كان الدين أقل من الرهن » وإذا تعلق 
بمقداره من الرهن لم يجز لمر تبن أن يبيع من الرهن إلا بمقدار دينه » إلا 
إذا اشترط ذلك: وهذا القول عليهالعمل عند أصحابناءو يعضده الإجماع 


قوله : وهذا القول» لعل المراد وهذا الاحيّال لأنه لم يصرح بأن في المألتين 
قولين والل أعم . 

قوله : ولم يجمموا أن يباع في بعضهء يمني فلا يباع في البعض إلافي 
الاشتراط . 

قوله : يدل» لعله تدل بالتاء الفوقية » لكن المحدث عنه جواز الاشتراط» 
فلو قال مثلا : وجواز اشتراط إلى آغره لكان أظبر . 

قوله : يتوجه» أي يحتمل . 

قوله : جاز أن يباع كله» يعني ولو من غير اشتراط . 

قوله : إلا إذا اشترط ذلك* أي تملقه يحملة الرهن . 

قوله : وهذا القول» لعل المراد أيضاً وهذا الاحتال . 
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أيضاً كالمس اله الأولى» ومع هذا الشرط أيضاً لا ينبغي لامرتبن أن يعتمد 
ضرر ااراهن إلا إذا عسر عليه ببع البعض والله أعلم . 


«والفائدة أيضاً في اشتراط المرتبن على الراهن إن باع الرهن فله » 
وإن أمر من يبيعه فله , لأنه لولم يشترط ذلك لما جاز له أن يأمر من يبيع 
الرهن » فإذا أو من يبيعه | نفسخ من يده لأنه فعل بغير ما أمر بهء أصله 
الوكالة لا يوكل الوكبل وكيلاً غيره على فل ما و كل عليه بغير إذن 
الموكل » فإذا فعل بغير إذنه خرج من حد الوكالة وصار فعله خير جائز. 
والفائدة أيضاً في اشتر ط المرتبن عل الراهن إن لزمني فله » وإن لزم 
الراهن فله؛ يدل على جواز ذلك » على أن الرهن يحتمل أن يكون براءة 


قوله : كااسألة الأرلى» فبقال ها هنا أجمعوا على أنه يباع من الرهن بمقدار 
الدين ولم مجمعوا على أنه يباع كله» يعني وإذا كان الامر كذلك فلا يباع كله 
إلا بإشتراط . 

قوله : إن باع الرهن الخ» صوابه أن يقول الراهن على قباس ما تقدم . 

قوله : لأنه لو لم يشترط » الأوألى ترك الام لكون ان مع صلتها هي الخبر في 
قوله والفائدة . 

قوله : فعل بغير » الظاهر أن الباء زائدة في المفعوله على حد” ‏ ولا تلقوا 
بأيديكم 4. 

قوله : إن لزمني فله الخ » أي يقول الراهن ذلك . 

قوله : يدل على جواز ذلك الخ» هذا هو الخبر وليس فبه رابطاً فليراجع » 


لاس دم ؟١_الإيضاح‏ » 


















































الراهن» ويحتمل أن لا يكؤن براءة له » فإذا لم يتككن براءة جاز لامرتبن 
أن يطالب بدينه أيهم| أراد الراهن أو الرهن» فيكون الرهن بيد المرتهن 
ثقة بحقه كالضامن بالحق » فالحق يتعلق بالضامن والمضمون عنه » فذهاب 
أحدهما لا يبطل الحق » وعل القول الأول إذا ذهب الرهن ذهب الدين 
بذهابه » ويعضد ذلك قوله عليه السلام : ( الرهن بما فيه ))'' » ويتكون 
براءة الراهن من الدين إلا إذا اشترط المرتهن أن يطالب أيهم أراد الرهن 
أو الراهن » فإذالم بشترط ذلك » فإذا لزم الراهن دينه انفسخ الرهن » 


لكن إذا ظبرت امعاني فلا مشاحة فيالألفاظ»والمناسب أن يقول مثلاً: والفائدة 
في اشتراط المرتهن أنه لو لم يشترط ذلك لكان الرهن براءة للراهن وذلك لانه 
يحتمل الخ والل أعم . 

قوله : أيها» هو بالهم لكو:ها موصولة » وصدر الصلة حذوف » وقوله 
الراهن والمرتبن بالنصب بدل من أي لكونها مفعول به . 

قوله : وعلى القول الاول» أي على الوجه الاول إذا تأملت وجدت في المسألة 
قولاً واحداً فبه تفصبل وهو أنه إذا أطلق في الرهن كان براءة ويذهب الدين 
بذهابه > وإذا اشترط لزوم من شاء منبما م يكن براءة له ولا يذهب الدين 
بذهابه » إلا أن ظاهر الحديث أنه يذهب با فبه مطلقاً » ولكن المصنف رحمه 
الله ثقة في التقبيد» ولعل الرهن عند الشسرط بمنزلة الامانة كله والله أعلم فليحرر. 

قوله : فإذا لزم الراهن الخ» انظر هل أراد اللزوم مطلق الطلب أو أراد 
به المضايقة والظاهر الاول والله أعلم فلبحرر . 





٠ تقدم ذكرء‎ )١( 


غلا - 





ويكون لزوم المرتبن الراهن براءة من الرهن إلا مع الشرط الذي 
ذكرنا , وهذا القول عله العمل عند أصحابنا . 


وفي الأثر : ولا ينصب الحاكم الخصومة في الدّين الذي وضع فيه 
الرهن » وكذلك الضمين لا بجوز في الذي وضع فيه الرهن ؛ لأن الرهن 
منزلة البراءة من الدين والله أعل . والفائدة في اشتراط المرتون ليس عليه 
شيء مما تصيبه الآ فان من ذلك الرهن » فإذا لم يشترط ذلك ذهب دينه 
بذهاب الرهن إلا على قول من جعل الرهن لامرتهن ثقة لحقه » وسيأتي 


قوله : ولا يخصب الحاكم الخصومة » أي إذا لم يشترط لزوم من شاء منهسما 
لأن الرهن براءة من الدين » فأما إذا اشترط ذلك فالظاهر أنه ينصيها بينبما 
لبخاص له حقه لأنه له مطالبته والله أعل . 


قوله : الذي وضع فيه الرهن الخ ينظر ما الحكم إذا وق في عقدة أو 
تأخر الرهن عن الضامن » وظاهر التعليل يقتفي بطلان الفمان مطلقا» والظاهر 
أن هذا إذا م يشترط عدم البراءة والله أعم فليحرر . 

قوله : فإذا م يشترط» الاو'لى بل الصواب أن يقول أنه إذا لم يشترط الخ 

قوله : ثقة لحقه» يعني فيكون كله منزلة الامانة وليس براءة للراهن من 
الدين حمنئذ لأنه صار كالضامن فلا يذهب الحق بذهابه كا لا يذهب بموت 
الضامن ولو م يشترط ذلك على هذا القول والله أعلم . 


دولاب 



































الا اا ل 


بيان هذا إن شاء الله » وإن كان في شروطهها رهن يساع على الأجل 
ول يذكرا بعد الأجل فذلك جائز ويبيعه على الأجل 5 شرطاء وإن 
فاته ببعه عند الأجل فلا يجوز بيعه بعد الأجل » ويتكون ذلك عنده 
رهناً على حاله ولا يجد إلى ببعه سبيلاً » وإذا مات الراهن والمرتين جميعاً 
جازلورثة المرتون ببعه» وذلك فيا يوجبه النظرء أن قول الراهن: رهنتك 
هذا الثيء ؛ يقتتضي حسه بيد المرتين و بغير حبسه بيد غيره وهم الورثة » 
وكذلك إذا رهن له في الدين العاجل رهناً بساع مى شاء إلى أجل كذا 
وكذا » فإنه يكون رهناً يباع إلى ذلك الأجل ء فإذا وصل إلى ذلك 


قوله : رهنا يباع» هو بالنصب على الحكاية أي في شرطبما هذا اللفظ وفي 
بعض النسخ رهن بالرهن . 

قوله : وإذا مات الراهن والمرتهن الخ » يحتمل أن المراد والحالة هذه وهي 
كون المرتهن لا يحد إلى ببعه سبيلآً وهوالمتبادر» ويحتمل الإطلاق وهو أن الحم 
كذلك في كل رهن مات فيه الراهن والمرتهن إلا أنه في بعض الصور يحتاج أن 
يتمشى على القول بأن الدين يحل بموت المدين والله أعلم فلبحرر » ثم رأيت في 
كلامه رحمه الله فها سيأتي ما يعين الاحمال الاول والله أعم . 

قوله : وغير حبسه يبد غيره» هذه العلة تقتضي أن الورثة يسيعونه إذا مات 
المرتهن وإن م يمت الراهن»وهذا إنما يظبرإذا حل" أجل الدين» وأما قبله فلا لآن 
الدين لا يحل يموت صاحبه © وأما إذا مات الراهن فقط قبل حلول الاجل 
فالظاهر أنه يببعه المرتهن عند من يقول يحل الدين بموت المدين والله أعلم . 


مهاد 











الأجل ولم يبعه » فلا يبيعه بعد ذلك لأن الأجل هو غاية ببعه» وينكون 
رهناً سخرياً بعد الأجل والله أعلم . وأما إن رهنه له إلى أجل كذا , فإنه 
يكون رهناً ببده ولا يباع إلى ذلك لأجل » فإذا وصل الأجل انفسخ ؛ 
وفي الأثر : ويتكون الرهن يعني سخرياً بعدما كان مؤجلاً باتفاق الراهن 
والمرتهن , وكذلك يكون .ؤجلاً بعدما كان سخرياً على هذا الحال » 


قوله : ويكون رهنا سخرياً بعد الاجل » أنظر هل يببعه الورثة والحالة 
هذه إذا مات الراهن والمرتبن وهو الظاهر بدليل ما سبأتي . 

قوله : سخريا » الظاهر ان هذه التسمية إصطلاحبة » فإنه ل يذكر في 
الصحاح ما يناسبه هذا والله أعلم . 

قوله : إلى اجل كذاء يعني ول يقل يباع . 

قوله : يعني سخريا» فالظاهر انه من الاثر» والأو'لى إسقاط يعني لأنه لا 
فائدة له » ويحتمل انه من الشيخ رحمه الله> لكن يكون الأثر في حد ذاته من 
غير ذكر سخرياً غير صحيح لحذفه خبر كان » والظاهر ان يعني تفسير للضمير 
المستقر في يكون > وهو تفسير من المصنف للمحدث عنه في الاثر وهو الرهن » 
وأصل النسخة الصحيحة ويكون يمني الرهن سخريا الخ ٠‏ والله اعلم فليراجع » 
ثم رأيت في نسخة بخط عمنا يونس بن تعاريت رحمه الله مقدم مؤخر فيصير 
التر كيب يعني الرهن سخرياً . 

قوله : يعدما كان سخريا » ظاهره ولو كانت سخرية مسبوقة بالأجل 
والله أعل . 

قوله : على هذا الحال » يعني باتفاقها . 


- إغا سه 









































وكذلك شروطه كلها يثبتونها بعد أنلم تكن ويزيدونا بعد وبا 
باتفاقهها جمبعاً ولا يكون بفعل أحدهما دون الآخر سواء في هذا الراهن 
والمرتبن إذا وليا ذلك بأنفسهما أووكلائماء ويزيلون الشروط بعد إذكانت 
ويثبتونها بعد إذ لم تكن بمنزلة الراهن والمرتين » والأصل في هذا قوله 
عليه السلام : ( المؤمنون على شروطبم )''' » فما جاز من الشروط عند 
العقد جاز بعده والله أعلم . 

والرهن السخري الذي لم يشترط الراهن والمرتبن في عقدة رهنه 


ببعه عند الأجل ولا بعده » إدا مأتأ جميعاً جاز أورثة المرتبن ببعه»؛ 


قوله : ولا يكون بفعل أحدها الخ » هذا ظاهر بالانظر لإثبات الشروط 
وإزالتها » وأما السخرية فإنها قد ثبتت بفعل المرتهن فقط كا هو معاوم . 

قوله : والرهن السخري الذي يشترط الخ . كأن المراد به السخري ابتداء 
فلا يناني ما تقدم من أنه يكون سخريا بعد ذلك» وحكمه كحكمه والل أعل » 
إلا أن ذلك ل يحك فيه إلا قولاً واحداً وهو أن بيع الورئة موقوف على موتها 
معآ » ولعله اقتصر عليه لرجحانه مثلا لا لاختلاف الحكم بينها وال أعل . ثم 
قوله الذي م يشترط الخ . يحتمل أن يكون خبراً لمبتدأ الذي هو الرهن > 
ويحتمل أن يككون صفة للسخرية والخبر قوله إذا ماتا جميعاً . الخ . والرابط هو 
الضمير في قوله ببعه إذا كانت النسخة من غير فاء ولا واو » وقبل إذا يا هو 
فيا رأيناه من النسخ وال أعلم فليراجع . 


5 تقدم ذكره‎ )١( 


- هم - 








ومنهم من يقول: يجوز بيعه إذا مات أحدهما ء وكذلك أيضاً النسل الذي 
حدث بعد الرهن في الحيوان حتكمه كحك الرهن السخري عندثم في 
الوجوه التي ذكر ناها . وفي الأثر : وإذا كان الدين عاجلاً وأراد الراهن 
أن يرهن فيه الرهن لأمرتبن » فإنه يرهنه له رهناً يباع متى شاء المرتين 
باعه » وإن و قت له وقتاً يبيعه فيه فلا يجوز ذلك الرهن » وذلك فيا 
يوجبه النظرء لأن الدين عاجل والرهن تبع للدين» فكما لا يستأخر الدين 
كذلك لا يستأخر الرهن لأن تأخيره يؤدي الى جواز تأخير الدين»وقيل 


قوله : النسل الذي حدث يعد الرهن* أي سواء كان الرهن سخريا أو غير 
سخري فإنه يكون موقوفا » وأما ألبانها وأصوافها وغلة الأشجار وثمارما 
فحكمها حك الرهن مطلقاء يعني فبي تابعة لأصلبا كا سبأتي قريبا والل أعم . 

قوله : الذي حدث بمد الرهن » أي وانفصل * وأما إن ل ينفصل فتابع 
للرهن > و كذلك إذا وجد حال الرهن فإنه تابع ولو انفصل والله أعلم . 

قوله : يبيعه فيه » يعني ولا يبيعه قبله » والحاصل أنه يمتنع التأجيل بالنظر 
إلى ابتداء البيع ولا يمتنع بالنظر إلى انتهائه كما تقدم في قوله متى شاء إلى أجل 
حذا . 

قوله : فكا لا يستأخر الدين الخ . يؤخذ منه أن القرض لا يؤجل بل 
يأخذه صاحبه مى شاء ولو اتفقا على الأجل » وإليه ذهب مالك فها أظن 
وال أعم . 

قوله: وقيل أيضا بجوازه الخ » لكن ينظر هل جواز تأخير الرهن على هذا 


دعوطف- 






































بي يبي ب ب و سم 


أيضاً بجوازه؛ والمؤمنون على شروطبم » وأما إذا أراد الذي عليه الدين 
العاجل أن يعطي عليه ضميناً فاشترط الضمين أن لا يحل عليه الدين الذي 
ضمنه إلى أجل كذا وكذا » فذلك جائزء ولا يدرك عليه رب المال حتى 
يحل عليه ذلك الأجل الذي ضمن عليه » و دلك فها يوجبه النظرء لآن 
الضمين لا بلزمه من الضانات إلا ما لزم نفه منبا » فإذا التزمه في وقت 
ماء لزمه كا اشترط عل نفسه » ولأن تأخير الضمانات لا توجب تأخير 
الدين من حمث يجوز لصاحب الدين لزوم أيهما أراد الضامن أوالمضمون 


القول يؤدي إلى تأخير الدين أولا يلزم من تأخير الرهن تأخير الدين وهو الظاهر 
من قوله : ( والمؤمنون على شروطهم ) لآن الشرط إنا هو في تأخير الرهن فقط 
فيجوز للمرتهن حمنئذ مطالبة المدين ابتداء وأخذ حقه منه والصبر إلى أن يحل 
أجل الرهن فببيعه ويأخذ حقه منه » إلا أن قوله فا تقدم : ولا ينصب الحاكم 
الخصومة في الدين الذي فيه الرهن > يقتضي أنه إذا تأجل الرهن تأجل الدينلآنه 
ربا احتاج إلى الخصومة » اللهم إلا أن يقال : لاينصب الخصومة إذا كان الدين 
مؤجلا كالرهن > أو كان براءة للمدين والله أعلم فليحرر . 

قوله : فإذا لزمه » لمله فإذا التزمه أو لزمها فليراجع . 

قوله : في وقت ماك اي يشرط تعينه في الخارج لآن الأجل لا يكون بينهما: 

قوله : لزوم اما اراد الخ . يعني بخلاف الرهن فإن أصل وضعه انه براءة 
من الدين وليس له لزومهما مع إلا بالشرط »> فحصل الفرق بين الرهن والضامن 
والله اعم . 


-41ه1- 











عنه والله أعلم . وفي الأثر : وإذا قال الراهن: رهنت لك هذا الثيء ا 
فإن الرهن جائز » ولا يجوز له من الشروظ شيء » وهنبم من يقول : 
الرهن جائز مع شروطه » فإن جعل له أجلاً » فإنه يبيع » وإنلم يذكر 
الأجلء فقد صار رهنا سخريآء والقول الأول أصم لجوالة ذلك واشأعم. 
ويجوز رهن الحيوان وبيعبا وهبتبا وإصداقها والوصية بهذا دون ما في 
بطونها » إذا استثناه الراهن» لأن الخل غير الأم , فجاز استثناء الراهن» 
واختلفوا بعتق الأم دون المل » قال بعضهم : جائز كالبيع » ؤقال 
البعض الآخر : عتق أمه عتقه » استثناه أو لم يستئنه » يا أن أن ذكاة 


قوله : ومنهم من يقول الرهن جائز مع شروطه» اقول لقائل أن يقول يدل 
على صحة هذا القول ما ذكروه من جواز نبة التفويض في الحج وهو أن يقول 
الرجل عند الإحرام: أحرمت علىما أحرم عليه صاحبي مع الجبل بما أحرم عليه 
صاحبه والله أعلم » اللبم إلا أن يفرق بين العبادات والمعاملات فليحرر . 

قوله : أصح لجهالة ذلك» المناسب لظاهر التعليل أن يقول والقول الأول هو 
الصحبح» يعني فيكون سخرياً حيث بطلت الشروط. 

قوله : إذا استثناه الراهن» يعني والبائع والواهب الخ . وظاهر كلامه هذا 
أنه يجوز ذلك قولاً واحداًء ولعله هو الختار عنده وإلا فقد ذكر فيه فيا تقدم 
قولين من غير ترجيح والل أعلم . 

قوله : كما أن ذكاة أمه ذكاته الخ» هذه العلة تقتضي أن الحكم الجاري على 


- ١مو-‎ 









































أمه كان إذا كآن عا يدكى واف أعل :ا ولااغووق غروط ارهن أن 
يجعلا رهناً يباع قبل الأجل » 5 لا يجوز أن يأخذ دينه قبل الأجل » 
ولايحوز أيضأ في شروط الرهن أن يجعلا في شروطبم ؛ أن يكون 
لأمرتهن أكل الغلات التي تكون في الرهن » وسكنى الدور والبيوت 
وركوب الدواب » واستعللها في منافعه » وشرب أليانا » والانتفاع 
بثيء من أداة الرهن » ولا يجوز في الرهن شيء من هذه الشروط» لأن 
هذه الشروط تؤول إلى الربا » لأخذ المرتهن أ كثر من حقه » و إن كان في 


الأم يجري على حملها مطلقا لا فرق بين المتق وغيره فالا لىوالل أعلم في الفرق 
بين العتق وغيره أن يقال لأن الشارع متشؤق لاحرية ألا ترى أن أفمال المريض 
من الببع وغيره غير جائزة على الصحيح إلا في العتى فإنه جائز باتفاق 
والش أعل . 

قوله : أكل الفلات الخ » قال شيخنا رمه الله » خلافا لمذهمب مالك : 
وعبارة ليل مع الشارح : وجائز للمرتهن شرط منفعته > أي الرهن لنفسه 
مدة بشرطين : الأول إن عبنت تلك المدة للخروج من الجهالة » والثاني: كون 
الرهن في عقد ببع لا في قرض * وبيان هذا التفصيل أنه في الببع » تككون تلك 
المنفعة المشسروطة جزءاً من الثمن » والثمن حوز أن نكون منفعة مع شيء > ولا 
يحوز ذلك في القرض > واحقرز بقوله في ببع عما لو أباحها له بمد ذلك » فلا 
يصح في ببع ولا قرض » لأنه بغير عوض هدية مدين ويه بيع مدين > لككن ما 
ذهب إليه أمحابنا رحمهم الله » هو الحق على تقدير كون ه جزءاً من الثمن > 
تدخله الجبالة والخاطرة كا يظهر بأدنى تأمل والله أعلم» انتوى. 


- 1١م5‎ 











شروطهما أن يتكون جميع ما ذكرنا من المنافع في الرهن جاز ذلك , 
وكذلك أيضأ لا يجوز من الشروط إذا تراضيا » على أن دين المرتين في 
الرهن فا زاد منه على حقه فهو له » وما نقص فلا يتبع فيه الراهن , لأن 
هذا نوع من المخاطرة » وأكل الأموال بغير حق » وهو معنى قوله عليه 
السلام : ( لا يغلق الرهن ) ''' ؛ وذلك أن أح دم كان يرهن الرهن 
ويشترط إلى وقت كذا وكذا ء فإ نل آ نيك فبو لك بحقك » فأبطل ذلك 
الني عليه السلام؛ وقال: (لا يغلق الرهن ): أي لايبطل ملك صاحبه عنه 
بهذا الشرط ؛ ولا يزول حقّه عنه في الفكاك » وهذا مثل شر طين ني ببع» 


قوله : حاز ذلك » الظاهر أن هذا لا يناني ما تقدم » أن من شروط الرهن 
أن يكون معيناً مقبوضا » لأنه في أصله كذلك » وهذه الأمور تابعة » ويغتفر 
في التابع ما لا يغتفر في المتبوع » والله أعلم . 

قوله : و كذلك أيضا لا يحوز من الشروط إذا تراضيا الخ » يعني فيكون 
الرهن باطلا أيضا كا صرح به في قوله بعد و كذلك الرهن . 

قوله : لا يغلق الرهن الخ » قال في الصحاح : غلق الرهن غلقا أي استحقه 
المرتبن » وذلك إذا لم يتفككك في الوقت المشروط * وفي الحديث ( لا يفلتى 
الرهن ) الخ . 

قوله : في الفكاك » قال في الصحاح : وفك الرهن وافتككه بعنى خلمه » 
وفكاك الرهن بالكسر حكاها الككائي الخ . 

قوله : مثل شرطين في ببع » هذا بالنظر إلى قوله » فها زاد منه على حقه 


. رداء الشافمي والدارقطني‎ )١( 


- لاما سه 


























أ و شرط وبع » والشرط لا يوجبه ووجه آخر إذا مللكه إبأه في وقت 
كانء لى وجه الببع 5: كنحو قوله : إذا دخلت الدار فبو لك بحقك ء وإذا 

مطرت ألسماء » فهو لك بتكذا وكذا من الثمن » ويقول له : إدا كان 
0 ااشبر ففد بعتك بتكذا وكذا من الثمن » فالبيع متى وقع على هذا 
ونحوه من الشروط لم بجزء و كذلك الرهن واه أعل . فإن قال قائل : 
أرأيت إن لم يشترط الراهن والمرتهن أن تكون هذه المنافع في الرهن 
فامن تكو ن؟أتسكونلاراه نأو هي تابعة للرهن؟أو يجوز اشتراط الراهن 
لا ؟قيل له  :‏ والله أعلم ‏ اختلف العاماءفي ذلك» ففي الأثر: واختلفوا 


الخ » فإنه يقتذي الببع مع شرط عدم أخذ الزائد » وشرط عدم دفاع 
الناقص . 


قوله : أو ث ا إلى أصل ما ورد فيه الحديث » فإن 
قوله : ويشترط إلى وقت كذا شر 


قوله : فبو لك بحقك» ببع صوري . 


قوله : والشسرط لا يوجبه » أي لا يصححه لكون البيع » معلق] عليه 4 
وفيه أيضا إشارة إلى أن الشروط ليست كلبا منوعة مع البيع والل أعم » 
فلتحرر . 


-ه6ه4ا- 











غلات الرهن ونمائه » قال بعضهم : هي معقولة مع الرهن ؛ لا يذهب 
المال لذهابها » ومنهم من يقول : هي مثل الرهن في جميسع الوجوه , في 
البيع والذهاب والتقاضي » ولا يبع العين المرهونة في هذا الوجه ما 
وجد وفاء ماله في الغلات , وإنما الناء والثيء المرهون سواء » ومنهم من 
يقول في لزاه والغلات هي لصاحبها ؛ لم تدخل في الرهن » ولا بمنعه 
المرتهن . وعمدة من جعل الغلات والناه مع الرهن ؛ أن الفروع تابععة 


قوله : في غلات الرهن وفغائه » أما الاختلاف في العلة فظاهر » وأما الناء 
فلعل المراد به ما ينفصل »> وأما ما لا ينفصل »2 فالظاهر أنه من الرهن قولاً 
واحداً » ويشعر بذلك كلام المصنف رحمه الله عند النظر والل أعم . 


قوله : معقولة مع الرهن » يعني وليست منه فلا تباع ببيعه » لآنها نكل ٠‏ 


رهن سخري والل أعلم . 

قوله : والتقاضي ‏ أي بأن يقضببها له في حقه عند الأجل مشلا » لأن من له 
عند رجل دنانير أو دراهم يتعرض بها ما شاء » وأما حقيقة التقاضي فغير متأتمة 
هنا » لأن المتقاضي يقتضي الإته'د » والرهن يقتضي الاختلاف والل أعلم . 

قوله : سواء » لعله فسواء . 

قوله : وعمدة من جعل الغلات والنماء مع الرهن أن الفرع الخ » مكذا فيا 


رأيناه من النسخ» وفيه تأمل من وجبين ؛ أحدها أ التعليل ال كور يقنفي أن 
يقول مثل الرهن » والثاني أنه ترك عمدة القول الثاني إذا كانت النسخة مع 
الرهن فليراجع . 


-45ا- 





















































للأصول فوجب لها حك الأصل . وعمدة الفريق الآخر أن مادة الرهن 
غنمه وعليه غرمه » أي لصاحبه غلة الرهن وخراجه وعليه غرامة الدين 
أي افتكا كه عليه ومصيبته منه » وعل «ذهب الآخرين معنى الحديث » 


قوله : أن مادة الرهن » أي ما يمد ويخرج منه » وهي المسل والنياء » 
ويكون ذلك ف نظير ما يلزمه من النفقة » وهذ! هو القول الثالث » لككن فيه 
مصادرة على المطلوب » وهو التعليل بصورة المسألة » أو جعلها جزءاً من العلة » 
وما هنا منه أن جعل قوله : ان مادة الرهن هو الخبر » وم يحعل متعلقا بقوله : 
وعمدة » والأصل في أن حذف لآن حرف الجار مع أن مطرد » والخير هو , 
قوله : استدلالاً » لكن الواجب أن يقول : الاستدلال والل أعم فليحرر . 


قوله : ومصيءته منه » لعل هذا تأويل من يقول : ان الرهن ثقة لمال 
المرتبن » ولدس براءة من الدين © يعني أنه منزلة الأمانة » لككن هذا التأويسل 
ينافي ظاهر قوله عليه اللام : ( الرهن با فبه) إلا أن يحمل على ما إذا اشترط 
المرتهن ذلك » ويراد بالمصيبة الجناية في الحنوان مثلا» أو يراد النفةة أو نحو ذلك 
والش أعلم » فليحرر . 


قوله : وعلى مذهب الآخرين » أي وم القائلون بأنه معقولة مم الرهن » 
أو هي مثله » والمراد بزيادته ونقصانه بالنظر إلى قدر الدين إذا بيع مكلا » 


وال أعم . 


مولت 




















أي لصاحبه زيادته وعلله نقصانه , والذي يوجبه النظر » أن تفضيل غلة 
الرهن واه : لا تخلو أن تتكون متصلة أو منفصلة » فالمتصلة حكيبا حٍ 
الرهن مثل نماء الأشجار والحموان والغلات وهي زيادة الثيء في ذاته 
وكذلك ما حدن في الرهن من الغلات إذا كانت غير مدركة في وقت 
البيع وال أيضاً كذلك . وأما المنفصلة فلا تخلو أن تكون من 
الثيء المرهون أو لا نتكون منه » فإذا كانت منه فلا تخلو أن تكون 

قوله : والذي يوجبه النظر الخ > مراده رحمه الله بهذا النظر » معارضتهم في 
إطلاقهم الاختلاف في الفلة والنماء والله أعل . 

قوله : والغلة » الظاهر أنه معطوف على الأسجار » قيكون الناء مسلط) 
عليها يدليل قوله : وهو زيادة الشيء في ذاته وال أعم فليحرر . 

قوله : في وقت الببع » أي بسع الرهن » يعني وأما إذا حدثت في الرهن 
وأدركت قبل وقت البيع » فمفهومه أنه لا يتكون حكمها حم الرهن » وليس 
كذلك بدليل قوله بعد : مثل غلات الأشجار» اللهم إلا أن يقال المراد بكونها» 
ليس حكمها حكم الرهن » إنها لا تباع معه لأنها صارت سلعة مستقلة » فلا 
ينافي كونها منه والله أعلم . والأولى أن يقول : وكذلك ما وجد في الرهن من 
الفلات * إذا كانت غير مدركة في وقت الرهن » لا تككون من الرهن ‏ لأسا 
حينئذ صارت ملعة مستقلة » ويحتاج إلى استثناءها كا تقدم والله أعلم 6 
فليراجع » ولبحزر . 

قوله : من الشيء المرهون » في الموضمين » والظاهر أنه خبر كانت وليس 
صلة للمنفصاة والواو في واصلبا للحال » والمعنى فإذا كانت الغلة المنفصلة كائنة 
من الشيء والحال أن أصله منه الخ » ويحتمل أن تكون اعتراضية والل أعل . 


-1ةا- 





























أصلبا من خارج أو أصلبا منه: فإذا كانت الغلة المتفصلة من الشيء المرهون 
وأصلبا منه فحكبا - الرهن مثل غلات الأشحار وثمارها وألبانالحيوان 
وأصوافها » وإذا كانت الزيادة المنفصلة من الشيء المرهون وأصلبا من 
خارج فبي معقولة مع الرهن لأنبا منه » ولا تباع معه لأن أصلبا من 
خارج » وذلك مثل نسل الحيوان الحادث في الرهن . 

وأما الغروس والنقض الحادث في الأرض المرهونة إذا كان أصلبا 
من خا ج » فبو لمن أدخله ولا يكون مع الرهن» لأن أصله معين أنه من 
خارج 08 فإذا كانت الزيادة في الرهن لدست منه )» مثل كراء الدور 


قوله : ولا تباع ممه » أي لأنها كالرهن السخري عندهم . 
قوله : والنقض » الظاهر أنه أراد به ما يشمل البثيان والش أعلم . 


قوله : فبو من أدخله الخ » التذ كير اعتبار المذكور > وظاهره أنه لا ينفسخ 
الرهن بذلك ؛ ولو كان المدخل له هو المرتبن “ ولعله ماش على القول بأن الرهن 
لا ينفسخ باستنفاع المرتهن » وسيأتي بيان ذلك » وانظر كبف يككون ذلك له » 
والظاهر أنه يأتي فيه التفصيل المتقدم في باب أحكام الببوع الفاسدة © من أنه 
تارة يكون الفساد في الأرض والفردوس معاً » وتارة لا يككون فيم) معأ » وثارة 
يكون في أحد فقط » وقد تقدم ذلك فليراجع . وظاهره أن ذلك للمرتهن قولاً 
واحداً » ولا تحمل عنزلة الغاصب فمحري فبه الخلاف : هل له الفردوس أو لا؟ 


وال أعلم . 


سوروت 

















الراك وقرا ب السد نوات ففيه ما فيه » وقد اشترطنا زوال 
القبض من يد المرتبن يحق سبب لفساد الرهن » غير أن هذا الحق فيه 
منفعة لأمرتبن . 

وفي بعض الآثار:وإذا ارتبن الرجل دارا ثم واجرها بإذن الراهن 
فإن ابن عبد العزيز يقول : خرجت الدار من الرهن » وكان الرييع 
يقول : هي رهن على حالها » والغلة قضاء من -قه والله أعلم . واشتراط 
الراهن الغلة على هذا المعنى جائز » وأما إن اشترط سكنى الدور 


قوله : ففيه ما فيه وقد اشترطنا الخ . يعني أن في جواز كراء الدور الخ » 
مع بقاء الرهن على حاله نظر » لأن ذلك يؤدي إلى زوال الرهن من يد المرتهن 
يحق » وهو الإيحار مثلا » إلا أن المكتري هو المتصرف » وزواله من يده يحق 
القسداه 0 فيةتمي دم جواز الإبحار مثلا »كا يقول ابن عبد العزيز: إلا أن ذلك 
الإيجار فيه منفعة لمرتبن » حمث كان يقتذي منه حقه عند الأجل يقتضي 
الجواز » فكأن يده ل تزل عنه» كما يقول الربيع رحمه الله » يعني فيكون ذلك 
بمنزلة غلة الأشجار » عند من يقول هي مثل الرهن » وظاهر كلامه» أن من أجاز 
الككراء هنا يككون من الرهن قولاً واحداً » والله أعلم » فلبحرر . 

قوله : ثم واجرها » هكذا فيا رأيناه من النسخ وهو من اصطلاح العامة » 
قال في الصحاح : واجرته الدار أكتريتها » والعامة تقول : واجرته . 

قوله : قضاء من حقه » يعني عند الأجل » فلا ينافي ما تقدم من أنه لا يحوز 
أخذ الدين قبل الأجل والل أعلم . 

قوله : على هذا المعنى » يعني وهو القول بالجواز مع صحة الرهن » ويحتمل 


سوروت دم - ١‏ الإيضاح » 




















والبيوت وخر اج العبيد والدواب: أعني يستتفع بها بنفسه لنفسه » فذلك 
لاحو لان هذا ما تخرج الرهن من معنى القبض » إلا أن أخذ ذلك 
كله بالكراء » فهو وغيره سواء على مذهب من جوز ذلك . 


وفي الأثر وإن استأجر الخليفة ذلك الرهن من المرتبن فبل يجوز 
ذلك أم لا ؟ قأل : نعم » وإن أتلف في بد الخليفة فبو من مال المرتين » 
وكذلك الرهن كله , ولو كان لغير اليدب لجاز للراهن أن يكريه من 
المرتبن وإن أتلف عل هذا الحال فقّد ذهب ما فيه والله أعل : 


أن يكون جوابا لما وقع في الؤال عند قوله : أو يوز اشتراط الراهن لها » 
يمني أنه إذا قبل بذلك مم عدم الإشتراط » فمع الإمتراط جائز من:ياب أولى 
وال أعلم : 

قوله : إلا إن أخذ ذلك كله بالكراء الخ » ينظر ما إذا أعاده له » هل 
ينفسخ أو لا ؟ وظاهر التسوية بين الراهن وغيره في الكراء يقتضي الفسخ » لأن 
العارية للغير لا تجوز » لأنه ليس له ذلك والل أعلم . 

وعند الشافعمي يجوز ذلك . 

قوله : وفي الآثر : وإن استأجر الخ » فساقه للإستدلال على الجواز . 

قوله : لجاز للراهن » لملله يجوز للراهن قلير اجع 5 


كورب 











فصل: 

ويجوز للراهن والمرتهن إذا اتفقا على أن يجعلا بينبء رجلاً عدلاً 
يكون الرهن ببده كا يتكون رهنا بد المرتهن» ويتكون له من الشروط 
مثل ما يتكون لامرتبن مثل أن يتكون رهناً ببده إلى آخر حقه » وليس 
له زيادة إلا في الذهب والفضة » ولزومه ولزوم الرهن وببعه هو بنفسه » 
وأمره لمن ببيعه وما أشبه ذلك من شروط الرهن » ويجوز أن يجعلاه في 
بد أمين أو غيره » إذا تراضيا على ذلك: سواء كان مسلماً أو مشرحكاً , 
أو قريباً منهما أو من أحدهماء أو أجنبياً حراً أو عبداً لهما أو لغيرهما 
بإذن مولاه ؛ إلا أن يتكون الرهن عبداً وأمة » أو مصحفاً , فلا يسلطان 
عليه أهل الكتاب ؛ وإن فعلا فلا بأس » والمسلم أحق بهذا كله » وأصل 

فصل : 

قوله : إذا اتفقا » لمله أن يتفقا ليكون فاعلا لقوله : ويحوز لأنه لم يذكر 
له فاعلآ » فلبراجع . 

قوله : إلى آخر حقه أي المرتهن » والأو'لى التصريح به » اا يازم في عدمه 
تفكيك الفمائر وال أعلم . 

قوله : في يد أمين أو غمره الخ » إِنما نص على هذا لثلا يتوهم من قوله فما 
تقدم رجلا عدلا الاحتراز عن غبره . 


قوله : فلا بأس » يعني لأنه لم بزل ملك الراهن عن الرهن ففارق البيع » 
لككن في جواز ذلك في المصحف نظر 8 هو ظاهر والل أعلم . 


-هوا- 




















هذا الوكالة كل من تصح فيه الوكالة يجوز لما أن يسلطاه » ويدل على 
ذلك أنه إذا اتفق الراهن والمرتهن عل المسلط فنزعاه من التسلط » فقد 
زال ولا يزول بأحدهما دون صاحبه» وكذلك إن جعبما فتبرأ من 
التسليط ودفع الرهن إليهما فقد برىء منبماء وإن تبرأ الى أحدهما ودفع 
إلبه الرهن وحده فلا يبرئه ذلك » وهو ضامن لما هلك من حق كل واحد 


قوله : دون صاحمه الخ > قال شيخنا رحمه الله : خلافاً للشافعية فإنم-م 
قالوا : إذا عزله الرا هن انعزل » وإذا عزله المرتين فلا ينعزل » في الأصح قالوا: 
لأنه وكبل للراهن » وإذن المرتون شرط فيه » وما قالوه غير ظاهر إذ هو بمنزلة 
الوكيل لما فجعله وكبلآ لأحدهما دون الآخر تحكم والله أعلم انتهى. وأقول: 
ول كلام الربيع» رحمه الله» يبدل على أنه و كيل الراهن فقط » كا سبأتي » لككن 
المصنف رحمه الله » نص على أن العزل لا يتكون إلا منهما معا » لأنهها جملاه 
ببده معاً وال أعلم . 


قوله : وهو ضامن لما هلك من حق كل واحد متها » د يعني - والله أعلم - فإن 
دفم الرهن للراهن » ضمن لصاحب الدين دينه » إن كانت قيمة الرهن متسارية 
له أو زائدة علمه » وإلا غمن له من دينه قدر قيمة الرهن 2 وإن دف فعالرهن 
لمرتهن ضمن للراهن مثل رهنه إن كان مثلياً وقيمته إن كان ا 
هل يدرك نزع الرهن من دفعه له إن كان موجوداً » أو برجع على كل واحد مما 
دقع عنذ إن كان قد هلك » أو يعد متبرعاً» والظاهر الأول كما يؤخذ من كلام 
أبي زكرياء رحمه الله في باب المسلط حيث قال : وأما إن ادعى » يمسني 
المسلط ٠‏ أنه قد دفع الرهن إلى الراهن » أو دفع إلى المرتهن حقه » أو دفع 
الفضل من من الرهن عن حت المرتهن إلى الراهن » فعليه البيئة في جميع ما 


لووقر- 














منهما بدفعان الرهن الى غيره من أجل دفعه إناه إليه . 

وكذلك أيضاً على هذا المعنى » يجوز لهما أن يسلطاه على بعضهذه 
الوجوه فقط » مثل أن يوكلاه على حرزه فقعل » أو على ببعه فقط » أو 
قبض الثمن إذا بسع » حتى يدفعه إلى المرتهن فقطء فلا يتعدى ما وكل 
عليه ممأ قبد له إلى غيره » وليس له من غير ما قيد له فعدل لم يرجع إليه 
توم قيوعا قبط للا وإ عن ارهن خل هذا المبتى ف نيد المنلط + فزو 
من مأل الراهن » لأنه لم يكن في يد المرتهن » وقال آخرون : هو من 
مال المرتهن . 

وفي الأثر : وإذا ارتبن الرجل رهناً » ووضعه على يد عدل فبلك 
الرهن وقيمته و الدين سواء» فإن ابنعبدالعزيز كان يقول: الرهن بم فبه» 


ذكرناء » فإن لم تكن له بينة » فعلى المرتهن اليمين > أنه لم يدفع إلبه حقه » أو 
بعضه * إن ادعى ذلك إليه » وعلى الراهن أيضا اليمين » أنه لم يدفع إليه الرهن 
أو بعضه » أو الفضل من تمنه عن حق المرتهن » أو بعضه » إن ادعى إليه 
ذلك الخ . 

قوله : من أجل دفعه إياه إلنه » أي دفع المسلط الرهن إلى الغير» يعني وهو 
أحدم) دون الآخر » وفي العبارة تأمل » فإنها عين الأولى » فليراجع . 

قوله : وقيمته والدين سواء » الملة حالية ومفهومه أنه لاايكون الحكم 
كذلك إذا تخالفا ‏ بل إذا زادت القيمة على الدين » ذهيت على الراهن قولاً 


سلرووات 




















وقد بطل الدين » وكان الربيع يقول : الدين على الراهن كاهو والرهن 
من ماله » لأنه لم يكن في يد المرتين » إنما هو موضوع على يدي عدل , 
وبه بأخذ » وإن مات الراهن وعليه دين » والرهن على يدي عدل » فإن 
ابنعبد العزيز يقول: المرتهن أحق ببذا الرهن من الغرماء؛ وقال الربيع : 
الرهن بين الغرماء والمرتهن بالحصص على قدر أموالهم » وإن كان الرهن 
بيد المرتهن فبو أحق به من الغرماء» وقولما فيه واحد ؛ وهذا يدل من 
قول الربيع : أن علة زوال الضمان عن المر تمن كون الرهن بد غيره » 
ولذلك جعل المرتبن وغرماء الراهن فيه سواء » وعلى قول الاخرين : 
العدل في هذا بمقام المرتبن » من حيث لا يجوز للراهن انتزاعه دون أمر 
المرتهن » والقول الأول هو قول الر بع وعليه العمل . 


واحداً » لكونه أمينا » وإذا زاد الدن على الرهن دفعه الراهن أيضاء والظاهر 
أنه لايحري فبه الخلا إذا كان أنقص وهلك في يد المرتبن ‏ والله أعلم 
فليحرر . 

قوله : وقد بطل الدين » يعني ححبث تساويا » وأما لو زاد الدين فالظاهر 
أنه لا يبطل الزائد . 

قوله : وقولهما فبه واحداً » أي كا يقول غيره) . 

قوله : وعليه العمل » يعني ولا يلزم من كونه لا يجوز للراهن انتزاعه أن 
لا يكون بمنزلته » لآأن هذه العلة تعود بالنقض على ابن عبد المزيز بالتعليل بها إذ 
لايصم » لأنه مشترك الالزام ببنها » لكن اا جملا لا ينزعانه إلا مما 
وال أعل . 


اموا 








وكذلك أيضاً على هذا الاختلاف إن استنفع به المرتون وهو في 
يد المساط , فعلى قول الر بيع : لا ينفسخ باستتفاعه منه من حيث أنه لم 
يكن في يده بحق» وعل القول الاخر ينفسوالل أعل. والمسلط مصدّق 
في دعواه إذا ادعى تلف الرهن أو ثمنهإذا باعه » أو الفضل الذي كان فبه 
عن حق المر تين إذا باعه , لأنه أمين لهم » وقال بعضهم: إن اتهم في يع 
هذه الوجوه التي ذكرنا : فعليه اليمين » ويحوز أيضا للراهن والمرتن أن 
أن يجعلا هذا الرهن في يد مسلطين فيحفظانه جميعاً» ولا يتركه كل واحد 
منبما لصاحيه » ومنهم من يرخص إذا كان أميناً » وقد ذكرنا هذا فيا 
تقدم» و إن باعه أحد المسلطين دون صاحبه فلا يجوز ببعه إياه » وكذلك 
المرتبنان والخليفتان » والمأموران على الببع والشراء » والنكاح والعتاق 
والطلاق » فلا يحوز كل ما فعل أحدهما في ذلك دون صاحبه؛ إلا أن 
يحيزه صاحبه أو الأمر الذي أمره أو المستخلف الذي استخلفه على ذلك 
قوله : وقال بعضهم إن اتهم الغ » يؤخذ منه الخلاف في القن » هل يحلف 
أو' لاء والمشهور الذي عليه العمل في زماننا » أنه يحلف ويةولون: الآمين أمينا» 


وعليه الممين واش أعلم . 


قوله : فلا يحوز بيعه إياه » يعني إلا أن يجيزه صاحيه يدليل ما بعده 


في المشبه . 
قوله : أو الأمر الخ > المراد بالأمر الجنس فيشمل المتمدد » وكذلك 
المستلف 


سوورب- 



































إذا كانت إمارتهما وخلافتهما فيعقدة واحدة » وإن أمر كل واحد منبها 
على حدة » أو استخلفه على حدة » فا فعل كل واحد متبما دون صاحبه 
فهو جائز في جمسع الوجوهالتي ذكرنا ٠‏ وإن مات الراهن والمرتين أو 
أحدهما فورثة كل واحد منبما تقوم مقام مورثهم ويبيع المسلط ويدقع 
إلى المرتبن أو إلى ورثته حقبم » ويدفع الفضل الى الراهن أو إلى ورثته 
إن مأت إذا كان في الرهن» وإن مات المسلط فإنه يرجع الرهن الىالراهن 
أو إلى ورثته إن مات , ولا تتكون ورئة المسلط في مقامه , لأنهم ليسوا 


قوله : تقوم مقام مورثهم » يعني ولا ينفسخ التسليط بالموت » وانظر هل 
يببعه المسلط إذا ماتا جمبعا ؟ قولاً واحداً كما إذا كان بيد المرتون “ وإت ل يحل 
الأجل » وإذا مات أحدها ففيه الخلاف > أولا يدبعه » ولو ماتا جميعا حت يحل 
الأجل ' إلا على قول من قال: إن الأجل يحل بموت المدين ؛لآن العلة التي ذكرها 
لببعه إذا ماتا جمبعا » وكان بيد المرتهن لا ينافي هنا حيث قال : وذلك فيا 
يوجمه النظر » أن قول الراهن رهنتك هذا الشيء » يقتفي حبسه بيد المرتبسن 
الخ » وذلك لآن الرهن ها هنا يقتضي حبسه بيد المسلط وهو حي > فالظاهر أنه 
لايبعه حتى الأج_ل » إلا على قول من قال : الأجل يحل بموت المدين 
وال أعلم . 

قوله :فإنه يرجع الرهن إلى الراهن الخ» ظاهره أن الحكم كذلك بالاتفاق» 
وإن قلنا أن المسلط في مقام المرتبن » لأن الاتفاق على التسليط يقتضي أن لا 
يحبس بيد غيره » أعني فينفسخ ويحتمل أن يتمشى على قول الربيع فقط 
وال أعلم . 











بوكلاء والله أعلم. وإن مات المرتبن فورث منه المسلط بعضه أو ورثه 
كله » فإن الرهن يكرن عل حاله في بده » وبسعه ويستوفي منه حقه 
وإن كان معه وارث غيره ؛ فليعطه ما نابه لأن المسلط في مقام المرتهن » 
وأما إن مات الراهن » فورثه المسلط , وإنه يتبعه المرتهن بدينه ولا 
يكون راهنا مساطاً رجل واحد » وإ نكان الرهن في يد مسلطين فيات 


قوله : لأن الملط في مقام المرتين » يعني بالنظر إلى البيع » فلا يتولاه 
غيره مع وجوده » فهو علة لقوله : ويبيمه » فلا ينافي قول الربيم » لآنه في مقام 
الراهن دون المرتهبن » لآن ذلك بالنظر إلى إمقاط الفمان عن المرتبن حيث لم 
يكن ف بده وال أعل 5 


قوله : فإنه يتبعه المرتبن بدينه الخ » وذلك لأن الدين قد انتقل إلى التركة » 
فكا يرث ماله يتملق به ما عليه وهو ظاهر إذا لم يتبرأ من التركة لضيقها مثلآ » 
ول يشاركه غيرء في الإرث » وأما لو تبرأ منها أو شاركه غيره فيا » فإنه 
ينظر ما للحكم » والظاهر أن التسلبط قد انفسخ على كل حال » لكن إن تبرأ 
منها لا يتبعه بشيء » وإن ل يتبرأ أو ورث معه غيره » فإنه يتبعه بقدر ما تابه 
من ذلك » وأما لو تبرأ من التركة مثلآ » وقبل غيره من الورثة » فهل ينفسخ 
التسليط أو'لا » والظاهر الثاني والله أعلم فليحرر . 


قوله : ولا يكون راهنا مسلط رجل واحد > في ذلك لآن كونه زاهن) 
يقتضي أن لا يكون الرهن بيده » وكونه مسلطا يقتفي كونه بده » فاما تنافيا 


بطل الرهن » وإن) *سمي راهنا » لآنه لما ورثه نزل منزلته في التسمية أيضاً . 


وال أعل . 


0-7 









































اللامارعي الكار 0 هن إلى 3 ن والمرتهن » فتعيدانه 
يزه الراهن والمرتمن » قبو جائزكاذكراق اركيلي ,ا 

من التسليط » إذا زال عقله ثم أفاق » لأن ذلك لا يدل على خروجه من 
التسليط ‏ وإن باع المسلط الرهن الذي ببده » ثم دفع إلى المرتهن حفه 
أو لم يدفعه » ودقع الفضل إلى الراهن » إذا كان في الرهن أو لم يدفعه ؛ 
ثم رد عليه بعيب كأن فبه قبل البيع » فإنه يبيعه ثانية » فإن كان فيه فضل 
دفعه إلى الراهن بعد ما يستوفي المرتهن جميع حقه » وإن كان فبه نقصان 


قوله : فبدانه رهنا ثانياً الخ » ينظر هل المراد إذا اتفقا على ذلك » أو 
الحكم كذلك » مام يتفقا على نزعه » لآن التسليط متفق عليه في الجلة في هذا 
الرجل »© فإخراحه منه لا يكون إلا باتفاقها » وإن كآن فمله وحده لا يصح 
كذلك وال أعم . وقد يقال : لو أراد المصنف رحه الله المعنى الثاني » لقال : 
فيعدانه له بل المراد أنه هو وغيره سواء » غايته أن الزّهن لا يبطل فيتفقان 
على من يكون عنده مطلت] والله أعلم » فلبحرر . 

قوله : فإنه يبيعه ثانية » يعني ولا يخرج من التسليط بالبيع الأول > لأنه لما 
رجع إليه بالعيب » صار عتزلة العدم » وال أعلم . 

قوله : وإن كات فمه نقصان عن الثمن الث » حاصله أنه إن نقص عن الثمن 
الأول قتارة يداس وتارة لا بدلس » فإن دلس فلا رجوع له مطلقا »لا في 


لد بهل لدم 








على الثمن الأول » فليس عليه ضمانه إلا أن دلّس بالعيب : قيكون عليه 
ضان ما نقص على الثمن الأول » و إن لم يدلس بالعيب » لكنه رده بغير 
جر الحا كم , فليس عليه ضران فيا بينه وبين الله » لا نقص عن الثمن 
الأول ؛ وعليه الضمان في ظاهر الحسكم : لأن قوله غير مقبول على الغيز 
والله أعلم . 

وكذلك المرتن و خليفة الميت على وصيته » على ما ذكرناء والله 
أعل . وإذا استمسك المسلط بالمرتين عند الحا كم على أن يبع الرهن 


الحكم ولا فيا بينه وبين الله » لأن الظالم أحق أن يحمل عليه » وإن لم يدلسن 
فإن رده يحم الحاكم رجع على الراهن مطلقا » وإن رده من غير حكم الحاكم 
رجع فيا بينه وبين الله فقط » فإذا أمكنه مثلآ » أن بأخذ من مال الرامن 


خفية قدر ما نقص فمل > ولا شيء عليه وال أعلم . 


قوله : و كذلك المرتهن الخ » يعني فتارة يداس وتارة لا بدلس »> وإذا ل 
يدلس » قتارة يرده يحم الحاكم وتارة بغيره » وقد تقدم ما يقرب من هذا 
بالاظر إلى التدليس وعدمه » في باب بسع البراءة فها يتعلق بالو كيبل » قلير جع » 
ولينظر ما الحككمة تخصيص المرتينو خليفة المبت بالتشبيه » أللهم إلا أن يقال: 
ان الوكبل حكمه معلوم مما تقدم » وخليفة الميت والمجنون والغائب »> :أنه أن 
يكون المال بيده فيدقع من أمواهم » لأنه قام مقامهم من جميع الجهات »© 
فتدليسه كندليسهم مثلآ » ما دامت خلافته » ويحتمل أن المدلس يضمن مطلقا» 
قلير اجع . 


تاهآ ده 























ويدفع إلى المرتين حقه , فلا يدرك عليه في الحتكم , وليس له أن 
يعطله عليه » وكذلك أيضاً الراهن إذا استمسك به أن بد ببيع ويدفع إليه 
الفضل عن حق المرتهن » فلا يدرك عليه ذلك في الحتكم » وليس له أن 
يعطله عليه» وفي النفس من هذا شيء لأنهلا يدرك عليه أحدهما نزع 
الرهن من يده » فيكون التضيبع من قبله» إلا إن اتفق الراهن والمر تمن 
على ذلك فنعم » فلهم ذلك والله أعل . 


قوله : فلا يدرك عليه فيالحك» ب يعني -والله أعلم حيث استمسك به وحده» 
أو حيث رضي بالتسليط * والله أعلم . 

قوله : وفي النفس من هذا شيء » يعني والله أعلم » في قوله : وليسس له أن 
يعطل عليه » لأن في نسبة التعطيل إليه قدح) في حقه » حيث لا يدرك عليه 
أحدها فيالحكم نزع ذلك من يده وحده > فقد دخل كل واحد متها على 
ذلك » قلا تكون معطة أصلا . 


قوله : فسكون التضييم » يحتمل أن يكون بالرفع تفريعا على قوله : لآنه 
لا يدرك » والضمير في قوله من قيله لأحدها » يعني فحيث لا يدرك التزع » 
يكون التضيبع من قبله » حيث دخل على ذلك » ولا يكون الملط معطلا » 
ويحتمل أن يكون بالتصب في جواب النفي > والضمير راجع إلى المسلط > أي 
لا يدرك عليه حتى يكون التضبيع من قبله » فيصير معطلا والله أعلم . 

قوله : إلا إن اتفق الخ > الظاهر أنه مستثنى من عد عدم الإدراك 2 وفيه نيابة 
المصدر الأول عن ظرف الزمان » وفبه كلام » والمعنى أ لا يدرك أسدم] 
ذلك إلا وقت اتفاقها والله أعلم . 


لسو ات 











وإن أراد المسلط البيع للرهن الذي ني يده » فإن الشبود إنما يعطون 
الشبادة للمرتبن الذي له أصل الدّين » فإذا تمت الشهادة فيتولى المسلط 
عقد ببعه بعد ذلك : ولا يبيعه لأمرتبن لأنه يتقامه , والمرتهن لا يكون 
بائعً مشترياً والله أعلِم . 


قوله : لأنه بقامه » أي بالنظر إلى البيع » فلا ينافي قول الربيع أنه 
بنذلة الراهن » لآن ذلك بالنظر إلى عدم ضهان المرتين » حيث ل يدل في 
حوزه ‏ والل أعم . 

قوله : والمرتهن لا يككون بائما مشتريا » الظاهر أنه إنما قبديه » لكون 
الوكيل والخليفة قد يتوليان الطرفين » والمفهوم إذا كان فيه تفصيل .لا بعترض 
به والل أعل . ويحتمل أن يكون اراد بائما مشقريا لنفسه > فلا فرق بينه وبين 
الوكيل والخليفة والله أعلم . 


حم ا . “7 سم 
































باب في احكام الىرهن 
وما للراهن من الحقوق في الرهن وما عليه 
وما للمرتهن وما عليه واختلافهما في ذلك 
وفي الأثر : وإن قال المرتون للراهن؛ قد | تفسخ رهنكء أو تبريت 
من رهنك» فلا بشتغل الراهن بقوله ؛ وذلك لا يرجع الرهن الى الراهن 
إلا باتفاقهها جميعأ » في قول بعض الفقهاء » وقال بعضهم: يرجع الرهن إلى 
الراهن ويح عليه بالمال الآن » والقول الأول يدل من قائله أن الرهن 


باب في أحكام الرهن وما للراهن من الحقوق 
قوله : قد انفسخ رهنك » يعني إني فعلت فيه فعلآ يوجب الفخ » كالانتفاع 
به مثلا . 
قوله : فلا يشتغل الراهن بقوله » ظاهره ولو بين ذلك » كا بدل عليه قوله 
باتفاقه) . 
قوله : ويحم عليه بالمال الآن » يعني إذا كان الأجل حالاً » وأما إذا م يحل 


لداؤءلا د 





من العقّود اللازمة . فلا يصمم فسخ أحدهما دون صاحبه » ويؤيد هذا , 
3ن كان عقده وتصحيحه بالقول » فلا ينفسخ إلا بالقول؛ أصله سائر 
العقود.فإنقال قائل :لا ينفسخ الرهن إذأباستنفاع المرتهن على هذا القياس» 
قبل له : على هذا المذهب فنعم » يدل عليه ذلك ويدل أيضأ على ذلك أن 
بعض الفقباء جوّزوا بيع مقام الرهن وهبة مقام الرهن » فأقاموه مقام 
الرهن . 


الأجل » فالظاهر أن دينه يبقى بلا رهن » ومراده بقوله الآن : أنه لا ينظر 
به بيع الرهن لانفساخه » وتمل أن المراد بقوله الآن : أنه يحك عليه بالمال » 
وإن ل يحل الأجل »> لآن الرهن ثقة بالمال » وقد زالت الثقة » ولعله إنما جاز 
الأخذ قبل الأجل * لآنك إذا تأملت وجدت الرهن له قسط في إ-قاط الثمن 
عند الببع > لآنه لولا ذالك الرهن مثلآ م يبعه له بذلك الثمن » وهذا هو المتبادر 
من كلامه » والل أعلم فلبحرر . لم يبين رحمه الله ما هو الراجح من القولين » 
وذكر فيا سبأتي أن .المهمول به أنه بنفسخ باستنفاع المرتهن » وعليه غرم 
ما امتنفم به . 

قوله : يدل عليه ذلك » أي بدل على عدم الإنفساخ » كونه كسائرالعقود » 
وفي نسخة يدل على ذلك وال أعلم . 

قوله : فأقاموه مقام الرهن © لعله فأقاموهها » يعني فدل ذلك على أنه لا 
ينفسخ » لأن البيع والهبة لا بنفسخان » فلو كان الرهن ينفسخ ل يصح قيام 
البيع والهبة مقامه » لما يلزمي! من الإنفساخ » وذلك باطل فبها عند استيفاء 
الشروط ؛ وإنما أقها مقام الرهن > لكون للشيء المبيع أو الموهوب أجل 


انمآ سه 


/ 
































وفي الأثر أيضا : وقد يجوز عند شيوخ أهل جادوهبة مقام الرهن » 
وهو أن يقول الراهن للشبود عند الإشهاد عليبا : لفلان بن فلان عل" 
كذا وكذا الثيء ؛ يسميه ويسمي أجله إذا كان له أجلء ثم يقول لهم بعد 
ذلك : الفدان الذي لي في مكان يسمى بكذا وكذا ء بكله وكل ما قنه 
من الناس إلى الناس وهبته له هبة مقام الرهن ‏ وكذلك بيع مقام الرهن 
أن يقول له: بعته له ببع مقام الرهن بتكذا وكذاء وهو الدين الذي أقوله 


كالرهن » وإنما جعلوه ببعا أو هبة ليستنفع به المرتهن » ولمل المراد بهذا هو 
البيع المسمى عند غيرنا : يسم عبد ووفاء » ويسع وإقالة » فإنه جائز عند 
الحنفية والمالكية» لكن يشكل عليه ما سبأتي من أن بعض من جواز هذا البسع 
يقول : لا يذهب الدين يذهايه » وكيف يكون الشيء يبده على وجه الببسع ولا 
يذهب عليه » هذا في غاية الإشكال » وأما الحبة فيظهر فيا عدم الفمان » لكن 
يشكل من جبة كونها هدية مدين » وأجاب المصنف رحمه الله فيا سبأقي مسن 
عدم الذهاب > بأن المال لم يتملق بذلك الشيء > وانظر هل مراده » رحمه الله» 
نفي التملق فقط » وأن ذلك الشيء يضمنه المشقري أو الموهوب له » إذا يلغ 
الأجل » وأراد فسخ ما بينه) » لبأخذ دينه من البائع والواهب ؛ ويدفع له 
قيمة ما ذهب في يده » أو مراده ذ نفى التعلق والضان أيضاً » وأنه ننزلة الأمانة 
فبذهب من غير مقابل > والظاهر الأول فبحل الإشكال بالنسبة إلى البيع » 
وإن كان التبادر من كلامه الثاني وال أعلم » فلسحرر . 
قوله : علمها » أي على الهبة . 


لاجملا 








به أول مرة» فيتكون عنده مثل الرهن الأول , ولا يبيعه حتى يبلغ الخبر 
عليه عند الحاكم » وينادي عليه ويستقصي.ثمنه مثل الرهن » وقدكانوا 
يذكرون في هذه الطبة والبيعاللذين هما مقام الرهن وجوهاً , يختلفان فيبا 
مع الرهن من الاستنفاع والذهاب » إلا أني لا أقو م يحفظبا الساعة والله 
أعم . وهبة مقام الرهن و ببعه لا ينفسن باستنفاع المرتهن منه » ولا 
يذهب ماله وهو أسوة بين المرتبن وغرماء الراهن إذا أفلس. ومنهم من 


يقول: هبة مقام الرهن و ببع مقام الرهن مثل الرهن فها ذكر نا . 


قوله : مثل الرهن الأول > أي الذي ليس فيه لفظ البيع والهية » ويحتمل 
أن يكون المراد بالرهن الأول المحدث عنه أولاً » وهو الرهن الذي أقبمت 
الحبة مقامه » لآنه لو أراد المطلق لأطلق » وهذا هو الظاهر وات أعم ٠.‏ <- 

قوله : ولا يببعه الخ * نفى به ما يتوهم من أنه لما كان فيه الببع وافسة 
لا حتاج إلى ما محتاج إلبه الرهن والل أعلم . 

قوله : من الإستنفاع والذهاب> لعل هذا هو المصطلح عليه في زماننا المسمى 
ببيم وإقالة . 

قوله : على قياس قول من جواز الخ » يعني وفرق بينها وبين الرهن .حبيث 
قال لا يذهب الدين بذهابه» وأما من جوز ذلك ول يفرق فلا برد عليه السؤال 
وا أعم . 


5-0 2م1ك الإيضاح » 





























وبع مقام الرهن أن يذهب مال المرتين بذهابه » لأنه لم يكن بيده على 
سبيل الأمانة على هذا الوجه ‏ وإنماكان ببده من جبة الهبة أو البيع . قيل 
له : ليس كون الرهن أماءة مما يوجب ألا يذهب مال المرتين بذهابه : 


قوله : لم يكن بيده على سبيل الآمانة الخ » يعني حتى لا يذهب الدين بذهابه 
بل يذهب بذهابه حبث كان» من جبة الحبة » أو البسع ول يكن أمانة على 
مقتضى السؤال والجواب » أن كون الرهن أمانة لايقتضي عدم الذهاب » 
بل المقتضى لعدم الذهاب عدم التعلق» والمتقضى للذهاب التعليق» ففي الرهن 
يذهب المال بذهابه لتعلق الرهن به » والدليل على التعلق اختصاصه به عند 
التفليس أو الموت » فحاصل الجواب- والله أعلم ‏ منع قول السائل>لآنه م يككن 
ببده على سبيل الأمانة وإثيات أنه أمانة يستفاد منه أن الرهن أمانة لكن إن 
تعلق الدين به ذهب بذهايه ما إذا أخذه ول يشترط أن لا يكون علبه شيء من 
الآفات التي تصيبه وإن لم يتعلق به كنا إذا اشترط ذلك لم يذهب بذهايه. هذا 
هو الراجح»وذهب بعضهم إلى أنه من ضمانه مطلقا كنا سبأني مع دليل كل لككن 
يشكل كونه أمانة قي بسع مقام الرهن وهبة مقام الرهن مع جواز الإنتفاع به 
كأكل الغلات مثلا » أللهم إلا أن يكون المراد أنه لا ينقسخ بالإستنفاع وليس 
المراد أنه يحوز له الإستنفاع » كا قد يتوهم فيكون كالرهن في كونه لا ينفسخ 
بالإستنفاع على القول به » لكن إن استنفع به قوام ذلك عليه » والذي يدل على 
أن المصنف رحمه الله » ل حوز له الإستنفاع فا ذكره قوله» وقد كانوا يذكرون 
في هذه البة والببع > وإلى قوله من الإستنفاع والذهاب الخ » فيؤخذ منه أن 
الإستنفاع به » وذهاب ماله إذا ذهب له وجوه أخرى لا يستحضرها الآن » 
فبتحل” غالب الإشكال إلا أنه لا يظبر » لكونه ببعا وهبة معنى والله أعم 
فلمحرر . وسدب الحيرة عدم من يفصح لنا عن المراد والل المستعان . 


هآلا ده 








وإفا يذهب مال المرتين إذا ذهب الرهن » لتعلق حقه فيه » ولذلك صار 
أحق بالرهن من غرماء الراهن إذا أفلس » فلبذا المعنى كان هبة مقام 
الرهن وبع مقام الرهن لا يذهب مال المرتهن بذهابه » وهو أسوة يينه 
وبين غرماء الراهن إذا أفلس » لأنه حقه في هذا الوجه متعلق بالذمة لا 
بالرهن. فإنقالقائل: فإذاً ينفسخ الرهنفيهبةمقام الرهنو ببع مقامالرهن 
باستنفاع المرتين به على هذا المعنى » ويتكون أمانة » لتساوي المرتهن 
وغرماء الراهن فيه . فيل له : قد أعامناك أن الرهن لا ينفسم باستنفاع 
المرتين إذا كان عقداً من سائر العقود » لأن ما يعقد بالقول فأحرى ألا 
ينفسخ إلا بالقول » وطهذا المعنى قلنا: لا ينفسخ الرهن في هبة مقام الرهن 
وببع مقام الرهن باستنفاع المرتين والله أعلم . 


وفي الأثر : وقد روي عن أبي هارون الجلالي وجه آخر من البيع 
الذي هو مقام الرهن » وهو أن بأتي الذي يريد أن يأخذ الدين الى الذي 
يطلب من عنده » وهو صاحب ثيابٍ أو طعام » فيطلب من عنده فيقول 
له : إفي أبيع كل ثوب بدينار نقداً » وبدينار ونصّف كل كساة إلى 
ثم يتفقان على أمر معروف نحو عشرة أثواب بخمسة عشر ديناراً » أو 
عشرة أمداد بخمسة عشر ديناراً » أو ما أشبه ذلك » ثم يأتيان ال ىالشبود 


11 ب 






































ثم يقول لهم البائع : إنما أريد أن أببع فداني الفلاني » أو داري الفلانية 
لهذا الرجل ببعاً قاطعاً » ثم يقول المشتري : إنها اشتريه من عنده شراء 
قاطعاً » فلمبعه له بعشرة دنانير الذي اتفقا عليها أول مرة فيقبضه من عنده 
وهو يساوي أكثر من ذلك عشرين ديناراً » أو أقل أو أكثر » فيمتكثك 
في يده إلى أجل الذي بينهها » فيأتي إليه فيقول له : إنك بعتني فدانك أو 
دارك بعشرة دنانير » فإن شئت اشتريه مني بخمسة عشر ديناراً » وإلا 
أببعه لغيرك با شئت » فلببعه بخمسة عشر ديئاراً » فيقبضها من عنده » 
فإن أبى أن يشتريه منه بخمسة عشر ديناراً » فليبعه لغيره إن شاء » 


قوله : ثم يقول لحم البائع » أي وهو مشقري الثياب مثلاآ » والظاهر أن في 
النسخة سقطا حاصله انها يتفقان أيضاً على أن هذا المثقري يببع له الفدان 
الفلاني » أو الدار الفلانية » بعشيرة أو نحو ذلك فليراجم . 

قوله : فبقبضه > أي ذلك الشيء » وهو الفدان أو الدار مثل » فيصرف 
فمه بالاستنفاع حيث كان شعراء » وأما الثمن الذي هو بعشرة مث » فالظاهر 
أنه م يدقع منها شيئا كيا يدل عليه كلامه أولا وآخرأ» فإنه م يتعرض الها لا 
قبضا ولا رداً وال أعم . 

قوله : إلى أجل الذي بينهاء ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الأجلٍ لا يطلعان 
عله الشبود وفبه تأمكل فلبحرر . 

قوله : فلسبعه لغيره إن شاء » ظاهره أنه يحوز له إمساكه » حيث رد ذلك 
إلى مشسه مشيثته » وهذا غير ظاهر» حمث كان مأموراً بالاستقصاء » ورد البقية عليه 


19 - 


فيستقصي تمنه في البيع والمناداة ويستوفي منه خمسة عشر ديناراً » ثم يرد 
عليه البقية والله أعلم . وإإفا جاز هذا فيما يوجبه النظر » لأنه قد خالف 
بيع الذرائع » من جبة أن الزيادة في ببع الذرائع مقابلة الأجل » وفي 
هذا الببع مقابلة لرجوع المبيع إلى صاحبه أو غيره » فأشبه من جبة البيع 
والزيادة ببع الإقالة بزيادة » ومن جبة البيع والأجل أشبه الرهن إلى أجل 
فصار ببنهما » ولذلك جاز فيه ما ذكرنا والله أعل يحقيقة ذلك . وإذا 


اللبم إلا أن يقال : الضمير في اء راجع إلى صاحب الفدان مثلا » يعني إن شاء 
الببع لغيره وم يشأ لنفسه > وهذا هو الظاهر » لا يقال عسكه لنفسه بعد 
الاستقصاء لما تقدم من أن المرتبن لا يكون بائعا مشتريا » وال أعل» فلبحرر . 

قوله : ويستوفي منه خسة عشسر ديناراً الع» ينظر حم ما لو نقص عنها بعد 
الاستقصاء في المناداة » والظاهر أنه يتبعه به حبث يدفم له الزائد كالرهن والله 
أعلم » فليحرر . 


قوله : من جبة أن الزيادة الخ » فيه أن كون الزيادة مقابلة للأجل > لا 
تضر مطلقاً وإلام يحز بسع الدين » بل الظاهر في التعليل » أن يقال : .من جبة 
أنه لا يصدق عليه بيم الذرائع » لأنك إذا أضفت الببعة الأولى إلى الثانية 
وجدته ردت إليه سلعته » ولم يقبض عشرة يدفع فيها خسة عثشر > بل إنما 
قبض ثياباً ك] هو ظاهر . 

قوله : وإذا رهن ؛ في الصحاح : رهنت الشيء عند فلان » ورهنته الثنيء 
بعنى » فال مناسب رجل رجلا . 


1-2 









































رهن رجل لرجل أرضاً فاستحق بعضبا » فا مرتهن بالخبار إن شاء رضي 
الذي صح للراهن من ذلك » ويستوفي منه حقهء وما بقَي من ماله فليرجع 
به على الراهن » وإن شاء رجع عليه بماله كله ٠‏ 5 يجوز ذلك في البيع 
والصداق » وقد ذكرنا ذلك في باب الببع » وهذا إذا لم يعرف المرتبن 
والمشتري والمرأة بأشريك : وإن عرفوا به أول مرة فليس لهم أن يقيموا 
على مأ بقي » وجائز للشهود أن يشهدوا لهم عليه إذا أقاموا على ما بقي ؛ 


قوله : فاسةحق بعضها الخ » وأما لو استحقت كلها فسيأتي بيانه من كونه 
تارة يشترط الرهن عند العقد » وتارة لا يشترط : 

قوله : وإن شاء رجع عليه براله كله » يعني عند الأجل لآن الأجل له قسط 
من الثمن > وال أعل ٠‏ 

قوله : كا يحوز ذلك في الببع والصداق » وذلك أنه إذا استحق من الذيء 
المعاوم بعضه خيّر صاحبه أن يرضى بها يقي © وبرجع على البائع © أو 
المصدق بقدر ما ناب الحصة التي استحقت * وإن شاء رجع عليه بثمن المميع 
في الببع» أو قيمّه في الصداق * لآن الشريك عيب كيا تقدم . 

قوله : فليس هم أت يقيموا على ما بقي » يعني على المخثار عنده من أرنف 
المقدة إذا اسْتملت على ما يمحوز وما لا حوز كانت فاسدة » والمراد إذا 
اشتملت قصداً كا يدل عليه قوله . وإن عرفوا يه . 

قوله : أن يشهدوا لهم » أي لهؤلاء المذكورين من المرتهن والمشتري والمرأة . 

قوله : عليه » أي الرهن أو الببع أو الصداق » يعني بمامه » ومخبرون بما 
امتحق الخ . 


ا 1ل سه 


ا م ا ا جنات 








ويخبرون بما استحق من ذلك » ولا يضر ذلك شهادتهم فنا وكذلك 
أيضاً إذا رهن رجل لرجل نصف فدان معروف ثم استحق نصف ذلك 
الفدان ؛ فلامرتين نصف ذلك النصف الباقي وهو ربع الكل » وقال 
بعضبم: له ذلك النصف 1 وكذلك البيع اهداق والله أعلم . وأما إذا 
رهن رجل لرجل فدانين أو ثلاثة » فاستحق أحدهما » فقد انفسخ رهن 
الباق منه » ولا يصيب أن ينعم بالباقي منهماء لأنه مجبول الثمن » وكذلك 
البيع والصداق على هذا المعنى بخلاف ما إذا استحق منب| نصيب معروف 
فينكون الباقي معلوم الثمن » ولذلك جاز فيه أن ينعم المرتهن بالباقي 


ل ل لكل واحد ما 
مخصه من الداين ن» كما تقدم ذة نظير ذلك في بسع الأشياء المتعددة في عقدة واحدة » 
إذا ظبر في واحد منبا عنب > فإنه برد ذلك وحده > ويرشد إلى هذا قوله 


رحه الل » لآنه يجبول الثمن والله أعلم . 


قوله : لآأنه بحبول الثمن» الأولى هنا أن يقول محبول ما يخصه ص الدين » 
والله أعلم 5 


فرك تولالك حار نيلي الت » الظاهر أنه إنما فرض المسألة في 
الأرض والفدادين مثلآ » ليصح الانعام بالباقي » لأنه ذكر فها تقدم في باب 
الاستحقاق ما نصه : وإنا يحوز أن ينعم فما يحوز فيه بع التسمية من الحيوان 
وغيرها » وأما ما نكال وما يوزن فلا» انتبى » وذكر أيضاً أن جواز الانعام 
بالياق > إنما يتأتى على مذهب من يقول إنالعقدة الواحدة إذا اشتملت على ما 


71016 عه 





























والله أعل. ولا يجوز رهن في رهن ولا عوض في رهن, لأنه إذا استحق 
الرهن من بد المرتهن أدرك عا يا م ان 
إذا كان اتفاقهما أول عقّد أخذ الدين على ذلك » أو يعطي ماله » وليس 


الرهن بيد المرتهن بالملك فبدرك عليه العو ا 





يجوز وما لا يجوز » صح ما يجوز وبطل مالا يجوز » يعني وأما على الراجح 
فتفسد العقدة كلبا » ولمله إنما ترك ذلك هنا للعلم به مما تقدم > وال أعلم . 

قوله : ولا يجوز رهن في رهن الخ » كأن المراد أنه لا يجوز جعله ابتداء 
ولا اشتراطه على تقدير الاستحقاق» لكن إذا استحق أدرك هنا آآخر» أو الثمن 
كيا قال المصنف رحه الله . 

قوله : أدرك على الراهن أن برهن له إلى قوله : أو بعطي له ماله » ظاهره 
أنه لا بد من أحد الأمرين في الحال » وليس بظاهر على إطلاقه » ولعل المراد 
إذا حل" الأجل لأنه لا يجوز أخذ الدين قبل الآجل ا دؤدي إليه من أده 
أكثر من حقه » لآن الأجل له قسط من الثمن > أللبم إلا أن يقال : إن الرهن 
لمتصلفي [مقاط بم للعو لابه من المعلوم أنه لا يستوي في الثمن من 
يشتري بالرهن > ومن يشتري بغير الرهن » فاما ذهب الرهن ولريجد رهنا 
يستوثق به > صار بمنزلة من باع حاضراً > ويمكن أيضا أن بتمشى على قول من 
أجاز أخذ الدين قبل الأجل » إذا رضي المدين » وهذا لا لم يدفم له رهن 
يستوثتى به جعل راضيا بدفع الدين » لأن خيريته تنفي ضرره والله أعلم . 

قوله : على ذلك 4 أي على الرهن » يعني وأما إذا م يقع البيع على الرهن 
ودقع له الرهن يعد ذلك فاستحق تى > قلا يدرك عليه 0 لأته متطوع 
بالرهن . 

قوله : فبدرك عليه العوض * قبو بالتصب في جواب النفي » يمت أنه لا 


ولا - 








وإذا رهن رجل لرجل رهناً فإذاهو حرام فإن المرتهن يرده 
لصاحبه دون الراهن » وكذلك الوديعة والعارية والبضاعة إذا كانت بيد 
رجل مسل ثم علم أنها حرام » فإفا يرد جميع ذلك لمولاه دون الذي جعل 
ذلك في يده إذا عامه » وإن ١‏ م يعامه فلسبعه و ينفق ثمنه » ولايرد الذي 
جعله في يده؛ لأن ذلك تصرُّف ف في مأل الغير بغير حق » و هنهم من يرخص 
في رد ذلك الى الذي في بده إذا جاء معترفاً وعلم منه الإنصاف لأنه 
أعلم بذلك منه والله أعلم . وإذاكان لنصراني على نصرإني دين » فرهن 
له فيه رهناً هو “مر أو خنزير أو ما أشبه ذلك من الأشياء الحرمةعند أهل 
الإسلام فباعه المرتهن » ثم قضى منه ماله , ثم أساما جميعاً بعد ذلك » 
فقد برىء الراهن من الدين بعدما استوفى المرتهن جميع حقه في ال 
ش ركبم من تلك الأشياء » والإسلام جب لما قبله » وكذلك ما اقتسمه 
المشر كون في حال ش ركبم من مواريثهم على خلاف قسمة مواريث أهل 


يدرك عليه العوض بعينه » لآن الرهن ليس بملك للمرتهن » بل يخسّر المدين 
بين الأمر والله أعلم . 

قوله : ثم عم أنه حرام » ظاهره أنه لو عم ذلك ابتداء لا يجوز له أخذه » 
وهو ظاهر » وهل دقال : إذا عل يذلك وعم صاحبه يأخذه منه رهنا أو وديمة 
أو نحو ذلك > ليتوصل بذلك إلى دفعه لصاحيه > وهو الظاهر لآنه من ياب 
المعروف » والل أعل فليحرر . 


ا هت 
































الإسلام 2 م أساما بعد ذلك فقد مضى لسييله » وأو كان في أيديهم » 
إلاما أدخلوا ه الإسلام ول بقسم فليقسموه على قسمة أهل التوحيدء 
لقوله عليه السلام : ( أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسمة الجاهلية» 
وأما دار أدركبا الإسلام ولم تقسم فبي على قسم الإسلام ) ''' » وكذلك 
أيضاً إذا أسلم الراهن والمرتهن جميعاً والرهن الحرم بيد المرتهن فلا يديعه 
ولا يستوفي منه حقه » ولكن يرجع عل الراهن يحقه فبغرمه إيأه » وإن 
حقه , فلا ببرىء بذلك الراهن ما عليه من حق المرتهن » لأن ذلك حرام 
عليه ؛ فلا يقضى به تباعته , م لا يحل له أ كله » وأما إن أسلم المرتين 
وبقي الرهن بيده » والراهن في الشرك » فإنه لا يقضي حقّه مأ هو حرام 

قوله: فلا يبعه» يمني و لكن يريقه » أو يقتله لقوله منزفتيد: بعثت بقتل الخنزير 
وإراقة الخر ) والل أعم . 

قوله : ولككن يرجع على الرهن يحقه فيغرمه إياه » ينظر هل ينزل الإسلام 
بالنظر إلى الرهن الحرم منزلة الاستحقاق بالنظر الى المحل» فبؤمر المدين يدفع 
رهن آخر أو يدفم المال » أو يؤمر يدفع المال مطلقا » وهو المتبادر من كلامه 0 
أو إذا حل الأجل وهو المناسب لكون الأجل له قسط» من الثمن أو كيف الحال 
وال أعل » فلبحرر . 

قوله : فإنه لا يقفي حقه الخ » أي لا يبيع ذلك ويستوفي منه حققه » 

)١(‏ تقدم ذكره. 


-ا5ا١مل‎ 








عليه » ولكن يدفعه إلى الراهن ويرجع عليه بحقه 2 فإن قال قائل : من 
أبن جاز له أن يدفعه إلى الر اهن ولا يجوز له أن يقضي منه حقه ؟ قيل له: 
لا يجوز له أن يقضي منه حقهء لأن ماكان عليه حرام أكله فثمنه حرام 
عليه, لقوله عليه السلام: (لعن الله البيود حرمت عليهم الشحوم فجماوها 


وانظر ما إذا باعه صاحيه يعد ما دقعه له لمن يدين حل ذلك » كنصرافي آخر 
وعم بأن ذلك من لخر أو خمر آخر مثلك» هل يجوز له أخذ ذلك في حقه » 
لأنهم يدينون يحل ذلك » فهو والزدت مثلآ عندهم على حد سواء » فالعيرة ما 
يعتقدونه أو لا يجوز له ذلك حيث عم أنه من حرم » وأن المبرة يما يمتقده ؟ 
وهو الظاهر من كلام المصنف رحمه الله» ول نر عندنا نص في ذلك فليراجع “ ثم 
رأيت في الدليل والبرهان ما هو صريح في الجواز » إذا كان أهل الكتاب ثم 
الغالبين » والعياذ بالله » حيث قال : ويعاملونهم في أمواهم » ويحذرون منوهبا 
شيئا » ولو كان أثمان النازير » أو أثمان الربا ولا يعاملونهم بالربا » ولا يأكلوا 
من خنازيرهم الخ » لككن ينظر هل إجازة ذلك بالنظر إلى التدين » أو لأجل 
ضرورة غلبتهم » والظاهر الأول فيجري ذلك » ولو كان الظفر لمساين والله 
أعلم فليحرر . ويشهد له جواز أخذ ما غنموه من المسامين فليراجع » وإنما خص 
غدتهم بالذكر » لأنها هي التي يتأتى فبها ظبور كونه تمن خمر أو خنزير » ومما 
يدل على أن العبرة بالدين قول أصحابنا رحمهم الله » أنه لا يحوز أخذ الجزية في 
زمان الككتان » وأنه لا يعامل فبها من أخذها » إلا. إذا قادته ديانته إلى ذلك , 

قوله : لأن ماكان حرامارعليه أكله فثمنه حرام يعني إذا بيع للأكل 
وأما إذا ببع لمنفعة غير الأكل » فيجوز أكل نه فلايرد ماتقدم في صدر 
الكتاب من جواز بسع أمور لمنفعة غير الأكل والل أعم . 

قوله: فجملوها » دو بالجيم > أي أذابوها . 


ولوب 























وباعوها وأ كلوا أثمانها ) '"' '» وقاس الثمن الى المثمن » وأما أن يدفعه إلى 
الراهن فليس مستنكر أن يدفع الرجل ما هو حرام علينه الى من هو 
بشرعه حلال عنده ؛ أصله الخليفة خليقة اليتيٍ يدفع إلى اليتي ماله الذي 
هو حلال له وحرام على الخليفة أكله » وقد أمرنا الله أن نعقد لأمل 
الكتاب الذمة ويقرون على كتابهم الذي به تمسكوا » وقال لنبيه عليه 
السلام: « وكيف يحكمو نك وعندمالتوراة فيب حك الله 4" وكذلك 
أيضاً من أفسد شيئاً من المسلمين فيا ذكرنا لأحد المشركين فليعط قيمته 
بنظر عدول أهل الشرك . ١‏ 


قوله : فليس بمستنكر أن يدفع الخ » ظاهر هذا يقتفي أنه إذا تنجس 
شيء بنجاسة مختلف فمها كيول ما يؤكل له مثلا » يحوز دفعه لمن يبرى طبهارة 
ذلك وال أعل . 

قوله : أصل الخليفة الخ » قال شيخنا رحمه الله : هل يفرق بين المقيس 
والمقيس عليه » إذ الحرمة في المقيس عامه عارضة © وفي المقدس أصلية النبي » 
يعني ؛ وشرط القياس إتحاد العلة . 

قوله : فلدمط قيمته الخ > هذا إذا م يظبروه © وأما إذا أظهروه فبفسده 
عليهم » ولا شي عليه بل إن قدر على ذلك وجب عليه » لأن عقد الذمة لهسم 
شرطه عدم إظبار ذلك » لكن ينظر هل يحوز إفساد المنب عليهم مثلا > إذا 


8 تقدم ذكره‎ )١( 
ليه المائدة : ع:‎ 


- 








وفي الأثر : وإذاكان لأحدهما دين من سلف أو سلم أو تن سلعة » 
وهو من تلك الأشياء الجرمة نحو الخمر ولحم الخنزير » ثم أساما جميعاً » 
فليقض الذي عليه الدين ثمنه بقيمة أهل الشرك » وأما أ هل التوحيد 
فليس لذلك قيمة عند , ولا ينيغي للآخر أيضاً أن يأخذ عنه ثمن الخر 
والختزير » والأصل فيه قوله عليه السلام :(من أسم على شيء وهو في بذه 
فهو له) ؛ وتركيم ل على منا كحتهم ومناسبتهم لم بغير عليهم شيئاً إذا 
أسامواء وإذا رهن رجل لرجل رهناً ثم غصب منه فرده بعد ذلك أو رد 
عليه ؛ فهو رهن على حاله » لأن زوال القبض بغير حق من يد المرتهن لا 
يبطل الرهن » وإذا تلف عند الغاصب ثم غرم قيمته ومثله » فإنه يكون 
رهناً بيد المرتبن مثل الرهن الأول قياساً عليه يا قال عليه السلام : (لعن 
الله البيود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها ) » 


عل أنه أخذ لذلك وبعد نقله جباراً من الإظبار » أو لا يجوز حق يظبر ذلك 
بنفسه والل أعم فلبحرر . 

قوله : وهو أي الدين . 

قوله : مُنه بقيمة أهل الشرك » يعني إذا كان .سلما »> لآنه هو الذي 


يحتاج للتقوم > وأما الثمن فالظاهر أنه يدفع له ما ترتب في ذمته والل أعم . 


قوله : والأصل في هذاء أي في الجواز . 


اه 



































فقاس الثمن الى المثمن » وأما المضارب إذا غعصِبّ منه مال المضاربة ثم 
رد عليهالغاصب بعينهءفإنه يكو نعندءأيضاً على حاله الأول منالمضاربة 
إذاضارب به قبل ذلك أو لم يضارب ؛ وإن تلف ذلك المال عند الغاصب 
ثم.غرم للهضارب مثله أو قيمته » فإنه يتكون عنده أيضاً على حاله 
الأول من المضاربة إذا ضارب به قبل ذلك » وإن لم يضارب به قبل ذلك 
فلا يتكون عنده على المضار بة حتى يرده إلى صاحبه فيعيده إلبه مرة ثانية 
على المضاربة » فإن ضارب به قبل أن يرده إلى صاحبه فلصاحب المال 
جميع الربح » وبكون له أجرة مثله » ويكون عليه ضمانه إذا هلك » 


والفرق بين الرهن والحضاربة فيا يوجبه النظر أن الرهن محبوس في الدين 





قوله : وأما المضارب الخ . لما كان فيه تفصيل فصله » وهذا في الحقيقة 
استطراد بالنظر لما نحن فيه . 

قوله : فيعمده إلبه همرة ثنبة » يتعين أن يكون المراد بالمثل في هذه 
الصورة » إذا كانت المضارية الأولى صحبحة مثل الدنانير في دراهم ودراهم 
في دنانير كما هو ظاهر . 

قوله : ويكون عليه ضمانه الخ » لعل إنما لم يكن الخراج بالضمانت هاهنا 
لأنه صار متعديا » ولمل هذا بناء على الراجح من أن التعدي على مال الغير 
ليس له من الفائدة شيء » لكنه لما دخل يده أولاآً بوجه شرعي جعلوا له أجرة 
المثل » وإلا فالقاعدة في المضارية الفاسدة أنه له الأجرة ولا يضمن > والله 
أعم فلبحرر . 


89ب 











والمرتبن فيه خصيم وقيمته مثله » أصل ذلك حبس تركة المت في ديونه » 
والديون تخرج من التركة نفسها ومن قيمتها إذا أتلفبا متلف , والمضارب 
وكيل لصاحب المال ؛ والوكالة في معين تيطل إذا تغير المعين إلى غيره 
من قيمة أو مثل ؛ والفرق الآخر أن المضارب يرجع المال الى صاحبه 
إن أراد ذلك » والمرتبن لا بصيب ذلك إلا برضاء الراهن » وهذا أيضاً 
فرقوا بين أن يضارب به المضارب قبل الغصب , أو لا يضارب » لأنه 
إذا ضارب بالمال صار خصيماً فيه وشريكاً لصاحب المأل » ولم تبطل 
المضاربة بتغمير الغاصب لا بعد ذلك لأن التغبير قدسبق إلباء 
والل أعل . 


وفي الأثر : وإذا كان لرجل على رجل عشرون ديناراً » فرهن له 
فيه رهناً » ثم استحق في يد الراهن نصف تلك الدناذير التي تسلّفبا من 
عند المرتهن أو ثلثها أو ربعباء فلا يحوز الرهن فيا بقي منبا الى أن يعيده 


قوله : التي تسلفهاء أراد بالسلف القرضءلأن السلف الذي هو السلم لا يجوز 
فيه الرهن > كا تقدم . 

قوله : فلا يجوز الرهن فوا بقي الخ» لمل هذا إذا ل يشترط أن يكون بيده 
إلى آخر حقه » لأن الظاهر أن الإستحقاق بنزلة الدفع » أو بناء على أن العقدة 
الواحدة إذا اشتملت على ما يحوز وما لا يحوز كانت فامدة » لكن هذا 


ا 





























رحناً انبأ » وإن غرم المرتن لاستحق ما ينو به من تلك الدتانير فالرهن 
على حاله ثابت » فبذا فيما يوجبه النظر منهم يدل أن ما يكال أو يوزن 
إذا تصرف فيه غير مالكه من كان في بده » صار تصرفه #فويتاً له وعلبه 
المثل لصاحبه ؛ والله أعلٍم . 

وأما إن تزوج الرجل امرأة بصداق معروف » فرهن لها فيه رهناً 
مقئل أن جا نشبا بعد ذلك فالرهن جائز عل حاله الأول » 
وإن طلقبا من قبل أن يمسها أو وقعت بينبها حرم ة» فهو رهن لنصف 
يقتضي أن لا ينعم في الرهن إذا استحق بعضه » بل لا بد من إعادته له رهنا 
ثانا مع أنه لم يذ كره ٠‏ » فالظاهر التوجمه الأول بدليل التقسد الآتي في الزوجة 
والأجير » والله أعلم . 

قوله : فبذا فما بوجبه النظر الخ » استنبطه رحمه الله من تصرف المرتون في 
الدناثير ودفعها للرامن وتصحبح الرهن عند غرم مثشل ذلك لمستحق » أن 


جميع ما يكال أو يوزن إذا تصرف فيه غير مالكه إنما يلزم بالمثل فقط وليس 
عليه غير ذالك ولو استفاده قبه » ولعل هذا في غير الغاصب أو قبه أيضا على 
المرجوح والل أعلم . 

قوله : أو وقعت بينهها حرمة » يعني من قبل أن يسهاء والأوالى تقديهه على 
قوله من قبل أن يها » لآن التقبيد المعطوف عليه لا يستلزم تقبيد الممطوف 
كقوله تعالى ف الآ خفتف ال عت وعل أن فبع ضعفا م ١‏ بخلاف ما إذا 
تأخر نحو أكرمت زيداً وأهنت عمراً يوم المعة والله أعلم . 


)١(‏ سورة الأنفال : ك5 


وا 





الصداق الذي هو ثابت لهرأة إذا اشترطت أن الرهن في يدها إلى 

حتباء لأن نصف الصداق مرجوع الى الراهن الذي هو الزوج بالطلاق» 
وكذلك أبضاً إذا أعطت نصف صداقها لزوجبا على هذا الحال بمنزلة ما 
لو أخذته » وإعطائها وأخذها واحد , وكذلك الأجير أيضاً على العمل 
إذا رهن له ر بالعمل رهن بأجر ته قبل تمام العمل ثم بدا لمما أو لأحدهما 


قوله : وإذا اشترطت أن الرهن في بدها إلى آخر حقها » مفرومه أنها إذا 
م تشقرط ليس لها ذلك » لكن ينظر هل يثيت ها نصف ذلك > ويجعل ذلك 
مازلة استحقاق النصف منه أو يبطل الرهن بتامه » لآن سقوط نصف المهسر 
عن الزوج بنزلة دفع بعض الثمن وهو امناسب الما تقدم من أن الرهن ينفسخ 
من بد الارتهن إذا أخذ من حقه شيئا » لأن الرهن معلق إلى جملة الدين » إلا أن 
يشترط الخ » والله أعلم فليحرر . 

قرله : ٠رجوع‏ إلى الراهن > كأنه يشير إلى أن المبر كله يحب لما بالمقد » 
وذهب بعضرم إلى أنها لا يجب نها بالعقد إلا نصف المهر » وإنما ينكل بالمدوت 
أو الدخول » فقد ذكر فها تقدم في كتاب الزكاة في باب استقرار الملك فائدة 
هذا الخلان ؛ حبث قال : فصل :واهمرة إذا تزوجت بفريضة الدنانير أو 
الدراهم » فليراجع . 

قوله : ثم بدا لها أ و لأحده) قبل تا م العمل الخ » إِنما جاز لأحدها الرجوع 
قل عا م العمل » لأن الراجح أنه إعا عشم ذلك بعد الشروع في العمل “؛ إذا نقد 


اجرف ؟ دام ]3 لإنقدها » لذكل مني اجرج وات بأيقى > » وهاهنا 
كذلك والرهن في بد الأجير بمنزلة الأمانة » فلا يصير رب العمل بمنزلة الناقد 


دولل دم ه٠١‏ - الإيضاح » 























قبل تمام العمل » فالرهن ثابت على حاله للأجير بجميعه في الذي استحق 
بعمله من الأجرة إذا اشترط عليه أنالرهن ببده إلى آخر حقه وإذا 
رهن رجل لرجل فدانا أو بستاناً » ثم خرج فبه بثر أو جب أو غار لم 
بعرفا به في حال الرهن » فلا يضر الرهن شيء من ذلك » ويتكون زهناً 
مع الرهن ويباع معه ويتكون منزلة الجنين في بطن أمه » حكد حك أمه » 
ولكن إذا أراد الشبود أن يبلغوا خبر ذلك الرهن فليذكروه ويذكره 
المرتهن في دعوته » وكذلك البيع والصداق واه أعل . فإن قال قائل : 
فالجنين لا يصلون إلى إظباره وهو ممنوع فصار تبعآ لأمه » قيل له : 
وكذلك هذه الوجوه لا يصلون الى معرفتها بالجبل فبي ممنوعة بالجمل فبي 
مثله , والله أعلم . 


حت يتنع الرجوع * والله أعلم . 
قوله : إذا اشترط عليه الع » فيه ما تقدم في الزوجة . 


وروت 








باب ما يجوز لام القن ءى انر قمال في الر شن 


وما لا يجوز له » وما يكون عليه فيه من الحتقوق 


أول ذلك إصلاحالرهن ؛ وفي الأثر: وإذا رهن رجل لرجل أرضاً 
فأراد المرتبن إصلاحبا فلا بمنعه الراهن من ذلك » وذلك مثل الحرث 


باب ما يجوز للراهن من الأفعال في الرهن » 
وما لا يحوز له » وما يكون عليه من الحقوق 
قوله : وما يكون عليه فيه من الحقوق ©» الظاهر أن الأولى تركه لأن 
المذكور في هذا الباب » وما يجوز له وما لا يحوز » وأما ما يحب عليه فقد عقد 
له باب إثر هذا » فيكون قوله هنا أول ذلك إصلاح الرهن » أي أول ما يحوز 
له » لكن على هذا لو امتنع الراهن من ذلك لا دار ه المرتبن وبدل له قوله 
بعد ذلك : و كذلك الراهن إذا أراد إصلاح الخ » حيث رد ذلك إلى إرادتسه 
كما قال المصنف رحمه الله في نظير هذه العبارة في الاستدلال على عدم وجوب 
الضحية من قوله عنيتهم : إذا دخل العشر وأراد أحدم أن يضحي » الحديث 
حيث قال : لآنه رد ذلك لاختيار المضحي الخ . 
قوله : مثل الحرثويتيان ما انهدم الخ » ينظر هل يدرك المرتين على الراهن 


لمم - 
































و بنيان ما انهدم من المسا كن وسد ما انتم من جسور الفدادين والبساتين 
وكذلك الراهن إذا أراد إصلاح الرهن فيما ذكرنا » فلا بمنعه المرتهن 
من إصلاحه , لأن هذا كله صلاح الرهن » وأما أن يدخل فيه ما ليس منه 
أو خرج منه ما هو فيه من الغروس والتقص وإحداث البنيان وإزالته 
وما أشبه ذلك » فإنه يمنع المرتبن الراهن والراهن المرتبن » والأصل في 
ذلك أنما يّانعان من الزيادة في العين والنقصان منه » ولا انف ان في 
إصلاح العين . 


وفي بعض الآثار : ومن رهن لرجل أرضاً فقام إليبا الراهن » 


أجرة ذلك مثلاآ إذا فعله أو يعد متطوعا وهو الظاهر والمناسب لقوله تنمته: : 
( الرهن با فبه ) » فإذا انهدم مثلا كان ذلك مصيبة عليه إذا نقص من ماله 
عند الببع والله أعلم » فليحرر . 

قوله : فلا يمنمه المرتهن الخ » إنما نص على هذا لثلا يتوهم امتناعه » لكلا 
تجول يده في الرهن » وحاصله أنالإصلاح لا يعد جولاة . 

قوله : وإزالتها » الاولى وإزالته » أي البنبان . 

قوله : منه » لعله منها » وذكر باعتبار الرهن كما قيال في نظيره في قوله 
تعالى : طإهذا ربي» » فإنه ذكر باعتبار الفرض واشأعل . 

قوله : ولا يتانعان في إصلاح العين » يمني لا يتداركان ذلك وال أعم . 

فوله : وفي بعض الآثار الخ » لعله ساقه للمقابلة » وإلا فمقتضى قوله يتانعان 


سدج؟#ا - 











فغرس فيها غروساً بغير إذن المرتبن » قال : يأخذه المرتهن أن بشزع 
تلك الغروسءوأما إن كان المرتبنهو الذي غرس فيبا غروساً والغروس 
التي غرس فيبا إنما نزعبا من تلك الأرض المرهونة» فإن المرتهن 
يبيعبا كلها مع الأرض » وأما إن غرس فيها المرتين غروساً قد نزعبا 
من غير تلك الأرض ؛ فإنه بسع الأرض ولا يبيع الغروس » 
وذلك لأن الغروس لم تككنمن الرهن » وأما إن نزع المرتهن أو الراهن 


الخ أن يدرك كل منهما على صاحبه النزع » اللهم إلا أن يقال : مسا تقدم من 
الهانم قبل الوقوع وهذا بعده فيكون المراد إفادة حم آخر » وهو الظاهر » 
والل أعل » فلبحرر . 

قوله : قال يأخذه المرتهن أن ينزع تلك الغروس » الظاهر أنه إِنًا يدرك 
عليه ذلك مع أن ملكه لم بزل عن الرهن» لثلا تحول يده في الرهن» والظاهر أنه 
لو لم يأخذه على ذلك انفسخ الرهن والله أعلم » فليحرر . 

قوله : يديعها كلها مع الأرض » يعني لكونها منها . 

قوله : فإنه يبع الأرض ولا يبع الغروس الخ “ يعني لكوتها له حيث 
أدخلبا من خارج كما تقدم » وظاهره أن الرهن لا بنفسخ مع أنه استنفع يه 
حيث كانت الغروس له » ولعله مبني على المرجوح من أن الرهن لا يتفسخ 
باستنفاع المرتبن والله أعل » فليحرر . 

قوله : ولا يببع الغروس > يعني مع الرهن > وإما وحدها بعد أن يتراضيا 
مع الرهن فلا منع » وقد تقدم في باب بيع البراءة ما يشعر بكيفية التراضي 
وال أعل » فليراجع . 


وم؟- 






































من أرض الرهن غروساً فغرسها في أرضه » فإنها تكون رهناً مع 
الرهن لأنها معينة فبي مع الرهن » وإن أراد المرتهن أن يبيع 
الرهن فإنه ببيعه دون ما نزع منه » إذا كان يحد كفاف ماله لأن هذا 
شيء منفصل عن الرهن ولو كان منه » وإن لم يحد كفاف ماله فليبعبا 
مع أرض الرهن والله أعلم . 

وكذلك أيضاً لا يحو للراهن في الرهن بيع ولاهبة »ولا صداق 
ولاكراء : ولا قسمة ء إذاكان له فيه شريك رهن معه شريكه أو لم 
يرهن » لأن هذه الأفعال توجب تسلم الرهن » والتسلي لا يصح مأ 


قوله : فليبعها مع أرض الرهن » يعني ويجمل ذتله اتلك الفرون :من رضن 
الراهن إلى أرضه > رضي منه بإدخال الضرر على نفسه » وظاهره أن الحكم 
كذلك قولاً واحداً » ولا يجعل بنزلة الفاصب للبذر » فيجري فيه الخلاف 
كأنه صار متطوعا والله أعلم . 

قوله : ولا كراء له ولا قسمة الخ » أما الكراء فإنه وإن امتنع منه الراهن 
فإنه يجوز للمرتهن عند الرببع » وأما القسمة فككما لا يجوز لاراهن » لا يجوز 
للمرتبن على ظاهر كلامه فيا سبأتي “حبث جوزت للمرتهن قسمةالؤار دون الأصول 
وفي منع قسمة الاصولعلى الراهن والمرتون ضرر على الشريك إذا طاب 
ذلك »> والضرر لايحل» والل أعل . 

قوله : لأن هذه الافمال توجب تسلم الرهن الخ > هذا التعليل ظاهر بالنظر 
إلى الببع والهبة والصداق دون الكراء والقسمة » أما عدم ظبوره بالنظر إلى 
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دام معقولاً يحق المرتهن » وإذا بطل التسليم فيه تَقدَّم حق المرتهن 
بطل الفعل الموجب للتسليم فيه بعد ذلك والله أعلم . 

وأما إذاكان الرهن عبداً أو أمة , فأعتقه الراهن أو دبره جاز 
عتقه وتدبيره إذا كان في قبمته فضل عن الدين الذي رهن فبه» ويرجع 
المرتبن على الراهن بحقه » وإن لم يكن في ثمنه فضل عل الدين الذي 
رهن فيه فلا يجوز عتقه إياه ولا تدبيره إلا إن" فكه بعد ذلك باستيفاء 
المرتبن عنه دينه » أو أبرأ به إياه أو انفساخ الرهن من يده » فإنه يلزم 





الكراء فلآنه يقتضي منعه مطلقاً » مع أن مذهب الربيع رحمه الل » حواز 
ذلك من المرتبن » وأما بالنظر إلى القسمة فإنه ليس فيها ما يرجبتسلم الرهن» 
غايته أن الحصة كانت شائعة فصارت معمئة > والظاهر أن الأولى في التعليل 
بالنظر إلى الكراء والقسمة أن يقول مثلا : لثلا تجول يد الراهن في ألرهن 
فيطل . وهذا التعليل في الحقبقة شامل للجميع والل أعل . 

قوله : ويرجع المرتهن على الراهن بحقه > هذا ظاهر إذا كان له مال غسيير 
ذلك العبد أو و تلك الآمة يرجع به عليه » وأما إذا لم يكن له غير ذلك »> فإنه 
ينظر ما الحم فيه » والظاهر أنه لا يصح ذلك العتى لتقدم تعلق حتق المرتبن 
بالرهن » ويدل له قوله بعد ذلك رحمه الله : وكذلك إن باعه المرتبن في دينه 
ا و 
مطلقاً » لتشوق الشارع للحرية » ويكون الدين في ذمته إلى الايسار » 
المتبادر من كلامة رحمه الله » ثم:رأيت في آخر كلامه رحمه الله على القول 0 
ما يؤيد الإحهال الأول وال أعم » فلمحرر . 


1س 3 























للست تيك 














الراهن عتقه الذي اعتقه أول مرة وتدبيره . وكذلك إن باعه المرتبن 
في دينه » فلا يعتق إلا إن دخل في يد الراهن بعد ذلك بوجه من وجوه 
الأملاك » فبارمه عتقه الأول فبه أو تدبيره ؛ لأن العلة التي بها منع العتق 
فيه تقدم حق المرتهن فيه وإحاطته به » فإذا زالت العلة ودخل مله 
وجب العتق فيه » فإن قال قائل : فتكيف يجوز عتق الراهن فيه ولا 
يجوز ببعه فيه ولا هبته ولا قسمته؟: قبل له :أجزنا عتق الراهن فيه » إذا 
كأن فيه فضل على الدين من قبل أن العتق لا يتجزأ » أو فعل الشريك فيه 
ماض بدليل قوله مي : ( من أعتق شقصاً له في عبد قوم عليه ) '"'' , 
وكذلك من عتقه كله على هذا المعنى , واهبة والبيع والصداق يخلاف 
ذلك » وعلى أن الفضل في الرهن غير معلوم » والشيء المبيع أو الموهوب 
أو المصدوق أو المفسوم من شرط جوازه أن يكون معلوماً » بخلاف 
كله دراه ارقو عط 10 لوا 
أو كان فبه فضل وكان المدين معسراً على ما يفهم من كلامه آخراً وإن كان 
ظاهراً في غير مسألة الفضل والل أعلم » فليحرر . 

قوله : أو المصدوق الخ © فيه أنه سبأقي بعد بقليل أن الجبل في الصداق 

يصر . 

قوله : أو المقسوم الخ » يتأمل كيف يتأتى كون المقسوم ناظر إلى الفضل 

٠ تقدم ذكرء‎ )١( 
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العتق , فإذا لم يكن في قيمة العبد المرهون فضل عن الدين » لم بجز 
عتق الراهن ولا تدبيره لتعلق الدين به على الإحاطة » أصله إحاطة الدين 
بتركة الميت ؛ ومنهم من يقول : إذا أعتق الراهن العيد الذي في الرهن 
أو دبره جاز عليه تدبيره وعتقه ٠وإنلم‏ يكن في نه فضل على الدين 
الذي رهن فيه . ويرجع المرتهن على الراهن بدينه والله أعلم . ويدل على 
هذا من فائله : أن جواز عتق الرهن للعبد إذا كان موسراً , لأجل أن 


في الرهن لأنه ليس هو المقسوم حتى يازم أن يكون يجبولاً > فلا تصح القسمة » 
بل المقسوم إنمسا هو الشيء المعين للشريك المرتبن نصفه مثلا » غايته أن تلك 
التسمية شائعة فتصير باله-مة معينة > وإلا لم يجز على هذا قسمة شيء > لعدم 
تعبين الحصة وهو باطل » فالظاهر أن الأولى في التعليل أن يقول مثلا » شلا 
تجول يد الراهن في الرهن كا تقدم “ وإنما اغتفر في المتتق » لنشوف الشارع إلى 
الحرية والله أعلم . ويحتمل أن المراد القسمة بالنظر إلى الفاضلعن الرهن لمحوزه 
الراهن مثْلا ؛ بأن يقسم الشيء على ستة مثلاآ » فبأخذ المرتهن إذا كان شريكا 
ثلاثة أسهم مثا » ويأخذ أيضا سبمين من جبة الرهن » ويأخذ الراهن سبماً » 
فلا تحوز هذه القسمة لعدم تحقق الفاضل > و كذلك إذا كان الشريك غير 
المرتهن » فلا يقاسمه الراهن بالنظر إلى الفضل لعدم تحققه إذا قلنا يحواز رهن 
التسمية عند غير الشريك » وعلى كل تقدير فالجبل إِنا هو بالنظر إلى ما يقسم 
يسببه لا إلى المقسوم والل أعل فلبحرر . 

قوله : إذا كان موسراً » لمل التقدير باليسر أخذه من قوله : وبرجع المرتهن 
على الراهن » لآن ذلك يقتض ي أن يكون له مال يرجع به عليه > إن م يكن 
ساقط) من النسخة في نقل كلام صاحب القول فليراجع . 


فاه 



































المرتن يرجع عليه ماله » فإذاكان معسراً لم يجز عتقهلتعلق حق المر تون 
بالرهن تعلقاً لازماً -وإذا رهن رجل لرجل فدانأ معروفاً ثم تزوج الراهن 
امرأة وأصدقبا نصف ماله في الأصل ؛ فلا تدخل المرأة فيه بصداقبا إذا 
م تكن فيه زيادة عن مأل المرتهن » لأن حق المرتهن متقدم فيه » إلاة 
إن غرها عند النكاح وتزو جبا على ذلك الفدان ولم تعلم أنه في الرهنء فلبا 
العوض ‏ فكه أو لم يفكه وهو عوخه إذا فكهءو إنعامتأ] نهني الرهن 
فلا تدخل إلا فيما زاد عن مال.المرتهن » ولا يضر الصداق إن كانت 
الزيادة مجبولة بخلاف البيع ‏ لأن الصداق المقصود به المكارمة ؛ فجاز 


قوله : فلا تدخل إلا فما زاد » ينظر ما الحكم إذا عات ول توجد الزيادة 
فلبراجع 

قوله : ولا يضر الصداق الخ » يعني فلا تككون كالتي لم يسم" لها الصداق 
أصلا » ولا ترجع بسبب ذلك إلى مبر امثل والفقر ». وهو الذي يحكه الحام. 

قوله :لأ نالصداقالمقصود منهالمكارمة “رجح رحمهالثهفي الصداققصد المكارمة 
على الموضمة » وإلا فقد تقدم أنه مع بين الشيئين والله أعلم . والظاهر -والله 
أعم - أنه لا منافاة بين هذا الكلام » وقوله أولاً : من شرط جوازه أن يكون 
م.علوما » لآن هذا مول على ما إذا كان المراد من الصداق مكارم الأخلاق» وما 
ينام مول عل بها إذا كان المراد منه العوضمة » كأ ذكروا في رد الصداق بالعيب 
وعدم رده » ويمكن المع بينه| أيضا بأن يحمل ما تقدم على أن معناه من شعرط 
جوازه أن يكون معلوم الوجود والتحقق » وإن كان محبول القدر بالنظر 
إلى الصداق > ويحمل ما هنا على أن معناه أنه يجوز الجبل في قدره » يعد العلم 


ددوموت 








فيه الجبل» والبيع المقصود به المساومة والمشاححة ,ع فم يحز فيه الجبل » 
ويحوز لامرتهن أن يبع الرهن جميعاً إذا اشترط ذلك عند عقدة الرهن : 
ويكون نصف من ما بقي بعد وفاء دينه للمرأة » وإن لم يشترط ذلك 
فلا بيع منه إلا بقدر حقه » وأما المرتهن فلا تدخل امرأته في الرهن 
الذي في يده ولا في ثمنه , لأنه ليس بالك له , وإنها هو ثقة بده » والله 


أعم وأحكم . 


بوجود أصله» والحاصل أن ما تقدم مشكوك في أصله فبطل > وهذا مشكوك في 
قدره مع القطع بوجوده فجاز بالنظر إلى الصداق با ذكر . 

قوله : فم يحز فيه الجبل 2 أي بوجه من الوجوه . 

قوله : ولا في نه » وأما الدين الذي يقضيه من ذلك الثمن مثآ » فإن 
الظاهر أنها تدخل فيه » لأنه من جملة ماله » وهذا ظاهر إذا حل أجل » وأم-ا 
إذام يحل أجله > فإنه ينظر هل تدخل فيه لأنه من جملة تعلقاته وترثه الورئة 
مثلآ ؟ أو لا تدخل حيث ل يجز له بالشرع أخذه » فكأنه غير مالك له بدليل 
أنه لا يز كى عليه ؟ والظاهر الدخول >وإلا لقال : ولا فيا رهن فيه إذا لم يل 
الأجل وال أعل فلمحرر . 


هم - 











من الحقوق في الرهن 

وبالحملة إن على الراهن جميع مؤونة الرهن وما يحتاج إليه لأنه مالك 
وصاحبه ؛ لقوله عليه السلام: ( لصاحبه غنمه وعليه غرمه )' ' وتفصيل 
ذلك إذا كان الرهن أصلاً وفيه ثمار» فعلىالراهنصر اما وإيصاها الىالمرتهن 
بنفسه أو بماله من غير المرهون » سواءكانت الثار مع الرهن أو حدثت 
بعده »كان الفضل في الرهن عن حق المرتهن أو ميكن » وكذلك أجرة 
الحراس الذين يحرسون ذلك. فبي من مال الراهن وليسذلك من الرهن» 
وكذلك ما يأخذه السلاطين الجبابرة من الخراج من تلك الثار أو من 
الأشياء المرهونة » فبي من مال الراهن » إلا إن كان المرتهن هو الذي 


ْ 
0 
باب فيصا يلون على الر الفن 











باب فيا يكون على الراهن من الحتقوق في الرهن 


قوله : من مال الراهن » بمنى أنه ذهب ذلك عليه مصيبة نزلت بماله » 





)١(‏ تقدم ذكره 


قات 





أعطام إياه فبو من ماله » وإن أخذوه بأنفسهم دون الراهن والمرتين فهو 
من مال المرتهن على قول بعض العاماء » وسيأق بيان ذلك إن شاء الله » 
وكذلك زكاة الرهن أيضاً على الراهن يعطبها من ماله ولا يعطبها من 
من الرهن » لأنه هو المخاطب با , ومثل ذلك أيضاً : إذا 
كآن الرهن حيواناً ؛ فعلى الراهن علفه ورعيه إن شاء رعى وإن شساء 
علف . ولا يمنعه المرتن من إخراجه الى الرعي في المواضع التي يرعى 


وليس المراد أنه يدفع ذلك من ماله كا في زكاة الرهن > أو يدفع عوض ذلك » 
يحس مع الرهن واش أعل . 

قوله : زكاة الرهن ‏ يعني وأما زكاة ما يخرج منه كالؤار » فإن الظاهر أنها 
تخرج منه » خصوصاً إذا لم يكن له مار غيرها > لأن القاعدة أن زكاة المال منسه 
وهي في الحقبقة قدر زائد على الرهن 2 إلا أنها تحبس معهلأنها كالرهن السيخري» 
ولا تباع معه ولا يذهب المال بذهايها عند بعضهم على ما تقدم » ثم الظاهر أيضاً 
من كلامه رحمه الله أن زكاة الرهن على الراهن مطلة] » سواء كان ما تخرج منه 
كالأنعام » أو مما تخرج من غيره كالحلى > أما الثاني فظاهر » وأما الأول ففيه 
تأمل إذا لم يككن له غير تلك الأنعام المرهونة والله أعم فلبحرر . لكن لا حظ” 
للنظر مع وجود الآثر . 

قوله : لأنه هو المخاطب بها “لقائل أن يقول : لا يلزم من كونه هو المخاطب 
بها » أن يدفمها من غير ذلك المال » خصوص) إذا م يكن له مال غير ذلك » لآن 

أرباب الأموال خوطبوا أن يدفعوا زكاة المال منه » لكن لاحظ للنظر مبسع 

وجود الآثر وال أعلم . والمناسب للتعليل أن يقول : لما في دفعها 0 
الضرر على المرتهن » ولآن الرهن حبوس في مال المرتهن والث أعلم . 
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فنا مثله م نالناس ومثل ذلك أيضاً إذاكان الرهن عبداً أو أمة أو حبواناً 
فا احتاج من ختانة أو حجحامة أو ظفر أو جلال أو دهن أو ثيء من 
ومثل ذلك إذا كان الرهن عبداً أو أمة ؛ فمن احتاج منهما الى التتكاح 
فهو على الراهن دون المرتبن والمسلط , وكذاك طلاقبما وفداؤهما 
ومراجعتبه) ببد الراهن دون المرتبن والمسلط , وكذلك كفنه) ودفنهما 
إذا مانا » وإن تلف جميع ما ذكرنا من الهار والحدوان » أو ما أفسد ذلك 
الحبوان في أموال الناس في يد الراهن من قبل أن يوصله الى المرتهن » 
فبو من مال المرتين » وسيأتي شرح هذا في بابه إن شاء الله . وبالحلة إن 
على الراهن جميع ما يحتاج إليه الرهن وجميع ملازهه وجميع مضراته التي 

قوله : أو ظفر » امل اراد به الجليدة تغشى العين » فيكون على حذف 
مضاف »> قال في الصحاح : والظفرة بالتحريك جليدة تغشى العين ؛ ناشئة من 
الجانب الذي يلي الأنف على بياض العين إلى سوادها » وهي التي تقال لها ظفر 

عن ألي عببدة » وقد ظفرت عبنه بالكسر تظفر ظفراً » ويحتمل أن يكون 
المراد به ضفر الشعر » فنكتب بالضاد واث أعلم . 

قوله : فمن احتاج منها إلى التكاح فهو على الراهن » يؤخذ من هذا أنه يحب 
على السيد أن يزوج من طلب النكاح من ارقته » حبث جعل هذا من جملة الحقوق 


التي تكون على الراهن > وهذا ظاهر إذا كان موسراً وال أعلم . أللبم إلا أن 
يقال : إما أن بزوجه أو يببعه » حبث كان حقا عليه والل أعلم . 


عم م 














يؤخذ بنزعبا من حائط مائل أو شجرة مائلة وما أشبه ذلك ؛ وتفصيل ما 
ذكرنا لا تخلو المضرة أن تحدث عل الرهن من قبل غيره » أو تحدث على 
الغير من قبل الرهن : فإذا حدثت على الرهن من قبل أحد من الناس أو 
من قبل الله » مثل ما ينبت من الشجر أو هدم البنيان أو ما أشبه ذلك » 
فإنه يدرك نزعبا على الذي أحدثها وأحدثت من قبل ماله من شاء منهم 
من الراهن والمرتبنو المسلط »لتعلق حقّالمرتهن في الثيء المرهون:و لهذا 
المعنى يتداركون نزوعبا أعني الراهن والمرتبن أو المسنط أهما أحدثها 
على الرهن أدرك عليه صاحبه نزوعبا » وكذلك المسلط وكذلك ببت 
الكراء على هذا +لعنى إذا أحدثت عليه مضرة ؛ فإنه يدرك نزوعبا أببها 
شاء » رب البيت أو المتتكاري لتعاق حق التسكاري في البيت » إلا أن 
تكون مضرة لا تضر المتتكاري في مدة الكراء نحو الغروس الصغار 
يدرك نزوعها صاحبالبيت المتتكاري ويتداركان نزوعها صاحبالبيت 


قوله : من قبل ماله » أي مال الذي أحدث » وذلك كنبات فرع شجرة 
في أرض الرهن . 

قوله : من شاء منهم » فاعل يدرك . 

قوله : نزوعما > لعله نزعبا كا عبر به أولآء لآن الفزوع مصدر نزع عن الأمر 
نزوعا إذا انتهى عنه» فيو مصدر اللازم كقعد قعوداً» وما نحن فبه فبو مصدر 
لامتعدي من قوهم : نزعت الشيء نزعا» أي قلعته» كا يشعر بذلك كلام الصحاح. 


اوم 






































والمتتكاري أمهما أحدثبا أذرك عليه صاحبه نزوعبا 5 ذكر نا في الراهن 
والمرتهن » وأما بيت العبارية فيدرك نزوع المضرة إذا أحدثت عليه 
صاحيه دون السا كن فيه بالعارية , لأنه لا حق له فمه من جبة الوجوب » 
إلا بإذن صاحبه » وإن أتى على هذه المضرة حال ما تثبت نحو السنين 
والغار أو ما أشبه ذلك , إلا أن يتكون الراهن أو صاحب ببت الكراء 
والعارية غائباً أو طفلاً أو مجنوناً قبل حدوث تلك المضرة» فإنها لا 
تت عل هذا الحال ؛ ولو كان المرتهن أوالمسلط أو المتكاري أو السا كن 
في بيت العارية حاضراً ؛ لأن نيوت المضرة متعلق الى سكوت من حضر 


قوله : من جبة الوجرب » دمني لا دجب له ذلك فيالبدت حتى حلاف المرتون 
والمكتري 1 

قوله : أو الؤار » بعنى إذا كانت المضرة الحادثة شحرة وسكت من حدئت 
عليه » حق أغرت ثددّت . 

قوله : أو ما أشيه ذلك» كالإجازة مثلا . 

قوله : أو طفلاً » إِنما يصير الطفل راهنا بأن يرهن مثلا والده فيموت » أو 
الخليفة » والظاهي_أن الطفل مثلا له التغيير يعد البلوغ » ولو رضي الخليفة 
بذلك » ولمله إذا لم يكن فيا مصلحة والله أعلم . ١‏ 

قوله : قبل حمدوث الخ » هذا قيد في المجنون والغائب . 


ليكوت 











إذا كان من يجوز تجويزه لتلك المضرة » لأن سكوته يدل من تجويزه 
لتلك المضرة » واارتبن والمتكاري والسا كن بالعارية ليس طم من ذلك 
شيء ؛ ولا يضر حضورثم مع غيبة صاحب الثيء » 5 لا تنفع غيبتهم 
مح وجود صاحب الثيء؛ وإنها يحوز نزوعبا لهما لتعلق حقوقهما في ذلك 
الثيء الحادث عليه المضرة » وأما إذا حدئت عل الغير من قبل الرهن 
أو قبل بيت الكراء أو بيت العارية » فإنها إذا حدثت ول يحدثها أحد 
منهم » أو حدئت من قبل الراهن أو صاحب البيت » فإن الراهن أو 
صاحب البيت همااللذان يؤخذان على نزوع تلك المضرة لأنهما المالكان 


قوله : إذا كان ممن دجوز تجويزه لتلك المضرة » يعني بعد الألوص من الرهن 
والكراء مثلاً كا هو معلوم . 
قوله : ليس لهم من ذلك » أي من التجويز » وأما الإنكار فقد تقدم . 


قوله : كا لا تنفع غيبتهم مع وجود صاحب النيء الاهر أنهذا بالنظر 
إلبه إذا سكت أو أجاز أولاً ثم أراد بعد ذلك التغيير » وتعلل يغسبة هؤلاء 
مثلا » فإنه لا ينفمه ذلك » فقد ثبتت عليه إذا رضي بها هؤلاء بعد غببتهم 
مثلا » وأما إذا قدم هؤلاء يعد رضاء صاحب الشيء بامضرة © فإنه لهم التغيير 
لتعلق حصتهم بذلك الشيء كا ذكره رحمه الله » لككن ينظر إذا أزاها المرتهن أو 
المتكاري ثم عاد الشيء إلى صاحبه » هل تثبت أولا ؟ والظاهر المنع » وليس 
ذلك بمنزلة العتق لتشوف الشارع إلى العتق والل أعلم » فليحرر . 

قوله : لما » أي المرتهن والمتكاري . 
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للذيء الذي من قبله المضرة» ولا يؤخذان بذلك المرتهن ولا المسلط ولا 
المتكاري ولا المستعير إلا إن أحدثبا أحد هؤلاء » فإنه يؤخذ بنزوعبا 
لإحدائه المضرة » ويؤخذ أيضاً صاحب الثيء لأنه المالك . وفي الأثر : 
وإنكان الرهن عبداً أو أمة أو حبواناً » فضيع الراهن نفقته وكسوته 
وعلفه وامتنع الراهن لذلك أو هرب منه فأنفق المرتبن على الرهن من 
ماله وكسا وعلف » فله أن يأخذ جميع ذلك من ثمن الرهن إذا باعه إذا 
لم يرد عليه الراهن ‏ وإن لم يكن في الرهن زيادة عن حقه, فليقبعالراهن 
ويأخذ من عنده والله أعلم» وكذلك فيما يوجبه النظرصرام اهار وضمها. 

وفي الأثر : ومن رهن لرجل نخلاً أو غيرها من الأشجار » فأعطي 
المرتين أجرة من يصرهبا » أو من يحملها إلى البيت » فتلفت الغلة مع 
الشجر » فقد ذهب الرهن با فيه » ويرد عليه مثل الأجرة التي أعطى على 
الرهن » والأصل في ذلك أن جميع ما يحتاج إليه الرهن ما يكون فيه 
هلاكه عند الترك ؛ إذا فعله المرتهن بماله عند امتناع الراهن من ذلك 
ل ماعل اين أجرة من يصرمم! الخ » ظاهره أنه يدرك عليه ذلك 


وإن كان حاضراً » وم يمتنع حيث أطلق » لكن كلام المصنف رمه الله أولاً 
وآخراً بدل على أنه لا بد من الامتناع أو الغيبة مث ٠‏ وال أعلم . 


قوله : عند امتناع الراهن من ذلك » يعني وأما إن لم يتلمع » فإنه لا يدرك 
شيئا ويعد متطوعا » ومثل الامتناع الغيبة . 


حور اس 




















فإنه يدركه عليه » فإن قال قائل : فإذآً على هذا المعنى مداواة الأمراض 
والجراح ومفاداته من العدو , إذا فعله المرتهن بعد امتناع الراهمن 
يدركه عليه » قبل له : فلثه أعل » إنما يمسكن هذا على قول من جع ل 
الرهن ببد المرتبن ثقة بماله لا يتعلق به حق ضبان ؛ إلا ماكان من سببه» 





قوله : ببد المرتهن ثقة باله لا يتملق به الهمان » يؤخذ من هذا أن من بيده 
أمانة أو عارية مثلآ » وفداها من العدر أو نجاها من الاك ماله » أنه يدرك 
ذلك على صإحب الأمانة والعارية » وانظر من نجى مال غيره » إذا لم يكن 
بيده شيء من ماله على أن يرجم على صاحب امال » هل يدرك ذلك أو يمد 
متطوعاً أو ذلك أمر واجب عليه ؟ والل أعلم » فليحرر. فإنه قد ابتلي يذلك 
كثير من حضر موت أحد ببلاد أهل الخلاف » قاتلهم الل 4 ثم رأيت في كلامه 
رحمه الله فوا سيأتي ما يدل على أنه يدرك ذلك » فيا بينه وبين الله » وأما في 
الحم » فيعد متطوعا حيث قال » فوا يتعلق بفداء الرهن : و كذلك غيرهما من 
الناس إن فداه حتسبا لذلك » فإنه يدرك ذلك فيا بينه وبين الله دون الحم 
لأنه يمكن أن يككون متطوعا لذلك وال أعم . انتبى » لكن يؤخذ من قوله : 
لأنه يمككن أن يكون متطوعا * أنه إذا أشبد على أنه ليس متطوعا » وأنه إِنا 
دفع ذلك ليرجع به على صاحبه مثلا » أنه يدرك ذلك في الحم أيضا والله 
أعلم . ثم رأيت أيضا في كلامه رحمه الل » فها يتعلق بتكفين المبت في آآخر 
كتاب الصلاة » ما هو صريح في هذا حيث قال : وإن ل يكن من أوليائه أحد 
فعلى من حضره أن يكفئه » وإن ل يجدو| كفئه إلا جنيع أموالهم » وإت 
أشهدوا على أنفسهم أنهم يأخذونقيمة كفنهممن مال الهالك فإنهم يدر كونهاءوإن 
م يشهدوا على ذلك فليس لهم أن يأخذوها من مال الحالك بغير رأي الورثة » 
وأما فيا بينهم وبين الله فجائز لهم أن يأخذوا » انتهى . 


عووب 






































وأما من جعل الرهن با فيه فتكيف يدرك المرتين على الراهن شيثاً تعلق 
ضمانه به » وعلى أن مداواة الأمراض والجراحء فيه مأ فيه لأنه مكن 
النفع فيه » وكيف يحك الحا كم بشيء ممكن , والنافع على الحقيقة 
هرالش . 

قوله : تعلى همانه ده » يعني بأن يجعل مصيبة نزلت عاله , 


قوله : بشيء ممككن » أي لا بد أن يكون محققا . 


-,44- 














باس فيا يلون على ال رن 


من الحقوق في الرهن وما لا يجوز له وما يجوز 
أول ذلك على المرتين حرز يحرز الرهن كيف شاءء وعليه الموضع 
الذي يسكون فيه » وأشكال الحيوان وقيودها , لأن هذا من تمام ال حرز 
لقوله تعالى: « فرهان مقبوضة » »ويحوز لامرته نأنيحرزه عند زوجته» 


باب فيا يكون على المرتهن 

قوله : وما لا يحوز له » وما يحوز / يتكلم عليهها في هذا الباب » يل عقد 
لكل واحد منها باب » فالأولى إسقاطها » ولعله لما طال الكلام على ما يكون 
للمرتبن بوب لككل منها والله أعلم . 

قوله : عند زوجته الخ » فائدة ذلك أنه إذا ضاع وكان فيه فضل أذ-ه لا 
يطالب به » لأنه ليس تمد حيث أحرزه كما يحرز ماله » ويؤخذ منه أنه يحوز 
للرجل إذا كانت عنده أمانة » أن يرزها عند زوجته إذا عم أمانتبا في 
الاموال » ويدل على ذلك قول ابن وصاف رحمه الله : ومن استودع وديعة 
وأودعبا غيره » فمله الفمارن سواء زوجته أو سريه والله 
أعلم. 
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إذا لم يعل لها الخيانة لأموال الناس 5 يحرز عندها ماله . وكذلك يحوز 
عند الأمين ويحمله معدفي السفر إن أرادء وذلك كله عليه حرزه 
بحر زه كأ بحر ز ماله كيف شاء » وكذلك أيضأ عنى المرتين رد الرهن 
إلى الراهن , إن انفسخ من بده بوجه من الوجوه » مثل إن تبرأ منه أو 
وضع حقه على الراهن » أو استوفى منه دينه » أو وهب دينه ذلك لرجل 
آخر أو حول الراهن على من كان ل عليه دينه , فإنه في هذا كله ينفسخ 





قوله : مثل إن تبرأ منه “هذا علىالقول : بأنه ينفسخ بذلك كما تقدم »أو يحمل 
على ما إذا رضي بذلك صاحبه واش أعلم . 


قوله : أو وضع حقه على الراهن * أنظر هل ينفسخ مطلقا أو إذا قبل منه 
الراهن ذلك » والظاهر أنه يحري فيه الخلاف . 


قوله : أو وهب دينه ذلك » يؤخذ منه جواز هبة الدين بن © وظاهره ولولم 
يرض المدين وأنه ليس بمتزلة الحوالة وفيه تأعلل » وانظر هل لصاحب الدين 
الرجوع قبل قبضه عند من يشترط في الحبة القبض » أو ليس له ذلك ويحمل 
تعين صاحبه ببنزلة القيض » وظاهره أيضا أنه يحوز ذلك ولو لم يحل الأجل » 
وإئما انفسخ إذا وهبه » لأن الرهن أصل أخذه يقتضي حيسه يبد المرتبن دون 
غيره “ والمرتين لا حق له حبنئذ » وأما في الحوالة فإن الرهن إنما أخذه عا في 
ذمة الراهن » وقد برئت بالتحويل والله أعلم ٠‏ ثم رأيت في كلامالشيخ إسماعيل 
رحمه الله في باب مظالم الفروج ما يدل على جواز الرجوع في الحبة دون 
الإيراء » حيث قال ني الصداق : ويحب على الورثة بموت الزوج إن لم بتخاص 
منه في حياته إلى الزوجة » إلا إن وهبته له بطيبة نفسها » ول ترجع فيه يعد 
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الرهن » وعلى المرتهن رده إلى الراهن؛ سواء كان الرهن له أو لغيره مثل 
إن استعاره من غيره » ثم رهنه بإذن صاحبه ء فإنه يرده لمن جعله في بده 
دون مولاه وأو علم ذلك ؛ لأنه ليس بخصيم لصاحب الرهن في ذلك » 
وهذا بي المك ٠‏ وأما فها بينه وبين الله إذا علم أن الرهن له فلا بأس 
أن يدفعه له إذا طلبه ؛ وهذا ما دام الرهن حياً » فإذا مات فليدفعه إلى 
صاحبه دونو رثةالراهن»لأنورثة الراهنليس لهم فبه شيءءولم يجعلوه في 
يد المرتمن فلا يجوز لهأنيدفعطمما ليسهمءو يقطعهعن مالكه. وأما الوالد 
إذا رهن شيئاً من مال ولده في حاجته » فانفسخ الرهن من .بد المرتبن 
بوجه من الوجوه؛ فَإئما على المرتبن أن يرده إلى الوالد الذي جعله في بده 
دون الولد » ما دام الولد حياً » فإن مات الوالد فليرده إلى الولد المنزوع 


ذلك أو تبرأتمنه إلى زوجها من غير أن يضر بها 0 فينفسهاولا مالحا الخفذ كر 
الحبة جواز الرجوع والله أعلم » فليحرر. ولعله ماش على القول : بأن اهية لا 
تلزم إلا بالقبض » أو ان هذا خاص باازوجة واش أعلم . 

قوله : مثل إن استعاره من غيره ثم رهنه بإذن صاحبه» الظاهر أن القبدين 
مرادان » فإذا عدم أحدها فإنه برده لصاحيه كم يعلم مما تقدم والله أعلم . 

قوله 0 ليس مخصم لصاحب الرهن > بل خصمه الراهن . 

قوله : فإنما على المرتهن أن برده إلى الوالد الخ » يعني في الحم وفيا بينه 
وبين الل » لبغارق المسألة الأولى » ولذلك فصلبا بقوله : وأما الوالد الخ . 


70[ لإ لم 



































منه وإلى ورئته من بعده دون ورئة الوالدء إلا أن يتكون الولد مات قبل 
هوت والده فورثة الوالد أولى من ورثته على هذا الحال والأصل في هذه 
المسألة أن الوالد إذا أخذ شيئاً من مال ولده لحوائجه فالم يتصرف فيه 


قوله : فها لم يتصرف فيه فرو موقوف على الولد » قال أبو زكرياء رجه الله 
في كتاب الأحكام بعد ذ كر هذه المسألة وتفصيلها : ووقع الإختلاف إذا باعه ولم 
يصرف عله في حوائحه . فظاهر كلامها رحمها الله أنه يحور لاوالد الإنتزاع من 
مال ولده » وأنه لا يرد فعل الآب في مال ولده » ولككن ذكر أبو زكرياء قبل 
ذلك ما يخالف هذا يحسب الطاهر حيث قال : وإذا كان لرجل على أببه دين» 
فيات أبوه وترك غرماء غيره * فإنه يفزل مع الغرماء فما ترك من المال > سواء 
كان ديئه من سبيل المعاملات » أو من سبيل التعديات الخ » فانظر كيف جعل 
الأب متعديا في مال ولده» حتى أدرك ذلك في تركته» أللهم إلا أن يقال : أخذ 
الوالد من مال ولده على وجبين : تارة يأخذه على جبة الإنتزاع > ويشهد على 
ذلك » فبذا لا يدرك عليه ولا في تركته » إلا إن تركه يعينه أو ترك منه عند 
بعضهم » وتارة” يأخذه على جبة التعدي ‏ لا على جمة الإنتزاع والإشهاد به » 
فهذا ينزل به مع الغرماء » ويدركه في تركته وال أعل . وذكر عمنا أحمد 
الشياخي رحمه الله » في ( كتاب السير ) ما يدل على الإين يدرك أباه يماله » حيث 
قال عند التعريف بأبي زكرياء يحي بن ويحمين رحمه الل ما نصه : وذكر أن 
رجلا ممن ينتحل الفتوى لإبنه عليه دين » فراطله فدعاه إلى المشايخ » وفيبم أبو 
زكرياء» فحكوا عليه بالدفع فحبسوهوأخرجوه !إلى الخطة» فسمع ماكسن فقال: 
على ما يسجن ؟ قال أبو زكرياء : حم بها أبو عبد الله » وحك بها هذا وأحم با 
ولا يخرج حتى يقضي ما عليه » أو يسرحه إبنه أبو توح الخ > وسيأتي للمصنف 
رحمه الل في باب البات » يبان الأقوال في ذلك » وما هو التار وهو أنه ليس 
له ذلك فليراجمع . 


-م4؟- 











فبو موقوف على الولد المنزوع منه ؛ لأن المياح للوالد من مال ولدءقضاء 


قوله : لآن المباح للوالد من مال ولدء الخ » قال في الضياء بعد ذكر الخلاف 
بين أصحابنا في مال الولد هل للآأب أخذه أو ثيء منه مانصه : وليس 
للوالد أخذ مال ولده » ولو كان جائزاً ما فرض الحاكم لاوالد في مال ولده » 
لأن الحاكم لا يفرض لأحد في ماله » اما يفرض له في مال غيره » ويروى عن 
الني عله أنه قال: ( (كل” أحق ماله حتى الوالد والولد ) '"» ثم قال بعد ذلك: 
ا ا 00 أصحابنا في همذا 
إلى قول على بن أبي طالب » قالوا : إنه ترافع رجل وابن له » الإن يطالبالآأب 
عمال أخذه له » فح على الوالد 0 » وقال بعد ذلك 5 : وأجعوا أنالأب 
إذا كان فقيراً محتاجاً » أن على الإبن نفقته » وأن لا يازم إلا كفاءته » فاو كان 
مال الإبن لأبيه م يفرض له عليه ويؤمر بالإنفاق » والخبر المعتل به من أوجب 
مال الإن للأب لا يثبت من طريق الحجة » لأن أكثر ما في الباب أن يحمل حم 
مال الإبن حم الإن » وأجمعوا أن الإبن غير مملوك لأببه » وإن كان رسول الله 
َل قد أضافه إليه : و كذلك امال لا يكون ماله » ولو كان مضافاً إليه» 
قال : وأجمعوا أن الأب إذا وطىء جارية الإن » أن عليه م 1 
وقسمة ولدها » قال : وأجمعوا أن الأب إذا عتق جارية ابنه لم يقع المتق » 
يدل أن الولد أملك ماله من والده » أن الله تعالى فرض 0 0 
فجمل كوارث غيره » وقد يكون أقل حظأ من كثير من الورثة » ففي ذلك 
ببان أن لا حتى له في ماله الخ » وقال قبل ذلك : ومن أعتق عبد ولده فالعتق 
ماض وعليه لولده العوض مما أتلف من ماله الخ » يتأمل هذا الكلام وما فيه 
من الإضطراب » وانظر هل يصح فيه المع بوجه ؟ أقول: يمكن المع بأنيحمل 
الأول على البالغ » والثاني على الطفل وال أعلم . 

. رواء الخمسة‎ )١( 

ب 8494 

















الحاجة فمالم بض به حاجته فهو موقوف على ولده: ولذلك صار الولد 
أولى من ورثة الوالد بماله إذا مات الوالدء وإن مات الولد لم تدرك ورئته 
عند الوالد في ذلك الشيء شيئاً لأن الولد لا يدرك ذلك عشد والده 
فكصيف تد ركه ورئته من بعده » ولو كان الولد يدرك ذلك في حماة 
والدء لما جاز لوالده أخذ شيء من ماله على هذا الحال والله أعل . ون 
رهن الوالد من ماله في دين ولده الطفل فبو جائز » وعلى المرتهن أن يرد 
مأ بقّي من الرهن بعد وفاء حقه أو الرهن إذا انفسخ يوجه من الوجوه » 
لوالده وعلى ورثته إذا مات » لأن الملك له وهو الراهن لذلك دون الولد 





قوله : لا يدرك ذلك » إنما لم يدر كه لآن الوالد له حجة في ذلك » وهو أن 
يقول : لي به حاجة “ والل أعل . 

قوله : لآن الملك له » هذه العلة هي الموجبة للرد له ولورثته يذلاف كونه 
هو الراهن . 

قوله : في دين الطفل » أي المدين المحدث عنه » لآن المعرفة إذا أعبدت 
كانت عيناً 0 

قوله : والدين له » لعله والدين عليه » لآن الطفل هنا مدين لا صاحب دين » 
ولعله جعله له لآن الإضافة لأدنى ملايسة وال أعم . ْ 

قوله : إلى ورئته » الظاهر أن ورثة الطفل حصور هنا بالنظر إلى غير الأب 
في الآم أو الجدات»فإن قلت: قد يككون متزوجاً؟ قلت: غير البالغ من الأزواج 
يرث ولا يورث ؛ لآن النككاح من جانب البالغ 'منبرم ومن جانب غير البالغ 
حل موقوى إلى البلوغ» كنا هو مبين في محله قليراجع “ والل أعلم . 


لوهم - 











دون واواتتة الله أعم . وأما إن رهن الوالد من مال ولده الطفل في 
دين ولده الطفل فنا يرده المرتهن في جميع ما دكرنا إلى الوالد » ما دام 
حياً والولد طفل » فإذا بلغ الطفل فليرده إليه دون والده لأن الرهن له » 
والدين له » وكذلك إن مات الطفل قبل بلوغه أو بعد بلوغه فإنما يرد 
ذلك المرتمن إلى ورئته دون الوالد , إلا ما ينوبه بميراث » وكذلك الوالد 
إذا مات فليرده إلى الولد إذا كان بالغاً , و إلى الخليفة إذا كان طفلاً دون 
ورثة الوالد » وكذلك رهن اليتيم والمجنون والغائب يرده المرتهن إلى 
إلى خلائفيم ما داموا علىحالتهم تلك؛ و إذا قدم الغائب أو أفاق المجنون» 
أو بلغ الطفل فهم أولى برهنهم على ما ذكرنا : والله أعل . وإن رهن 
رجل رهناً من مال ولده الطفل في دين كان على ولده الطفل الآخر » فلا 
يجوز له ذلك لأن الوالد لا يحوز له من مال ولده إلا ما يقضي به حاجته 
دون حاجة غيره » لأن ذلك ضرر منه؛ والضرر لايحل: ومع هذا أيضاً : 


قوله : من مال ولده الطفل في دبن كان على ولده الطفل الآخر » ظاهر 
التقسد بالطفل في المحلين » أنه لا يصح ذلك في مال البالفين » لآن تصرفبا 
ليس بيده » وليس ذلك في حاجته والل أعم » فلبحرر . 

قوله : فلا يحوز له ذلك » يعني مع صحة . 


الوب - 
























































إذا فعل الوالد شيئاً من مال ولده فلا يرد فعله عند لقوله عليه السلام : 
ار ام اي 
لد الذي له الرهن إذا بلغ» و إلى والده إذا لم يبلغ » وإلى ورائته إذا 
ا والد ودون أخيه في حياتهم ودون ورثته إذا ماتوا » والله 
أعلم . وعلى المرتهن أيضأ مصيبته لقوله عليه السلام : ( الرهن بما فيه ) » 
وفي كتاب أني عبد الله عمد بن بركة : واختلف أصحابئا في الرهن إذا 





ضاع في يد المر تبن فال رسي ان بيع دشا عل صاحبه بشي» زاد 
اد قعل قسمته أو نص ى » وقال آخرون : ادا الفضل بمنهاء وقال 


قوله : فلا يرد فعله عندم الخ ... الظاهر أن هذا خاص بال ولده الطفل 
دون البالغ»كها هو فرض المسألةء وإن كان ظاهر الاستدلال العموم “لأنه مؤول 
كنا تقدم عن غير المصنف من أن معناه أنه ينفقه مثلا » والل أعلم . 

قوله : وإلى ورثته إذا مات » يمني ولو كان الوالد حيا » وهذا لا يناني ما 
تقدم من أنه إذا مات الولد قبل الوالد فإنه يدفع الرهن لورثة الوالد دون ورثة 
ألولد ٠‏ لآن ما تقدم رهن الوالد من مال ولده في دين عليه » وهذا رهن قِ دين 
على ولده الآخر فافترقا » والله أعل . 

قوله : ودون أخيه » أي الطفل الذي رمن الوالد في ديئه » لآنه ليس له 
حق فى الرهن 7 

قوله : وعلى المرتهن أيضا مصيبته » يعني إذا لم يشترط أن لا يككون عليه 
شيء من الآفات » وهذا هو المعول عليه كما تقدم » والل أعلم . 


ماله 














آخرون : يرجع صاحب الدين على صاحب الرهن » وإن زاد كان المرتبن 
أمناً في الرهن ولا يرجع صاحب الرهن بفضل قبمة الرهن » وهذا 
القول عليه جل أصحابنا والعمل » وحجتهم في ذلك ظاهر قول الني عليه 
السلام : (الرهن ما فيه) , فإذا ضاع ذهب منه بقدر قيمة الدين » فإن زاد 
كان المرتهن أميناً في الرهن » وروى أبو معاوية عزان بن الصفر قولاً 
رابعاً وأحسبه كان اختياره أن الرهن إذا ضاع رجع صاحب الحق 
على الراهن بجمسع حقه » وأنه أمين في الرهن» وعندي أن حجته في ذلك 
أن الرهن ببده ثقة بحقه » كالضامن بالحسق » فالحق يتعلق بالضامن 
والمضمون » فذهاب أحدهما لا يبطل الحق؛ ولصاحب الحق أن يطليهها 
جميعاً ؛ وإن هلك أحدهما رجع بحقه على الآخر مالم يبره المضمون عنه » 
لأن الحق لو كان متعلقاً بالرهن دون الراهن » سقطت الخصومة بين 
الراهن والمرتن » فاما كانت الخصومة ببنها في الرهن والحق قائم بعينه 
قوله : برجع صاحب الدين على صاحب الرهن » يعني بما نقص إن كان الرهن 
أنقص من الدين . 
قوله : دهب منه بقدر قيمة الدين الخ ... هذا إذا لم يشقرط كا تقدم . 
قوله : في الرهن 2 لعله إنما قبد به كما تقدم » من أن الحاكم لا ينصب 
الخصومة بيني في الددين الذي فبه الرهن ‏ والله أعلم . ش 
قوله : بعبنه » الظاهر أن المراد به التأكيد وأن الباء زائدة وليست صلة 


سوب 























صم أن الرهن ثقة في بد المرتهن بحقه » كالأمانة » وهذا قول يسوغلمن 
أخذ به فإذا ضاع الرهن من يد المرتين ولم يكن منه تعمداً فيه ل 
يجب أن يكون ضامناً » قال الله جل ذكره : ©« ما عل المحسنين من 
سبيل 4 » و إذا حافظ على صاحبه وعلى حقه فقد أحسن في فعله ول 
يكن منه مأ يستحوّ يستحق اسم متعمد فيه لم يكن ضامناً لهء وبدل أيضاً 
على هذا القول » قوله عليه السلام : ( لا يغلق الرهن ؛ لصاحبه غنمه 
وعليه غرمه)ءعلى معنى» له مادة الرهن» و عليهغر امةالدي نأي مصيبتهعليه, 


لقائم » وهو بمنزلة قولك : هذا زيد بعبنه أي الحق بنفسه قائم “ م ينتقل من 
الراهن إلى الرهن » ويحتمل أن المراد بعين الراهن » إلا أن المتبادر حينئذ أن 
يقول : بذمة الراهن وال أعم » فلبحرر . 

قوله : وهذا قول يسوغ من أخذ به الخ . ولو من غير القتراط *.وآما عدد 
الاشتراط فبذا هو المءمول به كما تقدم . 

قوله: ولليككن... إلى قوله. .. لم يكن ضامنا»لعله وأما م يكن ني الأول أو 
فلم يكن في الثاني فليراجع 

قوله : ويدل أيضا على هذا القول قوله عليه السلام : الخ . ينظر ما تأويل 
الحديث الآخر عندهم وهو قوله عليه السلام : ( الرهن عا قبه ) وإن هذا القول 
يحسب الظاهر مصادم له > أللهم إلا أن يقال : معناه عندهم إذا امترط الراهن 
ذلك مثلا والل أعل » فلبحرر . 

قوله : مادة الرهن » لعله فائدة الرهن بدليل مقايلته بالغرامة . 


لها ده 




















وعلى مذهب الآخرين » معنى الحديث له زيادة الرهن على الدين » 
وعليه نقصانه » أي ما نقص عل الدين ؛ أو على معنى » له زيادة الرهن 
وعليه نفقته إذا كان مما ينفق في تفسير بعضيم » والذي يوجبه النظر أن 
مذهب من أوجب طبن الرهن عل المرتهن » لأنه أخذه لأجل ماله فبو 
في بده مضمون » ولذلك يتراد ان الفضل ببنها » ومن ذهب إلى أنم| لا 
يترادان التفت إلى تعلق الدينبالرهن ولم يراع الزيادة والنقصان إذاكانت 
بينم| » فإذا ذهب الرهن ذهب بذهابه الدين » ويعضده قوله عليه السلام: 
( الرهن با فيه ) » وعلى أن قوله : بم| فيه » أظبر في مذهب من لم يضمن 
المرتهن الزيادة» وذلك إذا كان الرهن أ كثر من الدين؛ ذهب الدين بذهاب 
الرهن لتعلقه به» وليس على المرتهن ضبان بم فضل الرهن لأنه بيده بمنزلة 
الأمانة , لأنه لم يتعلق به حق » وإذا كان الدين أ كثر من الرهن رجع 
المرتبن على الراهن بها فض ل عن حقه على الرهن إذا ذهب لأن ذلك 
الفضل غير متعلق بالرهن والله أعلم . وكذلك أيضاً : اختلفوا إذ اكان 
الرهن أ كثر من الدين ثم ذهب منه بعضه , قأل بعضهم : في| ذهب منه فهو 
من مأل المرتهن » وقال آخرون : من مال الراهن ومال المرتبن فيا بتي 





قوله : أكثر من الدين » يعني وأما لو كان قدر الدين فذهب بعضه “ فإنه 
نحري فيه الخلاف السابق » والراجح أنه على المرتهن ما لم يشترط » والل أعلم . 


- وهمآا 























الرهن ؛ وإنلم يبق في الرهن إلا أقل من حقه فليس له غيره» و قال 
آخرون : فها ذهب من الرهن إذا كان أ كثر من الدين » فبو بين الراهن 
والمرتبن على قدر دين المرتهن » والفضل الذي في الرهن عن دينله 
يتحاصصان فيه » وتفصيل ما ذكرنا من ضمان المرتهن » إذا كان الرهن 
عبداً أو أمة أو دابة» ثم ذهب عبنه أو أذنه أو رجله ف) أنقصه ذلك 
فبو من مأل المرتبن » وإن ذهب الرهدن من يد المرتهن بعد مأ استوفى 
حقه عن الراهن ؛ أو بعد ما انفسخ من يده فبو له ضامن كله » كان مثل 
الدين أو دونه أو أكثر منه » لأنه بيده على غير سبيل الأمانة » ولم يكن 
رهناً فيكو بم فبه» إلا أن يتكون دفعه إلى الراهن فامتنع له من أخذه 


قوله : إذا كان الرهن عبداً الخ . لعل المراد تصوير المسألة » وإلا فالظاهر 
أنه لا فرق بين ما ذكر وغيره » كالأصول إذا ذهب بعضها وكان في أصل رهنبها 
فضل وال أعم » فلبحرر . 

قوله : فبو من مال المرتبن » ظاهر هذا الكلام يقتضي اختار القولالأول» 
وإلا فالمناسب أن يقول مثلآ : فبو على ما ذكرتا من الاختلاف > والل أعل . 

قوله : إلا أن يكو ندفمه إلى الراهن فامتنع له الخ .إن غببة الراهن وعدم ما 
يدفمه له'١ابنزلة‏ الامتناع من القبض كما ذكرواقأحد الشر يكين “إذا أصلح في 
المال المشترك » أنه لا يدرك على صاحبه ما يمخصه إلا إذا اإفتلع أن غاب » 
وال أعلم . 

. (أي عدم وجود من يقوم مقام الراهن في القيض ) : هو ملحق‎ )١( 


5ه 











فلا يضمنه حينئذءوهو عنده على سبيل الوديعة»وهذا فيالرهنالمقبوض» 
وأما الأصل فلا يضمنه إلا أن يأتي ذهابه بسببه , لأن الأصل لا يحتاج 
فيه إلى التسليم بعد الفسخ» والمرتين مصداق في ذهاب الرهن » سواة 
ادعى ذهابه بعدما أخذ حقه أو قبل ذلك , وقد بسنا ما يلزمه من الضهان 
في كلا الوجبين » وإن اشترط الراهن عل المرتبن ضمان الفضل الذي 
في الرهن عن حقه فبو ضامن إذا هلك من يده , إذا تراضيا على ذلك » 
والمؤمنون على شروطبم » ومنبم من لا يرى عليه ضمانه واو مع الشرط 


قوله : مصدق في ذهاب الرهن » ظاهره من غير يمين > ولعله إذا لم ينهم 
عند من قوز تبمة الأمبن والل أعلم » ثم في كلامه رحمه الل فما سبأتي في باب 
اختلاف الراهن والمرتبن » بأن القول قول المرتبن مع يمبنه » فعلى هذا معنى 
قوله رمه الله مصدق » أي مع عينة ؛لكان يشكل كونه أمبن ويحلف» ويحتمل 
أن يكون ماشياً على القول حواز تبمة الأمين والله أعلم “ فليحرر . 

قوله : في كلا الوجبين » وهو أنه إذا كان قبل أخذ الدين ذهب با فبه 
فإن كان فيه فضل فبو أمين فيه » وإن كان بعد قبض الدين > فإنه يضمنه إلا 
إذا امتنع كما تقدم» ومعنى كونه مصدقا» أنه يضمن قيمته أو مثله» وا شأعلم. 

قوله : ضمان الفضل الخ . إنما قيد الامتراط بالفضل » لأنه لا فائدة في 
اشتراطه غير الفضل » لأن ذلك ثابت له بالشرع لقوله عليه السلام : ( الرهن بما 
فبه ) » نعم “ الظاهر أنه يجوز اشتراط مان الكل عند من يقول : إن 
الرهن إذا ضاع يكون على صاحبه > والله أعلم 1 


لالإهةلآ - دم "اذ _الإيضاح » 
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فبذا بدل من قوهم » أن ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالشرط »و إذا كان 
أ الهزال قلا يذهب من مال المر تبن شيء من أجل ذلك » لأن هذه 
الأفعال ليس العباد فيها تعلق سبب بالكلية » وأما ما أنقصه السقم 


قوله : فبذا يدل من قولهم » أن مالا يلزم بالشرع لا يازم بالشرط هذا 
بحسب الظاهر مقابل لقوله عليه السلام : ( المؤمنون على شروطبم ) الحديث » 
فإن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يدرك بالشسرط مالا ياركه بالشرع » لو 
م يشترطه “فالظاهر _والل أعل أن الأوءلى أن يقول مثا :لأن المرتبن عند هؤلاء 
أمين » وهذا رط ينافي الأمانة والله أعلم. ويؤخذ من هذا الخلاف في كل شرط 
ينافي أصل الشيء » كاشتراط الضمان في الأمانة والوديعة والقراض والوكالة » 
وتحو ذلك مما لا يازم بالشرع إذا ضاع والله أعل » فلبحرر . 

قوله : لأن هذه الأفمال الخ » الظاهر أن الأولى في التمليل أن يقول : 
لأنها دخلا على ذلك » بالنظر إلى الكساد والكير والحرم > أما الأول » فلآن 
المنظور إليه حال وقت الببع » لا وقت أخذه » وأما الثاني والثالث فلانهما قد 
عاما أنه لاايحيء وقت البيع إلا" وله من السن قدر معلوم » ولا شك أن الكبر 
والهرم الذي هو أقصى الكبر يرجبان النقص »2 وأما الهزال فلآن سيبه في 
الغالب قله العلف مثلاً » وهو على الراهن » وأما التعليل الذي ذكره المصنف 
رحمه الله فيقتضي أنه إذا مات حتف أنفه من غير سبب لأحد > كأن نزلت 
به » والعياذ الله » صاعقة مثلا أنه على الراهن مع أنه ليس كذلك وال أعم . 


قوله : وأما ما أنقصه السقم والمرض الخ » قال شبخنا رحمه الله مجاراة 


' كلام المصنف رحمه الله في التعليل : والفرق أن ما تقدم ليس للعبد فيه سبب 


حدامهة”# مه 





والمرض من قيمته ففيه احتلانى بين الفقباء » منهم من يقول : ما أنقصه 
ذلك من قيمته فهو ذاهب من مال المرتهن » ومنهم من يقول : لا يضر 
شيء من ذلك بحقه » ومثل ذلك لو أن رجلا له على رجل عشرون 
ديناراً » فرهن له فببا عبداً يساوي عشير ين ديناراً » فمرض العبدحتى 
كانت قيمته تساوي عشرة دانير فمات » فمن كان عنده يذهب حق 
المرتهن بالمرض ؛ ذهب ماله كله يموت العبد » ومن كان عتده لا يذهب 
حق المرتهن بالمرض »؛ ذهب من حقه عشرة دنانير التي يسأوبها العبد عند 
موقا إن ره وهل عبد حل خا فدات قد طح كان فيه 
لخحها مثل قيمتبا في الحياة, فلا يذهب بشيء من مال المرتبن» وقال بعض: 
لا بد أن يتكون ببنبما فضل » وهو من مال المرتهن » وإن غصب الرهن 
بالكلية يخلاف السقم والمرض »© فإنه) ينشآن في الغالب بسبب من العبد » 
فجاء الاختلاف » راجع كلام الككشاف في تفسير قوله تعالى : © وإذا مرضت 
فهو يشفين # انتبى » وني القاموس » السقام : كسحاب وجبل وقفل » المرض 
وسقم كفرح و كرم فهو سقم ؛ وفيه أيضاً : المرض بظلام الطبيعة وصلايتها 
بعد صفائها واعتداها » مرض كفرح الخ . 

قوله : لا بد أن يكون بينها فضل الخ » يعني لا بد أن تقوم الشاة في حال 
حماتها » بأكثر من قيمة لهها ولو قطع ما قطع لعلة » لأن الحي أشرف من الميت 
وإلا فكثير من الغتم تكون قيمة لهها أكثر من قيمتها » بل الغالب فيها ذلك كما 
هو مشاهد » إلا أن من حجة الراهن أن يقول مثلآ : أريدها لغير اللحم > والله 
أعلم . 


قوله : وهو من مال المرتهن » أي يكون عحسوباً عليه من دينه » لآن ذلك 
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من يد المرتين وفداه الراهن .شيء من ماله من الغاصب ء فالذي فداه 
به هو ذاهب من مال المرتبن » إلا أن يتكون الراهن فداه بأكثر ما 
يوجد به فدامء فلا يذهب من مال المرتين إلا مثل ما يوجد به فداه 
وكذلك المرتهن يذهب من ماله ما فداه به » وما زاد عل ماله فلا بدركه 
في الحتكم ء وكذلك غيرهها من الناس » إن أفداه عتسباً لذلك فإنه 
يدركه فيا بينه وبين الله » دون الحسكم » لأنه يمكن أن يتكون متطوعاً 


مصباة نزلت يه . 

قوله : بأكثر مما بوجه به فداه » ظاهره أنه إذا أقداه بثل ها يرجد به 
فداوٌه يازم المرتهن » ولو زاد على قدر دينه » وفيه نظر » والظاهر والل أعلم أن 
يقول : بأكثر من دينه ثم ظبر أن مراد المصنف رحه الل » فيا إذا كان الفداء 
أقل من الدين على كل حال » لككن إن فداه بالمثل كان على المرتبن » وإن كان 
بأزيد كان الزائد على الراهن والله أعلم . 

قوله : فداؤه » في الصحاح : الفداء » إذا كسر أوله يمد ويقصر © وإذا فتح 
مقصور إلى أن قال : والفدية والفداء كله يمعنى . 

قوله : فلا يدر كه في الح » يمني وأما فيا ببنه وبين الله فبدركه . 

قوله : محتسياً لذلك الخ » لعل المراد محتسباً في فعله » تقدمه وتككلفسه 
المثقة مثلا لا في ماله » وإلا فككيف يكون محتسبا في ماله ويدركه فيا بينه 
وبين الل » لأن المحتسب هو الذي لا بريد عوض الدنيا مثا » والله أعلم . 

قوله : لآنه يمكن أن يكون متطوع] ؟ يمني والحاكم لا يحكم في أمر 


لماكت 











بذلك والله أعلم . ودخول الصيد في الحرم إذا كآن في الرهن مثل ذهابه 
لأنه صار حراماً لأجل الحرم » فإذا خرج من الحرم بعد ذلك 
فهو في الرهن على الحال الأول » وإن خرج وقد ذهب بعض أعضائه 
فما نقص من قمته فبو ذاهب من مال المرتبن » فإن قال قائل : أليس 


يمكن كما تقدم » بل لا بد أن يكون أمراً محققا » ومفهومه أنه إذا سهد على 
أنه ليس متطوعا > أنه يدرك ذلك في الحم أيضا > وقد صرح بمثل هذا في 
كتاب الجنائز في تكفين الميت وقد تقدم . 


قوله : فبو في الره ن'على الحال الأول » يؤخذ منه أنه لا يجوز لأحد أن 
يصطاده لنفسه إذا عم بذلك » فإن أصطاده مع العم وجب عليه ذدقعة أصاحيه 
لأن هروبه من بده لا يخرجه من ملكه » إلا أن دخوله ف ي الحرم جمله منزلة 
اميت لا يحل لأحد أصلا » فإذا خرج زال ذلك الوصف ورجع إلى ما كان عليه 
قبل ذلك من ملك أو رهن » أو حل لكل أحد » ونظير هذه المسألة مسألة 
السمك إذا اتخرقت به الشيتكة المتقدمة في آخر باب الذكاة حيث قال : وفي 
الآثر أيضا : : من هذا المعنى » وإذا أرخى الصسادون شباكهم على السمك 
وجروها وجاء آخر فأرخى شبككته خلفهم ليأخذ ما خرج من شباكبم » فاما 
دنوا أن يمخرجوا شباكيم لى الساحل » اتخرقت فخرج سمكهم كله فوجد في 
شكة الآخر » فا وقم في شبكة الذي خلف م ن قل أن يدخل ف في في شبكة 
المتقدم فهو له » وإن انخرقت شبكة المتقدم وخرج منها السمك إلى شبكة 
الآخر وحكلموه حم لصاحب الشيكة التي اتخرقت وخرج منه السمك إلى 
شبكة الآخر وذلك كما قدمنا بعد ما حككموا عليها » فبي ملك الخ . 
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قد ذكرت أن خروج الرهن من يد المرتبن بحق سبب لفساد الرهن » ألا 
ترى أن دخوله في الحرم مما يحرمه على المرتين بالشرع ؟ قيل له : إعل إنغا 
يلزمنا قلك إذا كان اعزا رين من يده مستحقاً عليه » وأما إذا لم يككن 
الإخراج مستحقاً عليه فلا يازمنا دلك » فإذا دخل الحرم صار بمتزلة 
الميتة في التحريم لأجل الحرم وذهب مال للرتهن » فإذا زالت عنه علة 
التحريم صار حلالاً » ورجع رهنا على حاله الأول !ا أن 
المرتهن إذا أخذ قمسة رهنهء إذا كان حيواناً 
وقتله غاصب » صار الفداء حلالاً ورجع رهناً على حاله الأول : وإن 
كان الشيء المرهون سيفاً أو درقة فضرب أحدهها صاحيه ؛ أعني 
الراهن والمرتهن فاتقاه الآخر بذلك السف أو الدرقة فاتكسر أو 
انقطعت » فأيما كان باغناً كان ضامناً لذلك , سواء كأن ضارباً أو متقيأ 
فإذاكان الراهن هو الباغى كان ذلك من ماله , لأنه هو المتلف له ولا 
لم ارين قيد: رك كان المرتمن هو الباغي كان ضامناً لذلك كله ولو 
كان أكثر من دينه لأنه هو المتلف لذلك » والمبغي عليه لا سبيل عليه » 
إإما السبيل على الذين يظامونالناس ويبغون فيالأرض بغير الحق » » 
9 كذلك إذاكان ذلك بين المرتهن ورجل آخر غير الراهن » فأيهما كان 
باغياً كان ضامناً لذلك سواه كان ضارباً أو مضروباً كا ذكرنا نسقاً 
بنسق ء وأما إذا تقال الراهن ورجل آخر أو رجلان آخران غير 


اورت 





الراهن والمرتبن فأخذها أحدها فضربه صاحبه واتقى بها عن نفسه 
فقطعت » فا نقص من قيمتها فبو على الباغي منبما » كان الباغي هو 
الضارب أو المضروب 5 ذكرنا فيع رمه المرتبن إباه فسكون ذلك عنده 
رهناً والله أعلم . وإذا كان الرهن عبداً فما أفسد ذلك العبد من مال 
الراهن أو من مال المرتبن أو من مال غيرهما من الناس فإنها ذلك كله من 
مال المرتبن كا ذكرنا » لأن مصيبته وجنايته عليه ؛ وإن بغى ذلك العبد 
الذي في الرهن على الراهن أو عل المرتهن أو على أحد غيرهما فما تالعبد 
قتله المبغي عليه » فبو من مال المرتهن » لأن مصيبته عليه » وإن مات 
المبغي عليه قتله العبد , فإن شاء أولياء المقتول أن يقتلوا العبد قتلوه . 


قوله : وإذا كان الرهن عبداً » مثل العيد مائر الحيوانات فليس التقبيد 
للاحتراز . 


قوله : فنا ذلك كله من مال المرتهن الخ » ظاهره أنه عليه ذلك ولو كانت 
الجناية أكثر من الدين > أللهم إلا أن يقال : المراد بال المرتبن الدين الذي رهن 
فيه العبد » فيقتضي أن تككون الجناية أقل » وأم+إذا كانت أكثر أو مساوية » 
فالظاهر أنه لا يكون عليه ثيء » لأن القاعدة أن جناية العبد في رقبته إذا 
أسله سيده فيها » والمرتين ها هنا قد ذهب حقه وترك المطالية بالعيد فيكون 
الراهن بالخيار » فإن شاء فدى » وإن شاء سامه في الجناية والله أعلم .' 

قوله : فإن شاء أولياء المقتول الخ » وذلك لأن جناية العبد في رقبته . 
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وإن شاءوا أخذوه في الدية » ويكون من مال المرتن » لأن جنايته 
عليه » وكذلك أولياء المرتهن » إن شاءوا قتلوه إذا قتل المرتبن » وإن 
شاءوا أخذوه في الدية وإن شاءو! حبسوهفي الرهن » وإن بغي على 
العبد فقتل من بغى عليه » فلا يقتل به ولا يذهب من هال المر تهن شيء » 
لأنه مبغي عليه ولاسييل عليه 4 وإن بات العف ضعنه .من قتله تقيأخيذ 
المرتين قيمته وتتكون عند رهناً «ثل العبد في حياته » و إن قتله المرتهن 
بنفسه » ضمن قيمته ولو كانت أكثر من حقه والله أعل . وإذا اشترى 
وجل من رجل سلعة فطلب الأمشتري أخذها من البائع فمنعه من أخذها 
حتى يستوفي ماله منه فله ذلك » وإن ذهبت السلعة من يده من قبل أن 
يأتيه المشتري بالثمن فقد ذهب ماله بذهابها ويكون سبيلها سبيل الرهن» 


قوله : إن شاءوا قتلوه » وإن شاءوا أخذوه في الدية » يعني فيسقط في 
الموضعين قدر قيمته في الدين » ويتبعون الراهن بالباقي إذا كان الدين أكثر من 
قيمة العبد والث أعم . 

قوله : من قتله » أي ولو كان هو الراهن . 

قوله : خمن ومته » أي ويسقط منها قدر دينه 

قوله : من قبل أن يأتبه المشتري بالثءن الخ » و كذلك إذا منعه منها وأتاه 
بالثمن وم يزته » فإنها .بمنزلة الرهن أيض] » والثمن أمانة كها صرح آخر باب 
البراءة فليراجع » ولعله إذا لم تحر المادة يعدم الوزن والله أعلم > فليحرر . 
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وكذلك إن دفع المشتري بعض الثمن ‏ لزم البانسع السلعة بما بقي من 
الثمن على هذا الحال : و كذلك الصانع إذا .نع لصاحبه المتاع حتى يوفيه 
أخر قله ذال 2 فإذا ذهب المتاع من بده قل أن يأتنه صاحيه بالأجرة 
فقد ذهبت أجرته بذهاب المتاع على سبيل الرهن » وكذلك لو أن رجلاً 
أمر رجلاً أن يشتري له سلعة ول يعطه الثمن فاشتراها له المأمور من ماله 
أو بوجره » فمنعه من أخذها حتى يستوفي له الثمن الذي إشتراها له به 
فله ذلك , فإن هلكت في يده قبل أن يوفيهالثمن فليس له على الآهر 
رجلاً له على رجل دين فازمه إلبهءفقال له : خذ سلعتي هذه فيعها واستوف 
من ثمنها » فذهب بها فلكت في يده قبل أن يببعها » فقد ذهب ماله 


قوله : على سبيل الرهن ؛ يعني فإن فرض أن الأجرة تكون أكثر من قبمة 
الشيء » فإنه يتبعه ببقبة الأجرة » ولو ذهب أيضا لا على سبل الرهن © فإن 
الصائم يضمنها كما تقدم » والش أعلم . 

قوله : فازمه » يعني فقال له مثلآً : لا أفارقك حى تقضي ديني » فلا يناني 
ما تقدم في باب أزوم الدين حيث قال : وإن لزمه في ديئه فأعطاه شيئاً بسعه 
ويأخذ من مُنه ديئه فتلف ذلك الثذيء قبل أن دبيعه قليس عليه ثيء لانه 
أمين» إلى أن قال : إلا إن ضيع القضاء الخ » ثم قال : وأما إن لزمه فقال له : 
لا أفارقك حتى تقضي لي ديني فأعطاه شيئا يبيعه » إلى أن قال : وهو بمنزلة 
الرهن > لأنه لولا تككليفه إياه » ما أعطاه ذلك الخ » فليراجع . 
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لذهابها مثل الرهن » إلا أن يكون في دينه فضل عن من السلعة فستبعه 
به » و إن كان في ثمن السلعة فضل عن دينه فليس عليه ضمانه , لأنه أمين 
على الفضل إلا إن ضيعبا » وكذلك إن لزمه إلى دينه ققال له: إن لم أوفك 
دبنك إلى يوم كذا وكذا فأمر' طلاق امرأتي ببدك فطلقها متى شتت » 
ثم إنهلم يوفه بدينه في ذلك اليوم فطلق امرأته فقد ذهب من ماله مثل 
صداق المرأة إذاكان طلقها طلاقاً لا يملك فيه الزوج الرجعة » وكذلك 
طلاق الرجعة إذا لم يرجعبا الزوج ختى انقضت عدتبا مثل ذلك » وإن 
راجعبا فلا يذهب من ماله شيء » وإذا كآن لرجلين دين على رجل وقد 
تفاضلا في الدين لأحدهما عليه عشرة دنائير وللآخر عشرون دين ارا 
فرهن لما رهناً يساوي ثلاثين ديناراً وقال لهما: رهنت لكما هذا الرهن 
على أموالكماء فالرهن جائز ويكون على أموالهما في القضاء والوضيعة» 
وإن قال لما : في أموالكماء فهو بينبها نصفان و يقسمان ثمنه نصفين 
وبأخذ كل واحد منبما #سة عثر ديناراً » فيرد صاحب العشرة دنانير 


قوله : حتى انقضت عدتبا » ظاهره ولو علم بذلك وتركه باختياره » لآن 
رب المال هو الدى سحب في ضباع ماله » والله أعلم : 


قوله : المشرة دنانير » هكذا فما رأيناه من النسخ » ولعله العشرة الدناير 
على مذهب الكوفيين > تشبيه) له بنحو الحسن الوجه » أو الدنانير العشيرة أو 


ا د 











ا 
خمسة دنانير التي جازت إلبه للراهن » وإن دفعبا للمرتبن الآخر فهو ظ 
ضامن » إلا إن جوز له الراهن ذلك » وإ نكانت الوضيعة في الرهن فبي ٍ 
ببنهمأ نصفان ويرجعان بالبقية على الراهن : وإ كان الرهن يمسكن فبه ظ 
القسمة » فإنهما يقسمانه نصفين ويأخذ كل واحد متبما نصفه , وإن كان 
الرهن ما لا تمسكن فيه القسمة ؛ فل.أخداه بالدول ء إلا إن كنا أممنين فإن 
كل واحد منبما حوز له أن يتركه عند صاحبه . 

ظ 


عشيرة دنانير » أو نحو ذلك عند البصريين » والآمر في ذلك سول بالنظر إنى 
المسراد . 


قوله : التي جازت إليه» بدل من قوله : خمسة دتائير » أو من ديانير» وليس 
صفة لاختلافهما تعريفاً وتنكيراً . 
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باب فيما لا يجوز للمرتين 
أن يفعله في الرهن 
وما لا يجوز له أن يفعله الاتتفاع بالرهن , فإنه ليس 
بمأذون له في ذلك » وإن استنفع بالرهن الذي بيله ققد انفسخ 
من يده ويكون عليه غرم ما استنفع به » لأن الرهن بمنزلة 
الأمانة , وإذا تعد ىأو فعل ما ليس له أن يفعله خر سجن حد الأمانة الى 
حد الضمانة » وصار متعدياً بفعله ذلك وانفسخ من بده حين خر ج عن 
حكنه الأول , ومنهم من يقول : لا ينفسخ الرهن باستنفاعه منه ويكون 
قيمه ما استنفعقضاء من حقه, وهذا منبم يدل عندمم وأن ما كان عقده 


باب فيما لا يجوز للمرتهن أن يفعله في الرهن 
قوله : فإنه ليس عأذون له» يعني في الشرع فلا يحوز ذلك»وينفسخولو أذن 
له صاحيه . 


قوله : ومنهم من دقول :لا ينفسخ الخ 5 قد تقدم الكلام على هذا الاختلاف 
لكن أفاد هنا فائدة زائدة » وهي يبان المعمول به . 


دامع - 


بالقول فلا ينفسخ إلا بالقول , أصله سائر العقود » والقول الأول عليه 
العمل عند , وكذلك إن أمر غيره أن يستنفع به فقد انفسخ من يده » 
استنفع به المأمور أو لم يستتفع » لأنه فعل ما ليس له » وقال بعضهم : لا 
ينفسخ حتى يستنفع المأمور » لأن القول إنا يصدقه الفعل » ولا ينفسخ 
الرهن باستنفاع المسلط عليه » لأن الرهن ليس له ولا تكسب كل نفس 


إلا عليها ؛ وإن استنفع المرتمن بالرهن وهو في يد المسلط , فإنه ينفسخ 
والمسلط بمقامه ؛ لأنه وكيله , ومنهم من لا يرى انفساخه لأن الرهن 
ليس ببده وليس بمأمون عليه والله أعل . وإذا كان الرهن بيد رجلين 
واستنفع به أحدهما , فقد انفسخ بجميعه, لأنه عقدة واحدة فلا تتجزأ » 


قوله : لأنه فمل ما ليس له . قد تقدم نظير هذا في العبوب إذا أمر ومن 
ينتفع به بعد ظبور العدرب . 

قوله : لأن القول إِنما يصدقه الفعل»نظير هذا ما ذكرهفيالسؤالات فيا يتعلق 
بالولاية والبراءة إذا أخبر انه يقع منه ما لا يحل له» حيث قال:وإن قال: سآ وي 
إل الكافرين غداً وسأيرأ من المسامين غداً» وسأقول إشين اثنين غداً » أو قال: 
سأفتل النفس التي حرم الل غداً » أو جميع ما تعلق الى الجوارح » فلا يحكم 
عليه بالكفر ما ل يفعله » بل يحككم عليه بالعصيان لاغير “لتمنيه ذلك وال أعلم. 

قوله : ومنهم من لا يرى انفساخه الخ » تقدم في الفصل الذي قبل باب 
أحكام الرهن ان هذا هو مذهب الرببع » ويؤخذ من التشبيه با قبله هناك أنه 
المعمول به والقول الأول قول ابن عبد العزيز . 


قوله : دلا» نيع » وقوله : ولاه توجب > لعله باسقاط لا فقي 


-؟5 - 




















فإن قال قائل : فهلاً كان لا ينفسخ إلا باتفاقها جميعاً , كا أنه لا ينعقد 
إلا باتفاقهم| ؟ قيل له : العلة التي تمنع عقده إلا باتفاقهما » هي.التي توجب 
فسخهء لأن الفعل الواحد لا يتكون صحيحاً من جبة ؛ فاسداً من جبة» 
والله أعلم ؛ ولأن أيضاً فسخه ليس من جبة العقد ٠‏ وكذلك إذا مان 
المرتهن فاستنفع به أحد ورثته فقد اتفسخ باستنفاعه به لأن الورثة في 
مقام مورثهم في ماله وما عليه وهذا رهن واحدء ومن الفقباء من يقول : 
لا بنفسسخ الرهن باستنفاع أحد الورثة منه ويتكون عليه غرم ما استنفع 


الموضمين وذلك أنه هناك علة تمع المقسد ح-تى يتفقا »2 وهي 
فمل أحدهما ابتداءٌ لا يسري في الآخر »“ ثم إذا اتفقا على العقد فقد دخلا 
مثلا » على أن فعل أحدهها يسري على الآخر لككون ذاكالثيء لا يقبل التجزي 
كما ذكره المصنف رحمه الله » فيكون الحاصل أن الل التي تمنع عقده إلا 
باتفاقها هي التي توحب فسخه . 

قوله : لأن الفعل الواحد الخ » يعني أنها لما اتفقا على العقد الواحد صار فملا 
واحدا » لا نصح بعضية و دفسد دعضة والله أعلم 5 

قوله:فقد انفسخ باستنفاعه الخ » ظاهره أنه إذا م يستنفع منهالوارث يككون 
رهنا على حاله إلى أجله » فدل أن كلامه فيا تقدم حيث قال : وإذا ما تالراهن 
والمرتهن جاز لورثة المرتبن بيعه الخ » مول على الرهن الذي سبى الكلام فيه 
وهو الذي ل يبعه المرتبن عند الأجل » وإن كان التعليل الذي ذكره رحمه الله 
بحسب الظاهر يقتضي العموم والله أعم . 


0-7 





2 وكذلكإن استتفعوا هند جميعاً» وذلك لأنهم غير مأمو نين عليد وَأمأ 
إن غر الراهن المرتهن فأطعمه من ثمار الرهن طمعاً منه في انفساخه » 
فلا ينفسيخ بذلك إذا م يعلم المرتهن لاله لا يكاف عليه مأ غاب عنه » 
وكذلك الغائب إذا استنفع بغير عل منه على هذا الحال , وكذلك إذا 
زال عقل المرتون فانتفع بالرهن في حال جنوه فلا بنفسخ , لأنه غير 
أمتي ) الحديث '", وإذا استتفع به الغائب بعدما قدمء وعم به وامجذون 
قوله : وذلك لأنهم غير مأمونين عليه » ينظر كيف يفعل به وأين يوضم » 
على هذا القرل » إن قلنا انهيستمر رهناً إلى اجله حدث كانت الورثة غير مأمونة 
عليه » اللبم إلا أن يقال : المراد غير مأمونين عليه ايتداءاً » وأما الآن فيستمر 
عندهم لانه آل اليهم ذلك من مورثهم» غايته ان من انتفع به غرم قيمة ذلك من 
استمراره عند هؤلاء . والل اعم » فلبحرر . 

قوله : فأطعمه من كار الرهن الخ . فيه أن إطعامه لا يوز مطل إذا كان 
لأجل الدين لأن ذلك هدية مدين > وهي من الربا » ألا أن مراد المصنف رمه 
الله » إفادة الحم مع قطع النظر عن كونه خلالا أو حراما » وال أعل . 

قوله : وكذا ان استنفع الخ .. التشميه في هذا غير تام لعدم التفصيل 
والله أعل . 

000 تَقدم ذكره : 


1 جه 
































بعدما أفاق» أو البتتم بعد مأ بلغ فقدا نفسخ بانتفاعهم بهءلأن الرهن هم 

والله أعلم »ولا ينفسيخ الرهن باستنفاع الراهن ولو تركه إلى ذلك ا 
يأمره» وكذلك ولده طفلاً كان أو بالغاً أو عبداًء وا مرأته وغيرم من 
الناس فإنه لا ينفسخ باستنفاعهم ما م بأمرمم » وكذلك إن استئفع أحد 
م نالناس بالرهن الذي ببد المرتهن أو م نأفسد فيه أو اللاوتعلةالرتين 

ذلك فقد انفسخ , لأنه فعل ما ليس له » وكذلك إن باعه المرتهن ببعاً 

منفسخاً فتد انفسين من يده لفعله ما ليس له أن يفعله » وإن انتفع الوالد 
من رهن واده الطفل فقّد انفسخ من بده كان ذلكالرهن في يد الوالد أو 
في يد خليفته , لأنه في مقامهءومال ولده له ؛ وأما البالغ » فلا ينفسخ 
الرهن من يده باستنفاع والده منه , لأنه ليس بمقامه في هذا » وخليفة 
البتيم أو المجنون أو الغائب لا بنفسخ رهن البتم أو المجنون أو الغائب 


قوله : فحلل الخ . ذكر فها مبأتي انه يحزئه حل اذا كان أمينا » بعني لآأن 
الأمين يغرم ذلك لصاحمه » وأما حل الراهن فلا يبرئه . 

وله : بمعا منفسخا » الظاهر أنه اراد يعد الأجل » وإنما نص عليه لأنهريا 
يتومانهما بطل صار نزلة العدم فبجدد له البيع » وأما قبل الأجل فالظاهر 
ينفسخ مطلقا . وال أعل فليحرر . 

قوله : نفعله ما ليس له 4 يعني وهو بيع الانفساخ لآن استعمال المفسوخات 
لاحوز والل أعم . 


لال 











باستنفاعه لأنه ليس هو له و إذا استنفع المرتهن بالرهن بالضرورة منه 
إليه » مثل أن يحيره السلطان ؛ فقد اتفسخ من بده بحصول الاستنفاع له » 
وكذلك إن كان الرهن ببتأ أو غاراً أو قصراً فتحصّن بهمن العدو أو 
سيفاً فقاتل به العدو أو فرساً فبرب من العدو فإنه ينفسخ في هذا كله على 
ماذكرنا . وبالحلة إنه ينفسيخ الرهن بجميع استنفاع المرتن إلا أن 
يستتفع عا لا يحتاجالناس فيه إلى الإذن » إذن صاحيه » و ذلكالاستنفاع 


الذي لا يحتاج فيه الناس إلى الإذن على وجبين : أحدها : لا يحوز فيه 


قوله : ليس هو له » ظاهره ولو كان هو المسم للرهن ابتداءاً وهو الفاعل 
الدين وهو كذلك لأنه م يستخلف على الفسخ » وقد تقدم في ياب بيع الدين في 
لزوم الخليفة دين من اسةخلف عليه ما بدل على الخلاف في الدين » هل ينفسخ 
أو لا ؟ أو التفصيل بين السابق واللاحق فليراجع با عليه ولبحرر» ولعل هنا 
كذلك » لككن جزمه هنا يدل على ان اراد الخلاف »© والراجح عدم الفسخ 
والل اعم » أو يفرق بين الدين والرهن والله اعلم فلبحرر . 


قوله : مثل أن بره السلطان الخ.انما انفسخ مع كونه مكرها لأنالمككره 
عندنا مكلف فا يتعلق بالفعل كرما هو معلوم . 


قوله : بحصول الاستنفاع له أو تجمع فيه منفعته ومنفعة الرهنوهو كذلك 
ا يؤخذ من حكلامه في باب معرفة أحكام العيب وال أعلم . 


سروت دمهم١‏ الإيضاخ » 












































أ 


ثل شرب الماء من الآبار والأنهار والسواقي 
والأودية ؛ ونزع اكلا أو الحطب من الفحوص حيت لا يضر بأ 
والاستظلال بظل الأشجار والحيطان من خارج إن لم يكن ف الإستظلال 
بها » مضرة وما أشبه ذلك مما لا يجوز فيه المنع لصاحبه نحو المعادن الثابتة 
من الطفل والجبس والشب والحجارة والكبريت » فبذا لا ينفسخ الرهن 
باستنفاعه , والوجه الآخر : الإستنفاع بالمتروك ودخول البيرت التي 
هي غير مسكونة يجوز الاستنفاع به بغير إذن صاحبه ويحوز لصاحبه 


المنع من صاحبه أصلد 3 مدا 


منعه : ففي هذا الوجه اختلاف » منهم من يقول : ينفسم باستتفاعه » 
ومنهم من يقول : لا بنفسخ مثل الأول » إلا إن استنفع بعد المنع من 
صاحبه والله أعلم » ومن الانتفاع الذي ينفسخ به الرهن إذا كآن ثوباً 
فلبسه المرتهن , أو كان لوحاً فتكتب فيه أو كتاباً أو مصحفاً فقرأ فيه 
أو طيباً فشم رائحته فتاذذ بذلك » إلا إن جعله في الموضع الذي يريد 
فيه حرزه فشم رائحته بغير استعمال منه لذلك فلا بأس » وكذلك إن 
كان الرهن مرآة أو سيفاً فنظر فيه وجبه ؛ أو حلياً فتزين به فقد انفسخ 
بهذا كله , لأنه استنفاع » وكذلك إنكان الرهن عبداً فعامه ذلك العبد 


قوله : شرب الماء » الظاهر أن المراد بسه الغرف منه » وأما ماء تعب عليه 


. 4 
صاحيه قمدوز مئعة © والله اعم : 


خ بوك 





شيئاً من الصناعات التي هو صانعها لجواز أن يتكون حداداً أو صائغاً أو 
خرازاً أو نجاراً أو ما أشبه ذلك من الصناعات فقد انفسخ الرهن بذلك 
كله والله أعلم »وني الأثر : ومن رهن لرجل عبداً أو جملا أو غيرهما ثم 
أكراه الراهن لأمرتهن فاستنفع به المرتهن فقد انفسخ الرهن » قلت : 
فحيث انفسخ الرهن فما الذي يكون على المرتبن أجرة مثله » أو ما 
اتفقا عليه ؟ قال : إنما يتكون عله أجرة مثله لأن كراءه لا يحوز . 


قوله : أو ما أشيه ذلك من الصناعات » ظاهر هذا التقبيد يقتفي أنه إذا 
كان العبد عام أو حافظا للقرآن مشسلآ » فاه أنه لا يتفسخ » لأن هذا لبس 
بصنعة » لكن ظاهر التعليل بالاستنفاع أنه ينفسخ ولا يقال المراد المنفعة الدنيوية 
بدلل الانفساخ.بالقراءة في المصحف والله أعلم > فليحرر . 

قوله : لآن كراءه لا يجوز » يمني لآن الراهن م يحدل له الشرع التصرف في 


الرهن . 


ل هلالآاس 



































باب ما بجو ز للم رتهن أن يفعله في الى هن 
واذا كان في الأصل الذي في الرهن ثمار مدركة فجائز 
للمرتين أن يبيبعها اراهن ولا يضيق عليه الاستقصاء في 
ُمنبا كما يستقصيه إذا أراد لغيره من الناس من قبل أن الرهن 
له وزفا جاز له أن يبي البار على الأشحار » لأن ذلك أصلم 
لهما ء وكذلك إن رهن له نصف الفدان فأدركت ثماره فجائز لامرتهن 
أن يتقاسمها مع الراهن فيعطيه ما ينوب النصف الذي لم يكن في الرهن 


باب ما يجوز للمرتهن أن يفعله في الرهن 


قوله : وإنما جاز له أن يسبع الثار على الشجر ؟!ناسب لهذا أن يقول فيا 
تقدم أن يسعها للراهن على الشجر » اللبم إلا أن يقال التقبيد بالشجر يفهم من 
قوله في الأصل الذي في الرهن ثمار مدركة © ولعله إنما نص على هذا مع أنه 
من المعلوم أنه يجوز بسع الهار المدركة على الشجر» لآنه ربما يتوه المنع لثلا.تجول 
يد الراهن في الرهن فنص على أنه يجوز ذلك لأجل المصلحة والل أعل“فلبحرر. 
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ويمسك ما ينوب النصف الذي هو عندهء يتقاسهما معه على رؤوس 
الأشجار أو بعدما صرموها أو يبيعها له أيضاً كما ذكرناء وكذلك 
أيضأ ؛ اوكان للراهن فيه شريك يقاسم المرتهن شريك الراهن ويبيعبا له 
لأن المرتين خصي فيا بيده لتعلق حقه فيه » وإ نكان الفدان بين الراهن 
والمرتهن ثم رهن له نصيبه دنه فحترت اليا از نايا المرتبن مع 
الراهن » لأن الراهن ممنوع عن سبمه لتعلق حق المرتبن فيه » ولكنه 
إذا أراد أن يسعبا له كلبا فله ذلك , لأنه خصي في ذلك ما له وما ليس 
له بحقه , ثم بأخذ نصف ممنبا لنفسه ويسك النصف الباقي في الرهن » 
وكذلك خليفة الغائب واليتيم إذا كان شريكهم) في تلك الهار على هذا 
الحال , فإن قال قائل : أرأيت إن استخلف المرتبن لنفسه خليفة فيأخذ 


' قوله : لكنه إن أراد أن يبعها له كلبا فله ذلك » ظاهره أنه ليس له أن 
يبدمه نصفها مثلآ » مع أن الظاهر جواز ذلك ويقسم معه » لآن الراهن إنسا 
يقسم حمتئذ من جبة تعلق حقه بالثمرة التي اشتراها » لا من جبة كونه راهنا » 
ثم إن هذه الصورة شاملة لكلام المصنف رحمه الله بعد » حيث قال : وإن 
أراد أن يبع هو نصيبه الخ © والل أعلم . 
قوله : على هذا الحال » يعني لا يقسم الثمرة التي اشتركها مع اليتم لعدم 
تأنئي من يقسم معه » فإما أن يبيع الكل فيأخذ نصف الثمن له والنصف ان 
استخلف عليه أو بسبع.حصته أو حصة من استخلف عليه » فيقسم حمتئذ مع 
المشتري كا هو ظاهر والله أعم . 


لات 



































له نصيبه خليفته ويقبض هو مأ ينوب الرهن » قبلله : لايجوز ذلك لأن 
خليفة المرتهن في مقامه فكأنه قسم ذلك وحدهء ولكن إن أراد أن 
يبع هو نصيبه من تلك الغار ثم يقسمهأ مع الذي اشترى منه نصيبه 
يجعل الباقي رهناً عنده ؛ فجائز إن أراد أن يبع النصف الذي هو عنده 
رهن ويمسك نصيبه لنفسه ثم يقسمه مع المشتري فلا بأس » وإن اشترى 
أيضأ من المشتري ذلك النصف الذي ينوب الرهن فلا بأس » وأما قسمة 
الأصل فلا تجوز في جمبع هذه الوجوه » والفرق بين قسمة الغار وقسمة 
الأصل » أن قسمة الهار صلاح لها وهو من تام حرزها : وليس كذلك 
قسمة الأصل والله أعلم » ولامرتهن أن يستمسك بالراهن بالتعدية إذا أكل 


قوله : وإن اشترى أيضاً من المشتري ذلك النصف الخ » يؤخذ منه جواز 
شراء السلعة التي لا يجوز له شراؤها ابتداء إذا انتقلت كالتي باعبا بدن إلى 
أجل » ثم اشتراها نقداً بأنقص من غير الذي اشترى منه » ومحل هذا إذام 
بقع الاتفاق على ذلك كا سيأتي في باب بيع الرهن * ولعل المألة بيع الشيء 
بالدين كذلك والل أعم . 

قوله : النصف الذي ينوب الرهن » يعني وأما النصف الذي له » إن باعسه 
دون النصف الذي في الرهن فلا يصح شراؤه بعد ذلك » لآنه يعود الحذور وهو 
عدم من يقسم معه > إلا إن' بع الكل أو أحدههما بعد ذلك » لككن المفهوم إذا 
كان فبه تفصيل لا يعترض به والله أعم . 

وأما قسمة الأصل الخ » ظاهره ولو كان الشريك أجنبيا وطلب ذلك وفيه 


غ7 م 











من ثهار الرهن أو أخذ منه شيئاً ويحلفه إذا جحد ويوقف عليه التهمة » 
لأنه خصيٍ فيا في يده » والراهن ممنوع بحق المرتهن » وكذلك غير 
الراهن يستمسك به المرتهن بالتعدية » ويحلفه إذا جحد ويوقف عليه 
التبمة » وإن أقرً جيره الحا كم على رد ما أخذ من الرهن أو قدمته إذا 
هلك, وييكون رهناً ببد المرتبن » وكذلك من أفسد في الرهن شيئاً 
يحزئه أن يعطي قيمة ذلك لامرتهن أمناً كان أو غير أمين , لأن الرهن 


نظر» لأن ذلك -.:ئذ ضرر» والضيرر لا يحل » والل أعلم » ولعل محله إذا كان 

5 مذ ضرر» والضرر لا يجل > والله اعم » ولعل محله | 
الطالب لاقسمة هو المرتين كما يرد إليه التعليل بالصلاح وعدم الصلاح والله 
أعم 0 فامحرر . 

قوله : ويوقف التهمة » لعله إذا لم يكن أمينا » لأنهم قالوا : إن الأمين لا 
تلحقه التبمة ولا يمين المضرة وال أعم » فليراجع . 

قوله : لأنه خصم »يؤخذ منه أن من كان أجنبيا عن الشيء وم يكن خصيماً 
فيه ؛ ليس له أن يرقف التهمة على من تعدى فيه يأن تصح دعواه ويدركه اليمين 
أو يقم الشهادة » ولعل محله إذا لم يكن محتسبا لله كمال المسجد والل أعلم » 
فلبحرر . 

قوله : والراهن مذوع الخ 0 دعي فلزلك جاز للمرتبن الإمساك بهو غير ذلك 
من الأمور المتقدمة . 

قوله : أو قيمته إذا هلك » يعني إذا كان مقوئما أو مثله » إذا كان مثليّاً 
كالمككيلات واموزونات والله أعل . 


هلآ 























بيده بحقه وهو فيه خصي , وكذلك المسلط على هذا الحال يدفعه إليه 
دون الراهن والمرتبن » وإن جعله الراهن في حل من ذلك أو دفعه إلبه 
فلا يحزئه ذلك,لآن الرهن ممنوع عل الراهن بحق المرتبن فيه ما لم يبرىء 
من حقه » فإن قال قائل : أرأيت إن جعمله المرتهن في حل من ذلك 
أيجزئه ذلك ؟ قيل : إذا جعله المرتبن في حل من ذلك انفسيخ الرهن من 
يده , لفعله ما لين له وحزئه حله إذاكان أميناً » ولا ينفسخ الرهن 
نتحليله » لأن الرهن لغيره ؛ ويتكون مان ذلك عليه » وكذلك كل من 
كأن في يده مأل غيره من غير رهن : نحو الوديعة والعاربة ومال المضاربة 
ومال الغائب واليتيم » فن أفسد شيئاً ما ذكرنا فيجزئه حل الذي كان 
في يده ذلك الشيء اذا كان أميناً » ويكون ضمان ذلك عليه لأن 
الأمين يتكون حجة في نزوع التباعات مع أن هذا الشيء في بده وهو 


قوله : فلا يحزئه ذلك » يعني ابتداء » وظاهره ولو كان أمبناء وفيه تأمل 
لأن الآمين يدفع ذلك للمرتين» لأنه يمم أن دفع ذلك واجب عليه» وسيأتي أن 
الأمبن حجة في تزوع التباعات » اللبم إلا أن يخص ذلك بكون اليء بيده 
وال أعل فليحرر . 

قوله : لأن الأمين يكون حجة في نزوع التباعات » هذه العلة تقتمي أن 
الأمين إذا القذم له الغرم تبرأ ذمته » وإن لم يكن الشيء في يده » اللهم إلا أن 
يقال : العلة هي كونه أمينا مع كونالشيء في يده» فأحدهما لا كفي “ويحتمل 


لوحملا سه 











فيه خصيم» وكذلك الواك من مال ولده, :واذا رقن وجل لرجل خخادما 
وهي امرأة المرتبن قبل ذلك فله أن يطأها بعد الرهن وإن كان لم يطأها 
قبلذلك ولا يضر بماله شيتاً بدخوله عليبا»لأن ذلك من حقوق الزوجية 
فلا يضر بالرهن شيئاً ولا بمنعه الراهن لأن الرهن لا يحرم ما هو حلال 
في حق الغير » أصل ذلك البيع لا يمنع حقوق الزوجية» مسع 


أن يجري في الأمين الخلاف السابق في باب ما يأمر صاحب الدين غريعه 2 وفي 
باب إرسال الدين لصاحه هل يكون حجة أو لا؟ حيث قال في الأول : وأما 
الأمين الواحد فإنه لا تكون قوله حجة فيا ذكرنا كله حجة » وعند بعض : أنه 
كل من صداقه الرجل فإنه يكون له حجة وعليه حجة فيا بينه وبين الله الخ .. 
وقال في الثاني: و إن قال له الذي أر سل معه :قد وصلته لصاحبه فإن كانأميناً فقد 
برىء » وإن كان غير أمين فلا يبرأ بقوله حتى يعل بوصوله » إلا على قول من 
قال : التصديق حجة فما ببنه وبين الله» ومنهم من يقول: برىء من الدين إركف 
أرسله مع الآمين ولو لم يسأله بعد ذلك » والقول الأول عندي أصح » إلى أرنف 
قال : حتى يمل ببراءة ذمته كما عم بشغل ذمته والل أعلم . 

قوله : و كذلك الوالد من مال ولده» الظاهر أنه إذا كان الولد طفلا لا فرق 
في الوالد بين أن يكون أمينا أو غير أمين لآنه بمنزلة ماله » وأما إن كان بالغا 
فالظاهر كالأجني لأنه لا يحل له من ماله إلا ما يقفي به حاجته والله أعلم 
فلبحرر . 

قوله : أصل ذلك الببع» مبتدأ وخبر » يعني إذا بيعت وهي متزوجنة» 
فإن الزوج لا منعه من الوطء انتقال الملك إلى المشتري والله أعلم . 


داجما - 





























أن الرهن أسبل في هذا »لأن البييع خ روج ملك » وليس 
الرهن كذلك ء وكذلك غير المرتهن إن تزوج تلك الأمة فله وطؤها 
بعد الرهنء ولا يذهب من مال المرتون مثل مبرها 5 ذكرناء وما ولدت 
تلك الامة فانه يباج معها إذاكآن مع الرهن » وزما حدث بعد الرهن ققد 
ذكرنا في صدر الكتاب أن النسل المحدثك بعد عقد الرهن لا بباع مع 
الرهن إلا ما كان في بطنها وقت الببعءفإنه يباع معها كان مع الرهن أو 
حدس بعد الرهن.و أما إن نوها الراهنمن أخيه أو ابن أخيه أو غيرهما 


قوله : وليس الرهن كذلك» أي ليس الرهن خروج ملك حال المقد » وإن 
كان يؤول إلى ذلك بعد الأجل . 


قوله : فله وطوها بعد الرهن » يعني والمال أنها تزوجت قبل ذلك » وأما 
بعد الرهن فالظاهر أنه لا يصح تزويحبا لآن الراهن ممنوع عن الرهن » والمرتهن 
لس له ذلك لكن لو فرض أنه تعدى الراهن فزوجبا فبل للمرتبن فسخه؟ 
وهو الظاهر “أو لا يكون المبر من جملة الرهن؟ والله أعم فلسحرر . 


قوله : ولا يذهب من مال المرتهن» لعله نما نص على هذا لأنه ربا يتوهم أن 
ذل كالوطءاستنفاعبالرهنوهو منقص له مثلاوالناقص على المرتهن. وهو قدر المهر 
فنفي ذللك » والعلة في ذلك ما ذكر أولاً وهو أن الوطءمنحقوقالزوجية وأن 
ارهن لا يحر”م ما هو حلال والش أعلم . 


75م سه 














ممن لا يستخدم الراهن أولادمم قبل الرهن ثم رهنب بعد ذلك فا ولدت 
منه قبل الرهن أو بعده فهم أحرارء كان الفضل عن حو المرتهن أوم 
يكن في الرهن»لأن ذلك غير داخل في الرهن يستثنيه الراهن عند عقد 
الرهن » وكذلك عقد البيع والله أعلم . وإن كان الراهن هو الذي 
تسرىتلك الأمة قبل الرهن فلس له ان يتسراها بعد الرهن؛ أصل ذلك 
الببع لأن الرهن يؤول الى خروج الملك. والدليل على ذلك أن الراهن 
ممنوع من التصرف فيه وإن وطثها الراهن بعد مأ رهنها لأمرتبن فلامرتبن 


وله :لا يستخدمالراه نأولادهم “يمني لهم أحرار لقولهمِِتعِ: (من ملك ذا 
حرم عتق عليه ) ''والل أعل . 


قوله : قبل الرهن > هذا ظرف لغو يتعلق بقوله: بتزوجبا» يعني وأما بعده 
فلا يحوز ذلك مطلقا لأنه ممنوع من التصرف فيه والل أعلم . 

قوله : يستثنيه الراهن الخ .. يعني وأما إن ل يستثنه فهم أحرار أيضاً » 
لكن إذا لم يستثنه الظاهر أن البيع والرهن فاسدان لأن هذه العقدة قد 
اشتملت على ما يحوز وما لا يحوز» فالاستثناء واجب بالنظر إلى صحة العقد » 
ويحتمل أن العقد يكون صحيكا وأن الجل عبب فقط » فيثيت له الخبار والله 
أعم فلبحرر . 

قوله : فلامرتهن أن يغرمه الخ .. يعني وله أن يتركه ويتمادى على التسري 
ولا ينفسخ الرهن مالم يأذن له . 


. تقدم ذعكره‎ )١( 
مه‎ 





























أن يغرمه عقرهاء و يكو نفي الرهن معبا. وكذلك غيره من الناس على هذا 
الحال اذا وطثها من غير نكم والله أعم . وإن أذن المرتهن للراهن أو 
غيره من الناس في وطثبا فقد اتفسخ الرهن من بده لفعله ما ليس له » 
وكذلك إن وطتها المرتبن من غير نكاح فإنه ينفسخ الرهن من يده لفعله 
ما ليس له أن يفعله, ولا يثبت نسب أولاده معبا ويكون عليه مبرهاء 
طاوعته أو لم تطاوعه؛لأنها مالالغير» و يسقط عند الحد بالشبهةالواقعةمن 


قوله : عقرها » العقر هو دية الفرج» وهو هنا عشر مُنها إن كانت بكرا أو 
نصف عشيره إن كانت ثببا . 

قوله : و كذلك غيره من الناس > لكل من الراهن والمرتبن تغرععه كنا تقدم 
نظير ذلك . 

قوله : فقد انفسخ الرهن من يده الخ .. لكن إذا كان المأذون له هو الراهن 
فلا عقر لأنه ماله وإن كان غيره فالعقر واجب» وانظر هل هو على المرتهن 
لكونه آذنا أو على المأذون له للكونه فاع3 له لما لا حوز فيه الإذن شرعاً وهو 
الظامر وال أعل فليحرر . 

قوله : من غير نكام» أي سابق » وأما اللاحى فلا يحتمع مع صحة الرهن . 

قوله : ويكون عليه مبرها الخ .. فلو حملت من ذلك الوطء وماتت يسبب 
الحل؛ الظاهر أنه يضمن قيمتها لأنه السبب في ذلك والل أعلم. 

قوله : ويسقط الخ .. قال شبخنا رحمه الله : قد وافق أصحابنا أبو حنسفة 
فقال: بسقط عليه الحد لشبهة كونها مرهونة» وم يقل أححد من المسامين محل 
الوطء . 


1م75 








أجل ماله. وأما الراهن اذا وطتها على ما ذكرنا فإنه يثبت نسب أولاده 
معباء كان الفضل عنحقالمرتبن أو ل يكن لأنه مالهء و يكون ولده معبا 
حرا » ويجوز لامرتين أن يبيعبا ويستثني ما في بطنهاء وإن مانت من أجل 
ذلك الحل فلا يذهب مال المرتهن بذهابها ويرجع به على الراهن لأنه هو 
الذي أفسد الرهن والله أعم وأحكم , وفي الأثر : واذا رهن رجل 
لرجل بن أو دارا أو حانوتاً أو ما أشبه ذلك ولامرتهن فيها قبل الرهن 
خزين طعام أو متاع أو وديعة أو ما أشبه ذلك فله أن يدخل الى ماله 
بعد الرهن ويأخذ منه حاجته كماكان يدخحل إليه قبل الرهن, وأما أن 
يزيد فيه فلا » وكذلك إذا كان المرتهن فيها ساكناً قبل الرهن ثم رهنها 
عنده فلا يسكن فيها بعدما رهنت عنده, والأصل في هذا فيا يوجبه 
النظر أن كل ما كان له أن يفعله قبل الرهن بحق فلا بمنع بعد الرهن من 
فعله أصله البيع»أعني لا بمنعه المشتري من الدخول إلى ماله بعد الشراء » 


قوله : فله أن يدخل إلى ماله الخ .. ظاهره ولو تكرر ذلك مع إمكان 
أخذه في أقل من ذلك» وفيه تأمل»وقد يستفاد ذلك من كلامه في الفرق الآني 
لآنه من المعلوم أنه لومنعه من استمرار الدخول مع إمكان إخراج متاعه. 
لكان له ذلك واش أعم . 

قوله : وكذلك إذا كان المرتهن فيها ساكنا الخ. .هذا تشببه بقوله : وأمما أن 
بزندا فيه قد : 


ل ”7 ملم 
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والفرق بين الخزين والسكنى أن الخزين او منعه صاحب البيت المرهؤن 
من الدخول إلى ماله قبل الرهنل يمنع بذلك , والسكنى بخلافه إذا منعه 
منع والله أعلم.واذا رهنه دابة وعليها سرج أو كور أو حوية :أو ما أشبه 
ذلك من الآلات التي تكون على الدواب مثل القيد والخطام والشكال 
فلا يدخل في الرهن شيء من ذاك إلا أن يدخلوه فيه بشروطهم ؛ بخلاف 
البيع لأن السوم في البيع يأتي على ذلك . وإذا قال رجل لورثته عند 
موته: هذا الشيء عندي رهن قد رهن في كذا و كذا ول يسم هم صاحبه 
فلا يببعوه ولا يستوفوا منه حقهم » ومنهم من يرخص لهم في ببعه 
ويستوفوا منه حقهم وما بقي منه فليطلبوا به وصوله الى صاحبه ما 
قدروا عليه» وما يجوز لامرتهن أيضاً بسع الرهن. 


قوله: كوركني الصحاح: والكور بالضم الرحل بأداته »و امع أ كوار وكيران. 
قوله : وم يسم صاحبه» قد يؤخذ منه حم الراهن بالنسبة إلى المرتهن إذا م 
يعرفه ول يرج الوصول إليه وكان الرهن سخريا والله أعل . 


-مك- 











باب ني بيع الىرهن 


وفيالأثر:واذا كانالرهنفييد المرتهنفأراد ببعه بعدحلولأجله وهو 
دار أوفدان أو بستان أو ما أشبه ذلك من الأصول فإنه يأتي للحاكم 
فيقول له : فلان ين فلان لي عليه كذا وكذا ديناراً من قبل بيع كذا 
وكذا لشيء فيسميه الىصأجل. وقد أدرك أجله. وقد رهن لي فيبا الفدان 
الذيفيمكان يسمى بكذا وكذا رهنا يباععلالأجل و بعد الأجل؛ وأجل 
بيع ذلك الرهن على أجل الدنانير » ثم يأتي بعد ذلك على جمي ع شروطه في 


باب في بيع الرهن 


قوله : وفي الآثر في يد المرتن » لعل التقسد به بالنظر إلى الغالب وإلا 
فالسلط أيضا يحتاج إلى التبليغ عند الحاكم . 


قوله : وما أشبه ذلك من الأصول » يعني وأما غير الأصول فلا يحتاج إلى 
ذلك إلا على جبة الاحتباط كما سبأتي . 


ج لاه 

















الرهن أول مرة كا ذكرنا في صدر الكتاب إذا كانت شروطها علوذلك 
في عقد الرهنءثم بقول له الحاكم : بّين' لي ذلك » فبأتي بشبوده على ذلك 
ويقول الشاهد الأولهنهم يقول للحا كم : إنها أخبرلك الخبر فلان بن فلان 
يعني المدعي» له على فلان بن فلانء يعني» المدعى عليهءوهو الراهن»كذا 
وكذا ديناراً من قبل ببع شيء بكذا وكذا إلى أجل» وقد أدرك أجله 
ورهن له فبه الفدان الذي له في مكان يسمى بكذا وكذا رهناً يباع على 
الأجل و بعد الأجل وأجل بسع ذلك الرهن على أجل الدنانير » ثم يأتي 
على جميع شروطه التي ذكرها المرتهن » إذا كان الامر كذلك فإن غلط 
الشاهد في ذلك فليرجع ويعيد » وليس مثل الشبادة » ثم يبل غيره من 
الشهود ذلك ثم يأمره الحاكم بعد ذلك ببيعه إذا كان الشبود عنده 
مر ضيين وكانت الدعوة والشهادة جائزة.وجازلامرتهن أن يدعي ما ذكر نا 
ويشبد عليه كا ذكر نا حضر الراهن لذلك أو لم يحضرء ويجزيء في ذلك 


قوله : في صدر الكتاب» أراد به أول باب الرهن» واعله سماء كتابا لآن 
الكتاب مشتقى من الكتب عمنى المع » وذلك حاصل في الباب وال أعل . 

قوله : أخبر لك الخبر الخ4إما يأقي بلفظ الخبر دون الشبادةليصيب الرجوع 
إذا غلط يخلاف الشبادة كنا سأي والله أعل . 

قوله : جائزة»المناسب جائزتين. 

قوله : ويحزي في ذلك شهوده الخهر دون الشبادة» بمعنى أن الشهود يحزهم 


هه - 





شبوده الخبر دون الشبادة : أتكر الراهن ذلك أو لم ينتكره , وكذلك 
خليفة الميت على الوصية فإنه يدعيها عند الحا كم ويستشهد عليها ويجزي 
في ذلك الخبر دون الشبادة» إذا لم ينتكرها الورثة وإن أتكر ذلكالورثة 
بأول فلا يحزيهإلا الدعوى عليهم بححضورمم والشهادة؛ومنهم من يقول:عليه 
في الرهن مثل ذلك إذا أنكر الراهن ذلك فلا يجزيه إلا الدعوى 
والشبادة؛وروىالشيخ رضي لله عنه عن أبي سبل رضي الله عنه:إذا كان 
لأمرتبن على الراهن دين فرهن له فيه رهناً بحضور أهل منزله والرهن الذي 
ذكرنا هو الأصل ثم بلغ أجله فإنه يأتي إلى الثشبود الذين يشهدون للددين 
والرهن فيخيرحم بذلك فنادى على الرهن ويستقصي عليه على علم منهم 
بمناداته واستقصائه ثم يبيعه بين أيديهم» فإن عارض الراهن المشتري فيه 
بعد ذلك فليأت بأولئك الشبود عند الحاكم فيخبروه بالدين والرهن 
ومناداته واستقصائه و ببعهءثم يشبدوا بعد ذلك أنه له بالشراء على المرتبن 


أن يقولوا الخبر دون أن يقولوا : نشهد » وذلك لما تقدم لأنه يتوسم في الأخبار 
مالا يتوسع في الشهادة والل أعم . 
قوله : يدعبها عند الحاكم » يعني من غير حضور الورثة . 
قوله : إلا الدعوى» يعني يحضور الراهن كالورثة » وإلا فالدعوى لا بد منها 
مطلقا كنا في القول الأول أيضا . 
قوله : للدين» لعله بالدين . 
1 
-وم؟- دم ؤم _الإيضاح » 




















وكذلك الوصية على هذا الحال , قال:وقد كان الماضون يفعلون ذلك» 
وأما الرهن المقبوض من الحيوان أو غيره من المتاع والشياب فلا يحتاج 
إلى إتيان الحاكم في ببعه لأنه في يده وهو القاعد فيه» وإن أتى إلى الحا 
مثل الأصل فبو أحوط له لما يحدث إليه من قبل الراهن بعد ذلكء فإذا 
بلغ المرتون عل الرهن الخبر عند الحاكم كما وصفتا وأمره الحأ كم بدبعه 
فإنه بنادي عليه حتى يستقصي ثمنه جيداً ثم يأتي إلى الحاكم على ذلك 
بالأمناء ثم يأذن له الحا كم في ببعه , و يبيعه متى شاء بين يدي الحا كم أو 
غيره » وإذا كان الرهن حيواناً أو طعاماً فليم كه المرتهن ببده ثم 
بنادي عليه الطواف وهو في يده أو ينادي هو عليه بنفسه ولا يجعله في 
بد الطو افلثلا بخرج رهناً كان بيده إلى غيره فيدخل عليه الضمانء و إذا 
نادى عليه فليبعه هو بنفسه ولا يأمر الطواف أن يبيعه إلا إن كان ذلك 
في شروط الرهن » ومن الفقباء من يقول : لا بجوز.لامرتهن أن يأمر من 
ببسع رهنه ولا أن يستخلف على ببعه ولو كان ذلك في شروط 


قوله : حموانا أو طماما» يعني وغير ذلك من المنتقلات كما ترشد إلمه الملة » 
فالمناسب أن يقول مثلا : أو غيرهها من المنتقلات والل أعم . 

قوله : ولا يجعله في بد الطو'اف » يعني ولا في بد غيره كنا ترشد إلبه العلة 
وال أعل . 


ووب 








الرهن وللكنه إذا لم يحسن البيع فليلقن , فبذا يدل من قائله أن 
اشروط لا تبيبح ما لا يجوز ولا تمنع ما هو جائز » ولا يعطي 
المرتهن من الرهن أجرة المال الذي يحمله إلى السوق ولا الطواف 
الذي ينادي عليه ولا الكيال الذي يكيله ولا الوزان الذي يزنه 
من جبة أن الأ مين ببيع الرهن مقيد , والمقيد لا يتعدى إلى ما سواه » 
وكذلك اللقطة والضالة والوصية إذا أراد بيعبا لا يعطي شيئاً ما 
ذكرنا المال والطواف والكيال والوزان» وبعطي ذلك كله من نفسه 
كا ذكرنا ء وأما خليفة الغائب واليتيم فلا بأس أن يعطي ما ذكرنا 
من أموالما إن أراد أن يبيعبا لأن خليفة الغائب مطلقة يقوم مقام 
من استخلف عليه , تفعل ما يفعله على الاطلاق ؛ وذهب بعضء إلى 


قوله : فهذا يدل من قائله أن الشروط الخ » هذا غير مناسب لقوله عزقتادط: 
( المؤمنون على ششروطبم إلا شرطع آحل”" حراما أو حرام خلالاً )'' ولمل 
هذا القائل يبرى أن هذا الشعرط أل" حرام لأن المرع لا يببح له أن يخرج 
الرهن من يده“فصار كال تراط الفمان في القراض على الراجح لأنه أمانة» والله 
أعل . 

قوله : والمقبد لا يتعدى إلى ما سواه » الظاهر أنه إذا شرط ذلك يدر كه 
ويرشد إلى ذلك قوله بعد : ويكون كالمنطوق به والل أعلم . 


. تقدم ذكرء‎ )١( 


هات 





























أن المرتهن وخليفة الوصية يجوز لما أن يعطيا ما ذكرنا من ذلك 
الشيء الذي يجوز لما أن يبيعاه مما لا يصحم امتثال الفعل إلا به 
ويكون كلمنطوق حين ضمنه الآمرء وكذلك اللقطة والضالة وكل 
ما كان في بده ما يجوز له أن يبيعه » والقول الأول أصم فيا يوجبه 
النظر. وجائز لامرتهن أن يبيع الرهن اوالده وولده وامرأته وأخيه» 
أصله الوكالة تقتضي أن بد الف ةلاز والأجنبي داخل تحت 
الغير » وأما عبده فلا يببعه له لأنه ماله وهو نزلته » وكذلك لا يأمر 
من يشتريه له, لأن وكيله في مقامه , وكذلك لا يبيعه المسلط لأمرتهن 
لأنه وكيل المرتهن والراهن جميع] , وإن باعه له فلا يجوز 
ببعه إياه لهء وإن باعه ك) يجوز ببعه ثم اشتراه من المشتري أو 


قوله : مما لا يصح»«ماءبدل من ما ذكرناوفي غالب النسخ مما ويكون بياناً 
لاذكرة . 

قوله : والقول الأول أصح . (٠.‏ كذا في الأصل ) 

قوله : وولده أي البالغ أو خليفة ولده الطفل إن كان له خليفة » وظاهره 
أنه يببعه لولده وإن ل يحزه عن نفسه وهو الظاهر لأنه مالك لنفسة وال أعلم . 


قوله : داخل > لعله داخلان. 


قوله : وكيل المرتهن والراهن جميعاً» وذلك المسلط و كيل المرتبن من جمة 
الببع ووكيل الراهن عند البيع من جبة الحرز . 


ووم _- 








ولاه له فلا بأس بذلك ما لم يكن اتفاقها على ذلك قبل البيع » 
ولا يدرك المرتهن ولا المسلط شفعة الرهن إذا كآن مما يكون لما 
شفعته لأن بيعبما إاه كالتسليم لاشفعة فلا ينقض فعلهما » ولا يباع 
جميع المرهون إلا بالدنانير والدراهم إذا لم يكن فيه الشرط أن 
يباع بغير ذلك لأن أصل البيع أن يكون بالدنائير والدراهم وهي 
أثمان الأشياء » والأشياء مثمنات لا ء فإن كان دين المرتهن دنانير أو 
دراهم قضاه في دينه » فإن كان له عليه غير الدنانير أو الدراه اشتراه 
بالدنانير أو الدراهم ثم يقضيه.في دينه » ومنهم من يقول: جائز أن 
يبيعه بما رهن فيه إذا كان م| يكال أو يوزن» وإن كان الرهن في 
الدنانير فباعه بالدراهم أو في الدراهم فباعه بالدنائير ثم صرف الذي 


قوله : ولا يدرك المرتهن الخ » يؤخذ منه أن الوكيل على شيء يدرك فبه 
الشفعة حتكمه كذلك»وانظر هل خليفة اليتم إذا باعمزماله شيا يدرك فيهاليتم 
الشفعة » هل تفوت البتم أو لا؟ والظاهر أنه لا تفوته لأنه له أن يشتريه له كما 
تقدم في باب الطوافة والله أعم . ويفرق بين الخليفة والمرتين والمسلط بأزنف 
الخليفة حين تولى الخلافة لم يدخل على أنه يبع وإغا الاحتياج إلى بيع ماله 
طارىء عليه» يلاف المرتبن والمسلط فإنما دخلا على أنها يببعان ذلك فسقط 
حقها في الشفمة والله أعم . 

قوله : ثم صرف الذي رهنفيه “محتمل المراد أنه يصرف ذلك حقيقة ليأخذ 
عين ما يستحقه» وهو المتبادر من الصرف» ومحتمل أن يكون المراد أنه بقدر 


عومد 





























رهن فيه بعد ذلك فلا بأس» لأن الدنانير والدراهم جنس واحدء وهما 
أثمان الأشياء . وأما إن رهن في الدنانير أو الدرام فباعه بغيرهما 
فلا يجوز بسعه إنأه إل أنه يحيزه الراهن » وكذلك إن باعه إلى أجل 
فلا يجوز ببعه إلا أن يجيزه الراهن » وكذلك إن بأعه بيع الخبار 
فلا يجوز ببعه إلا أن يجيزه الراهن» وإن شرط ذلك المرتبن في 
شروط الرهن أول هرة أن يببعه بغير الذهب والفضة أو إلى أجل 
أو ببع الخيار فذلك كله جائزء وفي بعض كتب المتقدمين من 
أصحابنا : وإذا وكله ودفع إليه ثوب يبيعه له ولم يشترط عليه أن 
يبيعه نقداً ولا نسيئة ولا بعروض قباعه بدرامم أو بدنانير بنقد 
فذلك جائز باتفاق» وإن باعه بنسبئة بدنانير أو درام ففي ذلك 
ذلك في نفسه» ويأخذ نظير ما يستحقه وهو المتبادر من قوله : لأن الدتافير 
والدراهم جنس واحد إن كان علة لقوله يباع بالدراهم الخ © والأول أحوط 
وال أعل . 

قوله : لأن الدانير الخ » علة لقوله: يباع الخ . 

قوله : وفي بعض كتب المتقدمين الح » المراد ببعض كتب المتقدمين كتاب 
أبي عبد الله حمد بن بركة كا نص عليه رحمه الله في باب ببع الدين» وساق كلامه 
إلى قوله: وجب جواز الفعل منه والله أعل» إلا أنه أيسقط''افيهفيا تقدمقولههنا 
وإن باعه بعروض نقداً أو نسيئة فلا خمان عليه إلى قوله: ومنذهب من أصحابنا 
الخ» وتقدم هناك ما عليه من الكتابة فليراجع . 


- كذافي الأصل‎ )١( 
ووب‎ 








خلاف بين أصحابناء فبعضهم ضمنه الثمنء و بعضهم أجاز له الفعل لأن 
النامن ببعهم النقد والنسيئة » وإن باعه بعروض بنقد أو نسيئة فلا 
ضمان عليه , وقال الشافعي : إذا باع الوكيل أو المأمور بالنسيئة ضمن 
إلا أن يفعل ذلك بأمر الموكل والآمر ومن ذهب من أصحابنا إلى 


قوله : ضمنه الثمن» أي مع إبطال الفعل كما يدل عليه كلامه معهم بعد » 
ويحتمل أن أصحاب هذا القول أجازوا له البيم لأنه مأذون فيه وليس بمنفسخ» 
وحيث كان كذلك فيمضي بالثمن الذي به ويضمنه الوكيل حيث تعدى فيه 
وأطلقه من غير إذن صاحبه»وهذا هو المناسب لقولهم: يضمن الذي باعهبهو كيف 
يضمن بهم رحمهم الله أنهم يقولون يفساد البيع ويضمنونه الثمن الذي باع به»فإن 
مثل هذا لا يصدر من له أدنىعقل 4و كيف يضمن الو كيل اوكله شيثا لا يستحقه 
ولولا تقييده الثمن المضمون بقوله الذي باعه به حمل الثمن على القيمة لتساويها 
غالبا وقلنا بفساد البيع » لككن التقييد مانع من ذلك إلا أن يثبت عندهم أنهم 
صرحوا يفساد البيع » والحاصل أنه إن كان البيع فاسدا وفات المبييع فالضمون 
القيمة أو المثل» و إن كان صحيحاً فالمضمون عندهم الثمن لتعديه فيه والله أعلٍ» 
والأولى ما صدر به المصنف رحمه الله وهو أن الببع فاسد إلا أن يجزه صاحب 
الثنيء “فإن فات المببع من الوكيل قيمته أو مثله وال أعم . 


قوله : وإن باعه يعروض الخ > الظاهر أن هذا تنمة القول الثاني » وإلا 
فالعروض نسبة أخرى في الخلاف فلا ينافي ما سبأتي قريب حمث قال : وإدا 
باع مثل الحب والثمر وغمير ذلك من سائر العروض الخ » ولكن يحب أركتف 
يكون المراد بقوله بعد : فعند أصحابنا غالبهم مثا لثلا يازم التناقض » ويحتمل 
أن هذا بناه على مختاره » وما سيأتي على كلام الأصحاب والله أعم . 


هوم 









































تضمين الوكيل ما باع بالنسيئة أنه يضمنه الثم الذي باعه به وهو 
قول عندي فيه نظر لأن علتهم في ذلك البيع بالنسيئة إتلاف مال 
الموكل , وإذا كان متلفاً كان متعدباً والبيع غير جائز عندهم » ولو 
كانت هذه علة تصح في النظر كان المضمون قيمة المتعدى فيه والمتلف على 
صاحبه لأن البيع عند جائز» وإن كان البيع مستحقاً والبيع جائز 
به فلا ضمان على الوكيل والمأمور والله أعلم . وإذا باع بعروض 
مثل الحب والتمر وغير ذلك من سائر العروض فعند أصحابنا أنه 
ضامن والبييع به غير جائز لأنه باع بغير ثمن لأن الدراهم والدنانير 


قوله:الببع بالنسيئة “مبتدأ» وقوله: إتلافمال»خبر »و اللةخبران4والمناسب 
أن يقول إن البيع بالنسيئة الخ . 

قوله : والمتلف على صاحيه» يحتمل أن يكون بالجر عطف تفسير علىالمتعدى 
فيه » ويحتمل أن يكون بالنصب عطف على الخبر فيتكون الأول راجع] 
للمقومات والثاني للمثليات وال أعم . 

قوله : وإن كان الببع مستحقا أي صحبحا لازما»والبيعيمعنى المبيع والمراد 
به الثمن بدليل قوله : والببع جائز به لأن كلا من الثمن والمثمن يصح أنيكون 
مببعاً ومشترى» والمعنىإن كان البيع أي الثمن مستحقا لصاحب البيع مثلاآ أي 
صار حقا من حقوقه والببع جائز به الخ » ويحتمل أن براد بالببع المبيع الذي 
هو المثمن فإن الضمير في قوله والبيع جائز به عائد على الثمن المعلوم من المقام » 
وإن كان البيع أي المبيع مستحقا للمشتري صار حقا من حقوقه والبيع جائز 
بذلك الثمن فلا ضان الخ » والل أعل . 


وم 





أثمان الأشياء والعروض مثمنات غير أثمان » والنظر يوجب عندي 
إسقاط الضان وجواز البيع لأن حقيقة الببع هو إخراج الشيء 
من الملك على بدل له قيمة يتعرض عليه وهو عين ملك » فادا كان 
هذا الوكيل قد أعطى ثمناً من الثوب المأمور ببيعه بدلا له قيمة 
وهو عين مال وجب جواز الفعل منه والله أعل. وإذا وهب المرتبن 
الرهن هبة واشترط الثواب » فلا تجوز هبته ولو مع شرط 
الثواب » وكذلك إذا كان الرهن عبداً فكاتبه فلا تجوز كتابته 
إيأه ‏ ولو كانبه بأ كثر من ثمنه - لأنه لم يؤمر بذلك » فإذا فعل ما لم 
يؤمر به خرج من حد الأمر ء والفرق بين هذه المسألة والأولى 
أن الأولى فعل فيها ما أمر به من البيعء ألا ترى أنه زاد فيه 


قوله : فلا تحوز الخ > ظاهره ولو كان الثواب أكثر من قيمة الرهن لآنه لم 
ؤمر بذلك والل أعم . 
ْ قوله : خرج من حد الامر»يمني: وينفسخ الرهن ولا يخرج اعد حراً بذلك 
وال أعل . 

قوله : وألفرق الخ » حيث وقع الاختلاف في الأول مل هو صحيح أو 
فاسد؟ ووقع الاتفاق على البطلانفي هذ > والله أعل . 


قوله : من الببع » يعني وإن كان صحته تتوقف على الإجازة عند بعضهم . 
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على ما يجزيه أو نقص من بعض صفاته مثل بيع الأجل وبع 
لخبار »وهذا لم يفعل ما يسمى ببعاً والله أعلم . وإن قال قائل :ها 
الفرق بين هذه الوجوه والبيع المفسوخ؟ قيل له: البيْع المفسوخ لا 
يجوز » ولو أجازه المتبايعون لأنه منبي عنه بالشرع بخلاف ذه 
الوجوه والله أعل . وإذا قال الراهن أو غيره من قريبه أو صديقه 
للغرتبن : خذ مالك عل الراهنء فلا يجوز أن يبيعه بعد ذلك بعدما 
عرض عليه أخذ ماله : وإن باعه على ذلك الحال فلا يجوز ببعه 
إباه لأنه ضرر منه » وكذلك لا يبيع الأصل إذا كان يجد في 
الثهار وفاء لحقه » وكذلك إذا كان الرهن حمواناً وكان في غلته وفاء 


قوله : مثل يبع الأجل وبع الخبار» الظاهر أنه من اللف والنشير المرتب» 
فالأول إلى الأول والثاني للثافي . 


قوله:بين هذة الوجوه» يمني التي زاد فيها أو نقص»فإنه إذا أتها الراهن تمت 
يخلاف يبع الانفساخ فإنه لا يحوز إتمامه » وتقدم أنه ينفسخ الرهن يذلكولكنه 
ريما يتوهم أنه حيث يسمى يما لا فرق بينه وبين هذه الوجوه حيث لم تجسز 
ابتداء» لكن لاحظ للنظر مع وجود الآثر » والحاصل أن بيع الإنفساخ ينفسخ 
به الرهن > وهده البيوع لا ينفسخ بها الرهن وإن م يحزها الراهن حيث كان تمن 
جبة البيوع التي تحوز في الشمرع وال أعلم . 

قوله : على الراهن > لبس ظرفا لغواً متعلقا مخذه » وَإنما صلة محذوفة 
والتقدير : خذ مني والأمرسبل. ٠.‏ 
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لحقه دون بع الحيوان فلا يبيع الحيوان بعدما كان يجد وفاء 
حقه في غلتها من سمن أو لبن أو جبن أو صوف أو ما أشبه 
ذلك من الغلة . وكذلك خليفة الوصية إذا استخلفه المت إذا كان 
يجد تمام الوصية في الغلة والار فلا بيع الحيوان والأصل دون 
الغلة والثمار لأن ذلك منه ضرر ء» والضرر لا بحل » لا ضرر ولا 
إضرار في الاسلام » وإذا كان في الرهن فضل عن حق المرتهن 
فلا بسع منه إلا بقدر حقه, وقد ذكرناذلك في صدر الكتاب. 


قوله : فلا يبع الحبوان» والأصل يعني إذا جعل ذلك رهناً في وصيته»وأما 
إذا لم يرهن فإنه ليس له البيع ولكن يحبر الورثة والله أعلٍ . 


قوله : لا ضرر ولا إضرار الخ » في كتب قومنا: ولا ضرار» بإسقاط الهمزة 
قال العلقمي يجحانبه علامة الحسن » قال في النهاية: الشرر ضد النفع “ضره يضره 
اضرا وضراراً أو أضر به يضر به إضراراً ‏ فمعتى قوله: لا ضرر» أي لا يشر 
الرجل أخاه فبنقصه شيئاً من حقه » والضرار فعال من ضر أي لاا يحازيه على 
إضراره بإدخال الضرر عليه “والضرر فعل الواحد“والضرار فمل اثنين»والضرر 
أبتداء الفعل » والضرار الجزاء عليه وقيل: الضرر ما تضرر به صاحبك وتنتفع 
أنت به» والضرار أن يضره من غير أن ينتفع > وقيل: هما بمعنى وتكرارهيا 
للتأكد . انتهى . 


قوله : إلا بقدر حقه » مالم يشترط ببع الحيم ؟! ققدم . 
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والمقصود في هذا الموضع لا يقطع من الارض قطعة فيبيعها لأن 
ذلك مجبول» ولكن إنها يبيع منها التسمية بقدر حصته , وكذلك إذا 
كان الرهن فدادين أو ثلالة فلا يبيع واحداً منها إذا كان بحجد 
وفاء دينه فيه ويترك الآخر لأن ذلك مجبول يتكون فيه الغبن» وة 

ها يساوي الدين الذي فيه بغير زيادة ولا تقصان؛ ولكن يبيع 
بالتسمية منها جميعاً بقدر حقه » وكذلك خليفة الميت على الوصية 
نسقاً بنسق » وإذا كان الرهن بد المرتهن لرجلين فأراد أحد الراهنين 
أن يفك سمه فلامرتهن أن يأخذ منه ما ينوبه من الدين ويبيع 
سهم صاحبه إذا كان في شروط الرهن أن الرهن في بده إلى آخر 
حقهء وإنلم يكن ذلك في شروطم فلا يبيع سهم صاحبه بعدما 
أخذ بعض دينه 5 ذكرنا » وإن شاء المرتهن أن يقول له : لا آخذ 
منك إلا جميع حقي و إلا أببع فله ذلك ؛ وكذلك إن مات الراهن 
وترك ورئته فأراد بعضبم فك سبامهم وأبى الآخرون فهو على هذا 
المعنى » وكذلك خليفة الميت على الوصية والله أعلم . وإذا كان 
في يد رجل رهن مفترقة لرجل واحد ولرجال شق فأراد بيعها 


قوله:فيه الفين» يعني لاراهن > ولعل حل هذا إذا لم يأذن له الراهن في ذلك 
وكذلك يقال في الورثة بالنسبة إلى الوصية والله أعم . 
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فلا يبعا في صفقة واحدة لأن ثمن كل واحد منبا يحتاج أن 
يكون معلوماً حتى يقضيه المرتبن في الحق المتعلق به , ولهذا رخص 
بعضهم في ذلك إذا كان ثمن كل واحد منها معلوماً قبل البيسع» 
والقول الأول هو العمل عليه . وإذا باع المرتهن الرهن الذي كان 
بده ثم رد عليه بالعيب فله أن يبيعه مرة ثانية » فا كان فيه من 
فضل عن البيع الأول فليرده على الراهن ؛ وإن نقص عن الثمن 
الاول فهو ضامن لما نقص عن الثمن الاول إذا دلس المشتري 
بالعبب » وإن لم يدلس بالعيب عند البيع فلا ضمان عليه » وإن رده 
بغير حكم الحاكم فبو ضامن لما نقص في الحكم ولو لم يدلس 
بالعيب» ولا يضمن فيا ببذه وبين الله إلا إن دلس بالعيب وال أعل. 
وكذلك خليفة المبت على الوصية والله أعلم.وإن باع المرتهن الرهنالذي 


قوله : فلا يببعها في صفقة واحدة » أي سواء عل ما لكل واحد أم لا ء كما 
يدل مأ يعدم . 

قوله : معلوما » أي متعينا مغروزاً » وإلا فقد يحصل العم بقدره ولآفه رما 
ظهر في واحد منها عبب أو استحقاق مثلا » فرقصد بالحتكم» والله أعلم . 

قوله : ولهذا رخص الخ > المناسب لا قبله أن يقول : رخص يعضهم الخ 
لأنه لم يتقدم ما يصلح للتعليل وال أعلم . 

قوله : قلا ضان عليه » يعني إن رده يحك الحاكم “بدليل ما بعده. 
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بيده فعلى المشتري أن يدفع إليه جميع الثمن , كان فيه الفضل عن 
حقه أو لم يكن » فإذا أخذ المرتهن فليقضه في حقه. وفي الأثر: ولا 
يحتاج في ذلك إلى قضاء الراهن إن اتفقا على التقاضي في أول 
مرة» وإن لم يتفقا على التقاضي في بدء أمرهما فلا يقضي ولكن يبيع 
ويمسك الثمن ويكون" رهن ببده لأن ثمن الرهن بنزلة الرهن في 
جميع معانيه ما لم يقضه المرتهن في دينه » وفي الأثر : وإذا باع 
المرتهن الرهن ولم يكن في ثمنه وفاء حقه فليجير له الحاكم الراهن 
على ما بقي من غير دعوة ولا شبادة إذا كان بلغ عنده أول مرة 
وعرف الحاكم الدين وتم الرهن وببعه » وكذلك إذا كان الفضل 
عن حق المرتين في الرهن فليجبر الحاكم المرتهن للراهن على أدائه 
له من غير دعوة ولا بينة مستأنفة والله أعلم . 


مرج د 











ودعا وما ني ذلك 

وذلك أن اختلافهما لا يخاو أن يكونفي الرهن 
أو في الحق . فإذا اختلفا كن القول فيه قول المرتين » لأنه 
أمين فيا في يده » وعلى الراهن الببنة » وإن اختلفا في الحق كان 
القول قول الراهن ؛ وعلى المرتين البينة ‏ لأنه مداع على 
الراهن . وفي كتاب أي عبدالله جمد بن بركة : اختلف 
الناس في الراهن والمرتبن إذا اختلفا في الحق والرهن» فقال أهل 
المدينة : القول قول المرتبن فيا في بده وفي الحق إلى قبمة الرهن » 


باب في اختلاف الراهن والمرتهن ودعاوهما في ذلك 
قوله: في الرهن أوفيالحق “المناسب أن بزيد»أو في الأجل» اللرم إلايقال: إن 
الأجل من ترابعها فإنه فبه تفصيل كنا سسأتي . 
قوله : وفي الحق إلى قيمة.الرهن > هو مذهب مالك لأنه يقول : الرهن 
كالشاهد في مقدار الدين » وقوله: إلى قممة الرهن > الظاهر أنه متعلق بمحذوف 
تقد بره مث : وقي الحق ينظر إلى قيمة الرهن والله أعلم . 
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وقال أهل العراق : القول في الرهن قول المرتهن » وفي الحق قول 
الراهن » وإلى هذا يذهب أصحابنا. والنظر يوجبه لأنيئا مدع ومدعاً 
وحجة أهل المدينة أن الله تعالى جعل الرهن بدلا من البينة وقال: 
« ولتق الله رنه 4 فاها كانت البينة يحك بقوها كان الرهن يحكم 
بقبمته إذا كان بدلا منها ولم يتكن الذي عليه الحق أميناً والله أعلم» 
وتفصيل ما ذكرنا : القول في الرهن قول المرتهن؛ أعني في تلفه وفي 
صفته بعد التلف ثم يحلف عل تلك الصفة فيقومها الأمناءء وكذلك 


قوله : ,بدلا من البينة ؛وقال وليتق الله ربه »و الناسب أن يقول: 8 وإن 
كنتم على سفر ولم تحدرا كاتبا فرهان مقبوضة» !١'‏ . فجمل سبحاته وتمالى 
الرهن بدلاً من الشاهد » وأما قوله لإولءتتى الله ربه» محل إذا انتمنه صاحب 
الدين ولم بأخذ عليه الرهن وتركه إلى أمانته واث أعم . 

قوله : إذاكان » لمل إِد . 

قوله : ولم يكن الخ . ليس بقمد » وام المراد أن الذي عليه الى فها عليه 
من الدين . 

قوله : ثم يحلف على تلك الصفة »أنظر م قيد الحلف في تلك الصفة دورتف 
الذهاب » وهو المناسب لما تقدم أيضاً في باب ما على المرتهن من الحقوق » حيث 
قال : والمرتهن مصدق في ذهاب الرهن الخ . فإن ظاهرء أنه مصدق من غير 
عبن » وهو الظاهر4لأنه لا فائدة في عبته على الذهاب لأنه قد ضاع به مالهموأما 


)١(‏ البقرة : 6م؟. 
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أيضأ القول قوله في من الرهن إذا باعه بأ كثر إن ادعى عليه الراهن أنه 
باعه بأكثر مما ذكر , وكذلك أيضاً القول قول المرتين في الرهن إن 
اختلف مع الراهن في كم رهن فبه؛ إن قالالراهن : رهنته عندك في 
عشرين وقال المرتبن: لا بل في عشرة » فالقول قوله » وعلى الراهن 
البينة » وكذلك القول قول المرتهن في جميع ما اتفق على الرهن من 
جميع ما يدركه على الراهن من النفقات كلباء وعليه اليمين في هذا 
كله » وغلة الرهن ونماؤه حتكمه حكم الرهن» وكذلك أيضا إن 


على الصفة وغيرهما مما ذكر بعد فإما يدرك فيه عليه اليمين » لآنه يازم له الرهن 
يدفع ما يحلف عليه المرتهن » فظهر الفرق والل أعلم . 

قوله : فمقومها الأمناء» أنظر ما فائدة التقوم مع مأ تقدم > من المعلوم به 
أن الرهن با فيه » والفضل يكون المرتين أميناً فيه > ثم ظهر أن فائدة التقوم 
رجاء أن يكون فبه نقص فيتبع به الراهن والله أعلٍ فليحرر . 

قوله : وقال المرتبن : لا بل في عشرة » فائدة هذا تظبر إذا ذهب الرهن 
فإنه يذهب بعشرة ويتبعه بالعشرة التي لا رهن فيا والله أعل . 

قوله : وعليه اليمين الخ. يؤخذ منه أن حك الو كيل على النفقة والمصروف» 
وحم الخليفة إذا لم يصدقا ذلك » وظاهره أنه يحلف مطلقا ولا يقيد بما 
إذا ادعى ما لا يشبه وال أعلم » فليراجم . 

قوله : ححكمه حم الرهن » يعني فيكون القول فيها قول المرتبن مسع عبنه 
ما عدا الذهاب لأنه من ماله . 
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اختلفا في جنس الرهن فالقول قول المرتين » ومثل ذلك وفي الأثر: 
وإذا قال المرتين للراهن: هذا هو الثور الذي رهنتني أو العبد وما أشبه 
وعلى الراهن البينة بأن رهنه غير هذا . وكذلك الغاصب والصانع 
و االتهان وَالمسو دع إذاقال أحده لصاح بالشيء:هذاالثيءالذي أو دعتنده 
أو أعرتنيه أو هذا الشيء الذي غصبته منك فالقول قوهم مع أعانهم 
في قلة الرهن وفي كثرته مثل إن قال المرتهنللراهن : إنك رهنتني ثوباً 
واحداً أو عبداً واحداً أو ما أشبه ذلك» فالقول قول المرتين مع 
يمينه » وعلى الراهن البينة » وكذلك إن اختلفا في حدوث العيب 
مثل إن قال الراهن لامرتهن : رهنتك إباه صحيحاً فجنيت عليه هذه 
الجناية . وقال المرتين : لا بل رهنتيه منقطعاً أو مكسوراً .على 
حاله هذا ء فالقول قول المرتهن مع بمبنه » وعلى الراهن البينة » فإن 


قوله : فالقول قوهم الخ » يعتي لأنهم غارمون » والقاعدة أن القول 
قول الغارم مع هينه . 


قوله : فحنيت » الظاهر قراءته بالبناء للمجبوليشمل جميع ما حدث عندء 
من الجنايات كنا يدل عليه كلامه بعد . 


ال د 





أتى بالبينة فليغرم المرتين ما أحدث عنده من العيوب أو يكون 
ذلك قضاء من حقه» وكذلك الغاصب , والصانع » على هذا الحال 
وكذلك إن ادعى عليه الراهن , أنه باعه ببعاً فاسداً أو أنه انقسخ 
من بده أو ذهب بعضه » فعليه البينة في هذا كله » وعلى المرتين 
اليمين , 5 ذكرنا . وأما اختلافهما في الدين , إذا قال المرتين: 
عشرون ديناراً » وقال الراهن : لا بل عشرة » فالقول قول 
الراهن في الحق » وعلى المرتهن البينة فيا يدعيه » وكذلك أيضاً 
إن اختلفا في جنس الدين » مثل إن قال المرتبن رهنتني رهنك في 
الدنانير . وقال الراهن : لا بل رهنتك إياه في القمح .» أو الشعير , 
أو ما أشبه ذلك مما خالف الدنانير » فالقول قول الراهن » وعلى 
المرتين البينة كا ذكرناء إلا إن ادعى إليه الراهن أنه دفع 
إليه الدين ؛ فعليه البينة ما ادعى » وعلى المرتبن 
اليمين إن لم نكن له بيئة » وأما إن اختلفا في الأجل مثل إن 
قال الراهن: الدين إلى أجل » والرهن إلى أجل ؛ وقال المرتهن: الدين 
قد حل وببع الرهن مثله » فعلى الراهن البينة أن الدين والرهن إلى 
أجل ؛ ويحزيه الخبر في ذلك دون الشبادة » وكذلك أيضاً إن تصادقا 


قوله : باعه يبعا فاسدا» يعني فقد انفسخ الرهن . 


لوس 





ْ 



































على الأجل واختلفا فى مقداره » فالقول قول المرتهن» وعلى الراهن 
الببئة فيا يدعيه من كثرة الأجل ويحزيه الخبر في ذلك » وأما إن 
تصادقا على الأجل وفي مقداره » فقال المرتهن : قد حل الأجل 
وقال الراهن : لم يبلخغ أجله » فالقول قول الراهن » وعلى المرتين 
البينة » ويجزيه الخبر في ذلك والله أعلم . 


قوله : قد حل > هو حال لا أجل له بدليل ما بمده والله أعلم . 


الهو سد 








كاب ال 


والشنفعة واجب الحكم بهاء لماروي عن 
الرسول عليه السلام قال :(الجار أحق بصقبه )''' ؛ يعني 


قوله : قي الشفعة » قال العلقمي : الشفعة بإسكان الفاء » و'حكي ضمهبا 
وهي لغة : الضم على الأشبر؛ من شفعت الشيء ضممته » وهي : ضم نصي ب إلى 
نصيب »> ومنه شفع الأذان» وشرعاً : ( تملك قهري يثبت الشريك القدم على 
الحادث فيا ملك بعوض ) انتهى . 

قوله : واجب الحكم يها لما روي الخ » لو استدل أيضاً بما ورد عنه عَكلقّع 
أن قاطع الشفعة لا يريح رائحة الجنة لكان أنص على المراد . 

قوله : بصقبه ‏ بفتّح المههلة والقاف بعدها » يروى بالصاد والسين ويحوز في 
القاف الإسكان أيضاً » وهو في الأصل القرب والملاصقة » يقال : صقبت داره 
بالكسر » أي قربت » قال العلقمي : ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة 
للجار » وإن لم يكن مقاسما » أي أن الجار أحتى بالشفعة من الذي ليس يحار » 
ومن م يثبتها للجار تأول الجسار على الشريك » فإن الريك يسمى جاراً » 

. رواه أحمد والنسائي وان ماجه‎ )١( 


لوو 
































بشفعته » وفي رواية أخرى ء أن الني يَكيةٍ قال : ( أيما رجل له شريك 
في دار أو ربع » فأراد أن يبي اء فلا يبعا حتى يعرض على 
شريكه » فإن أراد فهو أولى )"' » فإذا صح وجوبها فلنبدأ أولا في 
أركانها ثم في أحكامبا » فالأركان أر بعة : المشفوع فيهء والشافع , 
والمشفوع عليه » وصفة أخذ الشفعة . 


ويحتمل أن يكون أراد أنه أحتى باابر والمعونة وما في معناهما يسيب قربه من 
جاره »كا في الحديث الآخر : ( أن رجلا قال : يا رسول الله : إن لي جارين 
فإلى أيها أهدي ؟ قال : إلى أقريهما منك بايا ) "2 فإن الحديث ليس فيه 
ذكر الشفعة » وعن الأسممي أنه سثل عن معنى هذا الحديث فقال : لا أدري » 
ولككن العرب تزعم أن الصقيب الازيق الخ . 

قوله : يعني بشفعته » فعلى هذا يكون مجازاً مر-لآ من تسمية المسبب باسم 
السيب » وذلك لآن الصقب معناه القرب » وهو سبب في الشفعة والله أعل . 
وأبقاه بعضبم على حاله » أي الجار أحى يسبب قربه . 

قوله : حتى يعرض على شريكه فإن أراد فبو أولى » ظاهره أنه إذالم 
برد يكون غيره أولى وأنه لا يدر كبا بعد ذلك » ولعله لهذا ذهب أصحابنا 
الشارقة رحمهم الل » إلى أنه لا شفمة في النداء » ولم يتعرض هذا في الإيضاح » 


. رواء مل والننائي وابو داود‎ )١( 
. (؟) رياه الخمسة إلا النساتي‎ 


اه 








ولاغيره مما رأيته » وإنما تعرض في الإيضاح لتسليمها » وذكر أنه إذا سامبا 
قبل الشراء أو أذن فيه » فبه قولان» وصدر بأنه لا يدركها » ولعل مسألة ما 
بيع بالنداء كذلك لآن تركه للزيادة يعد إذنا في الشراء » فسجري فيه الخلاف 
والله أعل » فلبحرر . 


شرا 





















































يأب في معررفة المشفو ع فيد 


فقد اتفقه | أن الشفعة فى الأصول والعقارات من الدور والببوت 
شمو في 11 صول و والبه 
والفدادين » والمزارع » والبساتين » والأجباب» والصهاريج » 


باب في معرفة المشفوع فيه 


قوله : في الأصول » قال في الديران : والأشجار التي تدرك فيها الشفعة » 
هي التي يحول عليها الحول وهي ثابتة في الأرض * وأماكل ما لا يحول عليه 
الحول من نبات الأرض » مثل البقول وجميع المزارع على اختلافها فلا شفعة 
فيها » الخ . 
قال : الجب - البثر التي لم تطو» وجعها جبّاب” وجِيسبّة” الخ » والظاهر أن 
المصتف رحمه الله » أراد بالاجباب ‏ المواجل باصطلاح أهل المغرب 2 ؟ يرشد 
إلى ذلك كلامه في الببوع مراراً » ولتقدم ذكر الآبار . 

قوله : والصهاريج» جمع صجريج قال فقي الصحاح : والصهريج واحد 


اروم 














والخامات ؛ والأنادر » والغيران » وما أشبه ذلك من الأصول ٠.‏ 
والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( الشفعة للجار 
مالم تقسم وتقع الحدود ), فكأنه قال : الشفعة فيا تمتكن فيه 


الصباريج» وهي الحياض يجتمع فيها الماء الحلو» وهي بعرف أهلمصر فاق 
يجعلونها تحت الأرض > باؤنها وماء في زمن زيادة النيل على المال وامير . 

قوله : والأنادرءني الصحاح: والأندارالبْدر بلغة أهل الشام “و المع : الأنادر» 
قال الشاعر : دق" الديارس عرام الأنتادر الخ » والمراد به المواضع المددة 
لدرس الطعام . 

قوله: الشفعة للجار مالم يقسم » هذا الحديث يدل على أن المراد بالجار » 
الجار الشربك » بدليل قوله : ما لم يقسم وتقع الحدود » وروي في الديران 
حديثاً صريحاً في هذا حيث قال : عن النبي يتيز أنه قال : ( لا شفمة إلا 
لشريك ) الع 6 , 

قوله : فكأنه قال : الخ » مراده تأويل الحديث بأنه » إنما ورد فها تمكن 
فمها القسمة من الأصول ويقاس علمها سائر الأصول » وإن / تمككن فيها القسمة 
فلا ينافي قوله : أولا والآبار والأجباب والصهاريج واحامات والأثادر » فإنه 
صريح في شوتها فيا لا تمكن فيه القسمة “و إنما المراد من الحديث خروج المنتقلات 
من الحيوان وغيرها والله أعلم » على أنه لا حاجة إلى القياس 2 لأن قوله : (الشفعة 
للجار ما م يقسم) » يصدق على الشريك في الشيء الذي لا تمككن فيه القسمة أنه 
جار لم يقاسم . 


)0 رواه مسم والنساثي وابو دارد ., 


دعام 



































القسمة , مادام : يقسم , وهذا لا بوجد إلاني الأصول , فتكذلك 
أيضا , ما كآن مغر زا ثابتاً ملزوقاً بالأرض من الحجارة والحديد 
وفنه الشفعة »وما سوى الأصول من الحيؤان » والمتاع » والاطعمة » 
فذحي فيا تسل ب الففدى المنوات» وأ كيز القرل بأن 
لمن افنها تقلع وق الأتر قل إكق القيد العفعةعوهذا الول مال 
إليه , لما في ذلك من الضرر الداخل عل الشريك في العبد من جيبة 
العتق وغيرهء مع أن فعل الشريك ,فيه نافذ غير أن ما عليه العمل عند 
أصحابنا أولى أن يتبع » لأنهم أعلم منا وأفهم والله أعلم . 


قوله : لأنه من توابع البيع » المناسب أن يقول : من توابع الأرض © فإفنه ‏ 
إذا باعالأرض يكلبا وكل ما فيها “تبعها ما كان مغرزاً ثابتاً فيها » فصار كمه 
حكم الأصل » وإن كان قبل ذلك من المنتقلات والل أعلم . 

قوله : غير أن ما عليه العمل عند أصحاينا الخ» لعل المراد أصحاينا المغاربة 
وأما أصحابنا » المشارقة رحمهم الله » فالعمل عددهم على وجويما في الحيوان 
كالاصول لأجل الضرر * والله أعلم . 


عد 9954م 


يم مير ع ب يي سلسو 














والأصل في ذلك , قوله عليه الدلام : ( الجار أحق بصقيه ) » 
وقوله عليه السلام : ( الشفعة للجار » «ألم تقسم ) » فإذا قسمت وضربت 
الحدود فلا شفعة » وني الأثر : الشفعة لاجار الخليط دون الملاصقى » 
روي من طريق ابن عباس: (لا شفعة إلا لشريك) ؛ وقوله عليه السلام: 


(اشفعة لاجار مالم تقسم) وعند بعضرى أن الشفعةءرتبة» فأولى بها الشريك 


باب في معرفة الشافع 
قوله : مالم تقسم الخ » يعني فما يمكن فبه ذلك من الأصول ك تقدم . وأما 
ما لامكن قمه ذلك » فلا تفصيل قبه أعدم تأتيه ؛ بل متى بعت خصة فيه 
أدر كت شفعتها ٠‏ 
قوله : فلا شفعة » أي إلا إن وجد سبب آخر كامنافع . 
قوله : وعند بعضهم أن الشفعة مرتبة الخ » يعني ولا تقصر على الجار 
الخليط الذي هو الشريك » كا يقول صاحب القول الأول . 


دواعب 



































الذي لم يقاسم » ثم الشريك المقاسم » إذا بقيت الشركة ببنهم في 
الطريق » والمراسي » للدور والبيوت والفدادين ‏ واجتماع الماء في 
الجسور والسدود » وبالخلة اشتراك المنافع» ثم هي للجار بعد الشريك 
الملاصق » وعمدة هؤلاء قوله عليه السلام : ( الجار أحق بصقبه ) » 
وعند الأولين» أن الجار انخالط دون الملاصق » والذي يوجبه النظر 
عندي أن أصل الشفعة لدفع الضرر » وذلك أن أصل الشفعة على ما 
ذكره ابن قتيبة : كان الرجل في الجاهلية , إذا أراد بيع منزل أو 
حائط , أتاه الجار أو الشريك أو الصاحب فشفع إليه فيا باع » فشفعه 


قوله : إذا بقيت الشركة > في نسخة » بسنت . 

قوله : في الطريق : أي إذا كانت غير جائزة » وكذلك السواقي » قال 
أبو على البستاني رحمه الله : وفي الساقية إذا كانت غير جائزة وكان فيها ثلائة 
أحايل وإلى أريعة المسبوعة » ففيها الشفعة » وإن كانت خمس أحايل فلا شفعة » 
وكذلك الطريق > إذا كان غير جائز يشفع يه » وإن كان خسة أبواب فبو قائد 
فلا يشفم به الخ , 

قوله : والمراسي ‏ المراد بمرسى الدار » فسحتها التي ينزل بمتاعه مثلا . 

قوله : الملاصى »> الظاهر أنه صفة لاجار » فالواجب تقديمه لثلا يازم الفصل 
بين الصفة وموصوفها بأجني » والله أعل : 


قوله : فما باع » لمل المراد فما أراد ببعه . 


50-7 








وجعله به أولى من بَعنْد يي فسميت شفعة وسمي طالبيبا 
شفيع وجعلبا النبي عليه السلام حقاً لقوم دون قوم »من ذوي الأسباب 
والله أعلم . فعلى هذ|المقصود بها دفع الضرر الداخل من الشركة » وهذا 
المعنى موجود في الجار » ولهذا أوجبها بعضهم للجار لاشتراك المنافع » 
ولأجل المضرة , وهو المأخوذ به عند أصحابنا » وفي الأثر : الشفعة 
تحب بوجبين : أحدهما أخذها من الشريك؛ والآخضر من المضرة » 
ووجوه المضرة التي تحب فيها الشفعة اشتراك الطرق والمراسي 
للدور والبيوت و الفدادين إذا لويتكنطريقغيرهاء و اجتاعالماء في الجس.ور 
والسدود ؛ وأما البساتين والقصور والأسواق ؛ فليس في شيء منها شفعة 
إلا للشريك الذي لم يقاسم , فليس تحب فيه الشفعة بالوجوه التي ذكرنا من 


قوله : وهو المأخوذ به » الظاهر أنه لا يناني ما تقدم > من أنه لا شفعة 
للجار الملاصتى ‏ لأن المراد به فيا تقدم غير الشريك في المنافع ووجوء المضرة» 
والمراد به هنا ذلك بدليل سوق كامه والله أعم . والحاصل ان المأخوذ به 
عندنا أن الشفعة إنما هي للجار الشريك في الرقاب * وللجار الشريك في المنافع 
ووجوه المضرات دون اللملاصق الذي ليس له ذلك . 


قوله : التي تجب فيها»دفي» للسبدبة »على حد ان امرأة دخلت النار فيهرة. 
قوله : إذا م يكن طريق غيرها » يحتمل أن المراد إذا م يكن للشفيع» لأن 


اام د 
































لمضرات: فبذا بدل من قوهم أنهم ضعفُوا الشفعة الجار في هذه المواضع 


أعني البساتين والقصور والأسواقءلأن الشفعة إذا كانت تجب للجار لدفع 


لمضرة فالمضرةفيهذا الموضع غير زائلة بالشفعة فإذا لم تكن زائلة بطلت 
لشفعة فيها إلا الشريك . إذ ليس لهم فيهذه الموضع مندوحة عناشتراك 
لمضرات:فإن قالقائل: فبلا أزاحوها عن الشريك أيضأ في هذهالموضع؟ 
قله : الشريك أقوى وجوباً لها من الجار في هذا لأنه يحتمل مأ ذكرناء 
لقرله عليه السلام : ( لا شفعة إلا لشريك ) وفي الأثر أيضأ : وإذا 
كان الماء يختلط في سقوف البيوت » فلا تكون الشفعة بينبم بذلك 
وكذلك الأنادر لا تكون الشفعة ببنهم باختلاط الماء فيهم » وذلك 
فها يوجبه النظر لما كان المقصود بالشفعة دفع الضرر ء والضرر ها هنأ 
قْ حقه| أو في حق أحدهما بطلت الشفعة لأنها غير دافعة ضرراً , ألا 





الشفعة هنا » نما هي لدفع الضمرر > والضرر مدفوع عنه يلوكه الطريق التي 
اختص بها عن المشفوع » ويحتمل أن المراد إذا م يكن للثيء المبمسع طريق آخر 
غير مشترك » فإن الضرر مدفوع أيضا بأن عشي المشتري فيها دون المشتركة » 
وحتمل أن يكون المراد كلا منهما » ولذلك أطلق والل أعل » فليحرر . 

قوله : أعني المساتين والقصور والأسواق الخ »أما القصور والأسواق » 
فظاهر » وأما المساتين فلمل المراد منها ما كان مشتملاً على خمسة أبواب فصاعداً 
كالطريق والساقية العامتين لعدم زوال الفرر بالشفعة كا ذكره رحمه الله » 


خط - 





ترى إلى أن اختلاط الماء على الببوت منفعة لصاحب الماء ؛ وصاحب 
الببت ربا يكون له ذلك منفعة » إذا احتاج إليه بطلت الشفعة, 
ورا أن سكون ذلك عليه مضرة؛ وفي بعض الآثار:وقيل بالشفعة بطرح 
اليزاب وماء الأمطار إذا جرى على المنازل , و كذلك الطريق والسساقية 
إذا جرين على ماله إلا أن يتكونا جاريتين فلا شفعة فيما؛ والجذوع 





وال أعل . 

قوله : منفعة لصاحب الماء » لعل المسراد به من جرت العادة بصرف ذلك 
الماء إليه » وليس على أحد من البيوت في ذلك مضرة حتى تدفع بالشفعة 
والله أعلم . 

قوله : وربا أن يككون ذلك عليه ٠ضرة‏ » يعني فتئيت الشفعة كا يقتضيه 
كلامه وال أعم . 

قوله : أيضا » ورب أن يككون ذلك عليه مضرة * لمله إنمالم يثبتوا الشفعة 
بهذه المضرة » لأنها غير لازمة دائما » وسبب الشفعة يحب أن يكون لازم 
وال أعل . 

قوله : إذا جرى على المنازل » الظاهر أن المراد بالمنازل السيوت » لأنه 
جعله مقابلا لما سبق 4 من أنه لا شفعة في البيوت باختلاط الماء وال أعلم . 

قوله : إلا أن يكونا جاريتين » الظاهر أنه أزاد يحريانها كثرة الشركاء فبها 
بأن كانتا لخمسة فصاعداً كبا تقدم عن أبي على رحمه الله بالحاشية . 

قوله : والجذوع » هذا معطوف على المستئنى منه » يعني أنه تقع الشفمة 


لولم 









































على الجدار بين الدارين ‏ وفي الأثر : وكذلك الفدان والدار ؛ يعني 
أن الشفعة تكون بنى| باختلاط الماه » وقد قبل: بأن لا تكون الشفعة 
بين الفدان والدار , باختلاط المياه ببنبها » وهذا الاختلاف يدل منبم 
أن من التفت إلى منفعة الخلطة في ذلك » لصاحب الفدان ولصاحب 
الدار بخروج الماء من داره إذا لم يحتج إليه أبطل الشفعة بينهها » ومن 
التفت إلى المضرة اللاحقة صاحب الفدان » على قول من جوز لصاحب 
الدار منع مانه ؛ وعلى قول من لم يوز له ذلك » تلحق تلك المضرة 
بعينها صاحب الدار إذا احتاج إلى ماء داره جعل الشفعة بينهما لثبوت 
المضرة من كلا الجانبين والله أعم . وأما اختلاط الماء في الفدادين 
والأجباب فإن الشفعة تدرك به لاشترا كبما في منفعة الاختلاط جميعاً » 
فهما شريكان » أو كالشريكين , وكذلك أيضأ بيت في ببت أو غار في 
غار بمنبما الشفعة لاشترا كبما في الطريق والمرسى ‏ وكذلك النخلتان 


بالجذع إذا جمل على جدار بين دارين » فكل من له جذع في ذلك الجدار أدرك 
به الشفمة . 


قوله : لصاحب الفدان » أي يسقي أرضه من ماء الدار , 


قوله : جمل الشفعة بينها » يعني فمشفعم صاحب الفدان الدار » لأنه ربا 
تضرر بإمساك صاحب الدار ماءه > على قول من جوز لهذلك » ويشفع صاحب 


الل 





في جدر واحد ببنهما الشفعة لاشترا كبما في الجدر والله أعلم . وإن 
كان فدانان أحدها فوق الآخر » وكان لصاحب الفوقاني قطعة من 
الأرفن ؤإراء بضيرة 'فكيما الشفعة إذا كان الماء يختلط في الفدان 
السفلاني؛ وفي تلك القطعة » لأنهما يشتركان جميعاً في ذلك» وتلك 
القطعة من الفدان الفوقاني » وقد قبل: إن باع السفلاني فللفوقاني الشفعة 
إلا إن باع الفوقاني فلا يدرك السفلاني الشفعة » وهؤلاء عندهم أن 





الدار ‏ الفدان ‏ لآأنه ربها حصل له الضرر » إذا أراد إمساكه عند من ل يحوز 
له ذلك » ويؤخذ من كلامه رحمه الل : أنهم اختلفوا» هل لصاحب الدار إمساك 
ماء داره إذا احتاج إليه بعد أن كان يجري لغيره أو ليس له ذلك ؟ والذي 
يشبغي التفصيل » وهو أنه إن كملت مدة الح_ازة في ذلك فليس له إمساكه » 
وإن م تكل فله ذلك 2 واش أعل . 

قوله : بينها الشفعة الخ » نص في الديوان على أنه أولى بالشفعة من صاحب 
الأرض » إذا كانتا بأرض غيرها»وذلك ‏ والله أعم -لقوة المضمرة بين النختلين 
ولاختلاط الثار وللاشتراك في الجذر . 

قوله : قطمة الخ » أي كالحريم الذي يتركونه عندنا للطاببة مثلا . 

قوله : فبيني| الشفعة » أي بسبب تلك القطعة . 


قوله : وهؤلاء عندهم أن الشفعة مقصورة الخ » ينظر هل معناه أن السفلاني 
لا شفعة له أصل » لا في الفدان ولا في القطعة التي وراءه » لأنها من توابعالفدان 


0 9م -الإيضاح » 


















































الشفعة مقصورة في الشيء الذي كان فيه ما تدرك من سببه الشفعة دون 
غيره والله أعل . وإنكان بيت رجل فوق غار رجل » ولم بشتركا طريقاً 
ولا مرسى فليس بينهما شفعة لأنهما لإيشتركا ما تجب فيه الشفعة» وأما إذا 
تراكبت الببوت بعضها فوق بعض فق الأثر : فقداختلفوا في ذلك 
فا بلغنا أب يحبى الفرسطائي» وأبو عيسى الدرفي» وأبو الربيعالالوتي 
فقال أحدهم : لصاحب البيت على رب الغرفة الششفعة » ولرب الغرفةعلى 
رب البيت الشفعة؛ وقال الآخر : ليس لواحد منهما على الاخر الشفعة » 
وقال الثالت : لرب البيت الشفعة على رب الغرفة » ولليست رب الغرفة 
على رب البيت الشفعة » ولا أقوم الساعة بحفظ قول كل واحد وفرزه؛ 
والذي يوجبه النظر أن من أوجب بينبما الشفعة التفت إلى مضرة رب 
الغرفة برب البيت والشفعة لدفع المضرة » ومن أبطلها التفت إلى عدم 


فحيث بطلت في الفدان » بطلت فما يتبعه وهو المتادر من قوله : فلا يدرك 
السفلاني الشفعة » أو معناه أنه لا شفعة له في الفدان فقط > لآنه م يشترك معه 
ما تحب به الشفعة » يخلاف القطءة » فإنه يشفمهبا لأجل ذلك الاختلاط وهو 
المتبادر من قوله : مقصورة في الشيء الذي الخ » فعلى هذا يشفع تلك القطمة 
بالقيمة من من الفدان والل أعلم » فلبحرر . 


قوله : وأما إذا تراكبت الخ » يمني وم تشترك في الطريق ولا في المرسى كها 
يؤخذ مما قمله . 


الو 


المضرة من الجبة الأخرى فغليبا »ومن أثبتها لصاحب البيت على رب 
الغرفة ولم يوجبها لرب الغرفة على رب البيت أثبته| من وجه تحب منه 
وعدم المضرة وأبطلبا من وجه تبطل ؛ وفي الأثر : والشفعة في الأشجار 
جائزة الشريكأو لصاحب الأرض التي هي فبباء ولي سلصاحب الشجرة 
على صاحب الأرض »ء ولا فرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى في 


قوله : من الجبة الآخرى فغلبها » فيه أن المناسب عند تعارض المنافع 
والمضار > إئا هو تغليب المضار » لآأن درء المفاسد مقدم على تحصيل المصالح > 
فالقول بالشفعة لأجل المضسرة أولى “ والل أعلم . 

قوله : ومن أثبتها لصاحب البيت الخ » هذا التفصيل هو الظاهر كما قالوا 
في الأرض والشجر » وال أعل . 

قوله : وعدم المضرة » هكذا فيا رأيناه من النسخ » وليس له وجه » ولعله 
وهو المضرة » فليراجع . 

قوله : للشريك أو لصاحب الأرض > لكن الظاهر أن الشريك أولى بها 
كما يغهم من كلامه فيا تقدم“ونص عليه في الديوان في المشتر كين في الجدر»فكيف 
به في الرقاب » فعلى هذا تكون الشفعة له ولو سبقه صاحب الأرض» والل أعل. 

قوله : ولا فرق الخ » فيه إشارة إلى أن المناسب أن" تحرى الأقوال الثلاثة 
السابقة لوجود المضرة من وجه » فإن صاحب الأرض كصاحب البيت» وصاحب 
الشجرة كصاحب الغرفة » ولقائل أن يقول : إقتصارم هنا على القول بالشفعة 
لصاحب الأرض فقط » يدل على اختيار القول بالتفصيل في المسألة الأولى والله 
أعل » فلبحرر . 


لاخوم د 









































القياس فيا يوجبهالنظر » غير أن حق الأشجار في جنب ثبوت الأرض 
كحق الحيوان في جنب ثبوت الأشجار والله أعلم . وفي الأثر : قال ابو 
سفيان : كان أبو عبيدة يضعف أمر الشفعة ويقول : لا تحبس على اليتيم 
حتى يتكبر» ولا على غائب حتى يقدم » قال : فابتلي بها رجل من المسامين 
فجاء يسأله » فقال له : إذهب إلى أشياخ البصرة واسأل : هل لجابر فبها 
أثر ؟ فجاء إلى منازل مد فسأل فوجد جابراً كان يراها وجا “فأهره 
أن بأخذ بقولجابر والله أعلم . وعند أصحابنا: لا شفعة لغائب ولو قدم 
من يومه ذلكء إلا إ نكانت له خليفة فبو كغيره من الناس»وإن استخلف 
له العثيرة بعد الببع خليفة فلا يدركبا كا لا يدركبا هو إذا قدم بعد 





قوله : غير أن حتى الأشجار الخ » المراد من هذا تشبيه الأشجارٍ بالحموان 
في مضرتها لغيرهما وعدم مضرة الغير هما 2 يعو يعني أن الشجر تضر الأرض ولا 
سر كان لدان يعر لشي ولاتره الخد #اراف اط ” 

قوله : وفي الأثر الخ » المناسب أن يقول مثلاآ» مسألة أو نحو ذالك > كما هو 
ظاهر . 

قوله : فابتلي بها رجل من المسادين » الظاهر - والله أعلم - » أنه كان غائيا . 

قوله : لا شفعة لغائب الخ » استثنى أصحاينا المشارقة رحمهم الله » من ذلك 
الحاج” والغازي » إذا لم يتآخرا عن أصحايهما فليراجع . 

قوله : ولو قدم من يومه ذلك » يعني لتقدم سبب الشفعة على قدومه . 


-#”54- 











البيع » وكذلك اليتيم وامجنون والأبك لا شفعة لم إلا إن كانت لهم 
خلائف كالغائب سواء لأن العلة التي بها أزيحت الشفعة عن هؤلاء تعطيل 
حق واجب إلى غاية لا تدرك . وفي الأثر : وروى الشبخ رضي الله عنه 
وعنا وعن جميع الاين عن أبي خمد وأرسفلاس عن أبيه عن أبي 
يحبى الفرسطائي؛ أنه لقي رجلاً في ناحية زويلة قال له : إن أبا يحي 
سليمان بن ماطوس أذاح الشفعة عن الغائب واليتيم» قال : فقال أبويحبى 
الفرسطائي : فقدمت عل أبي يحي سلبان بن ماطوس فأخبرته بذلك 
فقال لي : قلله ذلك تعطيل الحقوق با جاهل والله أعلم . وما اشترى 
الغائب في غيوبته أو اشترى عليه منغير خلافة , فلا تدرك عليه فيه 
الشفعة كا لا يدركها هو ء إلا إنكان الشفيع مع الغائب المشتري ماله » 


قوله : والأبككم » لعله إذا لل تفهم إشارته . 

قوله : وفي الأثر: روي عن الشيخ الع » ذا الأثر المراد به كلام الشيخ 
أبي زكريا رحمه الله . 

قوله : إنه » توكيد لقوله : إن أب يحبى الخ . 

قوله : من غير خلافة» قبد في كل منهما » فهو متنازع فبه» وأم! إذا وقع 
البيع أو الشراء بالخليفة فإنه يشفع » لأن الخليفة الحاضرة تقوم مقام الغائب في 
الببع والشراء » والله أعم . 


قوله : المشترى ماله شفعته » أي المشترى الشيء الذي له شفعته »2 فما 


سدووع - 











شفعته في بلدة واحدة فإنه يدرك عله ااشفعة » وإذا كان في بلدة أخرى 
فلا يدرك عليه الشفعة لأنه غائب عنه » وكذلك اليتم وامجنون والابكم 
لا تدرك عليبم الشفعة كا لا يدركونها » وهذا فم| اشتري علمهم من غير 
خلافة » ولو جوازه اليتيم عد بلوغه والمجنون بعد إفاقته » و الغائب بعد 
قدومه , لأنه يبع وقع عليهم في حال لا تدر ك عليهم فيه الشفعةوإنكانت 
الخليفة فهم كغيرمم من الناس ؛ وإن تبرأ الخليفة من الخلافة قبل أنيأخذ 
الشفيع شفعته فله أن يحبيها حتى يقدم الغانب أو يلغ الطفل » أو يفيق 
المجنون أو تكون لهم خلائف فيدركها عليبم » ولا يدرك على العشيرة 
أن يستخلفوا لغائبيم أو ليتيههم أو جنومم خليفة يدرك عليه شفعتهلآن 
ذلك لم يكن صلاحاً لهم حتى بدركبا عليهم والله أعلم . وأما إن اشترى 


مفعول به . 

قوله : وهذا فها اشتري عليهم من غير خلافة » وكذلك ما اشتري لهم » 
وهذا إنما يككون في بيع الفضولي وشرائه » وأما المتم ومن ذكر. معه » فإنه 
لا يتأتى منهم الببع ولا الشراء لاختلال شرط العاقدين كا هو معلوم . 

قوله : وإن تبرأ الخلمفة الخ » يؤخذ منه أنه يوز للخليفة أن ينزع نفسه 
من الخلافة » وظاهره ولو كان خليفة من قبل الآب والل أعلم » فليراجم . 

قوله : فك أن يحميها » معنى الإحياء أن يشبد أنه باق على طلب حقه إلى 
أن يحد إلبه سبيلاً . 


لومم 














رجل من رجل أرضاً ولمشتري شريك غائب ثابتة الشركة بينهما » فإن 
اشفيع فيه الشفعة لأن شريكه بمقامه كالخليفة من حيث ثبتت بينهما 
ااشركة والله أعلم . والوالد يقوم مقام الولد مأ دام طفلاً في ما له وما 
عليه والله أعلم . وقد ذكر عن بعضهم أنه لا شفعة لغائب ولا لبتيم إلا 
في المشاعءوأما المقسوم:فقيل: لايد ركبا به (لعله فيه)ء وذلك أن المشماع 
وقع الاتفاق أن فيه اشفعة والاختلاف في المقسومءفلذلك ضعفوها فنه 
فأزاحوها عن اليتيم والغائب فيه » وقال بعضهم : إن الغائب له الشفعة 
بعد قدومه واليتيم له الشفعة بعد بلوغه » والمجنون والأبم بعد 
إفاقتبما لأنم بمنزلة غيرمم في الحقوق » أكثر القول بأن ليس لهم شفعة 

قوله : ثابنة الشركة بينها » أي سواء كانا عقبدين أم لا » كما يدل عليه 
عموم كلامه » والل أعلم . 

قوله : يقوم مقام الولد » يعني من غير استخلاف . 

قوله : وقد ذكر عن بعضمم الخ» هذا في الحقيقة مقابل للقول بمنعها مطلقا » 
والمراد أنه يدر كبا بالشركة في الرقاب * ولا يدركها بالشركة في المنافع . 


قوله : وقال يعضهم : إن الغائب الخ » الحاصل أن في الغائب ومن ذكره 
معه ثلاثة أقوال » قول : إنهم لبسوا كفيرمم مطلقاً » وهو انحتار » وقول : 
إنهم كفيرهم مطلقاً » وهو فول جابر رحمه الله » وقول : بالتفضيل بين المشاع 


والمقسوم : 


امامل 





























وجواز أيضآ أن تؤخذ ااشفعة من يد الذميبالإسلام ما كانت تدرك 
بالجوار فبذا إذا كانت تذرك لق ااجار , وأما إذا كانت تدرك لدفع 
المضرة فبي درك لدفع الحضرة ولا يدركبا الذميعل المسلم #لأن المسلم 
شفيع ولا تدرك شفعة عن شفيع » وهذا في اشتراه المسلم على 
الموحدين ؛ فإن قال قائل : أرأيت ما اشتر اه المسلم من الذمي هل يدرك 
عليه فيه الشفعة شريكه الذمي ؟ قيل له: لا يدرك الذمي على المسلم 
الشفعة لا فسا اشتراه من الموحدين ولا فما اشتراه من المشركين لقوله 
عليه السلام : ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ''' , وفي الأثر : من كان 
شريك اليمودي أو النصراني في دار أو أرض فباع الببودي حصته 
من تلك الأرض » كان لامسلم شفعته سواء باعها لمسلم أو ذمي لأنه 


قوله : بالإسلام » يعني وإن لم يككن شريكا ولا جاراً » فعلى هذا تككونف 
الشفعة لمن سبق إلبها من المسامين وال أعلم » وهذا فما اشتراه من المسلم دورتف 
الذمي كبا ذكره بعد . 

قوله : فبي تدرك لدفع المضرة » يعني فلا تدرك إلا لدفع المضرة > ولا 
يدركبا المسلم بالإسلام وحده على هذا والله أعلم » لككن يازم عليه أن لا توجد 
شفعة الإسلام أصلا > وال أعم . 


. رواه ابو داود والدارقطني‎ )١( 


ممم 











شيك »إن انك ن المسلم هو البائع لحصته وباعب ا المبودي كان اليبودي 


الشريك الشتفعة لأنه شر يك » والشريك الذمي أولى من الذمي لغير 


شريكه؛ و إن باعبا المسم لم يكن للذمي الششريك الشفعة لأن امم شفيع 
في تلك الأرضء ولا تدرك شفعة على شفيع » وبالخملة إن المسلم يدرك 
الشفعة وشفعة الاسلام 2 على المشرك.بي ممع ما اشتراه من الموحدين مما 
تكون فيه الشفعة » وما اشتراه من المشر كين فلا يدركها عليه إلابما 


قوله : لأن المسلم شفيع > يعني لأنه يشفمع الذه ي بالإسلام » والشفيع إذا 
اشترى ما لغيره فيه الشفعة لا يشفع » وظاهره ولو كان الطالب ها من المشتري 
سديه أقرى كأن 8 المشتري شريكا في المنافع والطالب ها منه شريكا م 

يقاسم وال أعلم . ثم ظبر أن الشريك الذي م يقاسم يشفع الشريك في المنافم » 
لأن من اشترك بسيدين أقوى من اشترك يسبب واحد كما سبأتي » ولا يصدق 
عليه قورهم : الشفيع لا يشفع لأن صاحب السبب الضعيف لا شفعة له مع 
صاحب السيب القوي 2 ولو سدق إليها ما لم يتركها مثل صاحب السيب القوي» 
فيككون معنى قولهم : الشفييم لا يشفع إذا تساووا في السبب » أو كان المشتري 
أقوى ‏ اث أعل . 

قوله : إن الملم يدرك الشفعة الخ » قال عمنا يحيى رحمه الله: فكل من 
طلباس املق بكنا اليم فبي له » ما لم يأت عليها ثلاث سنين فتكون 

منقطعة مثل غيرها من وجوه الشفعة » وقد قبل بأن شفعة الإسلام لا يقطمها 

مرور الزمان الخ » والظاهر الأول لما في هذا من تعطيل القوق إلى غير نهاية. 
وال أعل . 

قوله : مما تكون فيه الشفعة » بأن يكون من الأصول لا من المنتقلات . 


دورم- 




















يدركبا على الموحدين » ولا يدركبا الذمي على المسلم على كل حال »وفي 
الأثر: وقال محمد بن حبوب رحمه الله : تؤخذ الشفعة من بد الذمي 
بالاسلام . وكان موسى بن علي رحه الله يقول:لا تؤخخحذ منه إلا بجا يتزع 
المسلم من المسلمء وكان موسى أيضاً يرى الشفعة للذمي؛وعلى قول موسىين 
علي : إن الناس كلهم في الحق سواء المسلم وغيره , لككن المسلم أولى بها 
من المشرك ؛ ثم هي لأشرك؛ وذلك إذا اشترى رجل من رجل أرضاً وها 
شفيعان أحدهما: مسل» والآخر مشر ك» فالمسل أحق بها من المششر ك» ثمهي 
لمشرك من بعده والله أعل . ولا يدرك أيضاً الولد الشفعة على والده فيا 
اشتراه لحر مةالأب و لقولهعليه السلام: (أنت ومالك لأبيك)''. وكذلك 


قوله : وفي الأثر الخ : قال في المنباج بعد سسكاية الأقوال في المسألة وأوسط 
الأقوال: إذله الشفعة في المشاع » ولا تؤخئ منه الشفعة في المشترك إذا كان هو 
شريكا في أصل المببع الخ » ولمل قوله : إن له الشفعة » عهول على ما اشتراه 
مسلم من ذمي »> وأما ما اثتراه من مس فلا يدركها بدليل ما تقدم . 

قوله : فالمسم أحتى بها » وذلك لآن المسم له سببان : الإسلام والشمركة . 

قوله : ثم هي للششرك » يقتضي أن سبب الشركة أقوى من سيب الإسلام > 
فلذلك يأخذها الذمي من اأسلم » وهذا على قول مومى بن على رحمه الله » فلا 
ينافي ما تقدم والله أعم . 


)١(‏ تقدم ذكره. 


لجس 











ما باعه الوالد أيضاً لا يدرك الولد فيه الشفعة لثلا ينتقض فعل أببه» 
ومنهم من يقول : : يد ركبا فيما باعه أبوه ويد رك | جميع القرابة » بعضوم 
على بعض » وخليفة الغائب والبتتم والمجنون والأبع, والوصية لا 
يدركون الشفعة لما باعوه من هذه الأموال التي في أيديهم لأن الشفيع 
لاريكون بائعاً وإنفا يكون من يجوز أن يكون مشتريا » 
والرجل الواحد لا يجوز أن يكون بائعاً شفيعاً كلا يكون 


قوله : ولا يدرك الولد أيضا الشفعة على والده » يعني وأما على جداه ففيه 
تفصيل . قال عمينا يحبى رمه الله مصرحا با أشار إليه المصنف رحمه الله 
بقوله : ويدركا جميع القرابة الخ » ما نصه : وقد يدرك الشفعة الأخ عند 
أخيه والزوج عند زوجته والزوجة عند زوجبا والولد عند والدته والوالدة 
علد ولدها والجد عتد ولد ولده وولد الولد عند جده » إذا كان أبوه حي 
فيدركبا الكبير دون الصغير وال أعلم » انتهى . 

قوله : وكذلك ما باعه الوالد أيضاً الخ > لم يتعرض رجحم الله لما باعة أحد 
0 للآخر » ولالما'باعه الولد لوالده » وفي كتب أصحابنا المشارقة رحمهم 

: لا شفعة في شيء من ذلك بخلاف ما باع الوالد لولده ففيه خلاف » قالوا : 
فإنباعه بالامار خا قوم “ وما باعت الأم لولدها ففيه الشفعة عندهم» فليراجع 
ما الحم عند المغارية » ثم رأيت عمنا يحبى رحمه الله » ذكر فيا باعه الولد اوالده 
قولين مصدراً بالشفعة » وجزم فيا باع الوالد لولده بالشفعة وال أعلم . 

قوله : لما باعره من هذه الأموال » وأما ما باعوء من أموالهم للغير مما 
يدرك فمه الشفعة عن يلون أمره > فإن الظاهر أنهم يدر كون الشفعة لمن يلون 
أمره على من اشترى منهم » كيا يزع من كلامه را الل لي كتناب البيوع في 
باب الطوافة » حيث قال : وكذلك صاحب الششيء إذا أراد أن يشتريه من 
ولي أمره » فإنه ينادي بزيادته لجواز شرائه له ذلك الشيء الخ » فملى هذا 
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مشتريا » وكذلك المرتهن والمسلط إذا باعا الرهن الذي في أيديها 


يكون بائما مشتري) من جبتين مختلفتين » فينزل اختلاف الجبة بنزلة اختلاف 
الذات » إلا أن ظاهر كلامه ها هنا أولاً وآخراً » يقتضي أنه لا شفعة في هذه 
الصورة أيض) » وأنه لا ينظر إلى اخة_لاف الجبة ويحاب سما ذكره في ياب 
الطوافة » بأنه إنما جاز شراؤه متاعه أن ولي أهره » لوجود البائع صورة وهو 
الطواف والله أعلم فليحرر . ثم رأيت في الديوان ما هو صريح في أنه يشفع في 
هذه الصورة ؛ أعءني فيا باع من ماله » إذا كان أن ولي أمره فيه شفعة » حيث 
قال بعد كلام على ما اشتراه' خليفة'البتم أو المحنون أو الغائب لنفسه لما أن 
ذكر فيه الشفعة © أنه تدرك عليه هؤلاء بالخليفة » و كذلك إن باع ما لواحد 
من ذكرنا فيه شفعة » فإنه يدر كبا له أيضا . انتبى > فموافق ما استخرجته من 
كلامه رحمه الله » في باب الطوافة» وذكر عمنا يحبى رحمه الله في المسألة قولين » 
مصدراً بأنه لا شفعة » حيث قال : وكذلك خليفة الغائب إذا ياع أرضه 
فلا يدرك في هالشفعة للغائب “فإن باع أرضاً للغائب فلا يدرك شفعتها لنفسه “ومنهم 
من يقول: يدر كها» وكذلك خليفة اليتم أو المجنون أو الأبكم أو الأعمى الخ . 

قوله : و كذلك المرتهن والمسلط الخ » جزم أيضاً في الديوان © بأنهم يشفعون 
ما باعوه حيث قال : والمرتهن يدرك شفعة ما باع من الرهن » إذا كان شريكا 
للراهن » و كذلك خليفة الوصية > و كذالك الوكيل على البيع والشيراء » برد 
جميع ما باعه أو اشتراه بالشفعة » إذا كان شريكه » وذكر في الدفتر أنه برده 
لاراهن إذا باع المرتهن ذلك الرهن » و كذلك ما باعه خلمفة الوصمة برده الورثة 
بالشفعة » وذكر عمنا يحيى في المرتهن والمساط قولين مصدراً بعدم الشفعة » ثم 
الظاهر أن العمل على ما في الإيضاح على ما ذكره عمنا أحمد بن سعيد الشماخي 
رحمه الله في كتاب السير حيث قال عند التعريف يصاحب الإيضاح رجه الله 
ومدج مؤلفه ما نصه : وهذا التأايف ما أظن ألف في المذهب مثله جمما وتعليلا 


ل لإ 




















والوكيل إذا وكل ببيع أرض أو شرائها فلا يدركون هؤلاء الشفعة | 
باعوه لأن بيعهم إياه تسل لاشفعة» وكذلك ما اشتراه هؤلاء لمن استخافوا 
عليه أو لمن وكلهم لا يدركون شفعته لأن الشفيع إنما يأخذ الشفعة من 
مشتر ولا يتكون رجل واحد مشترياً شفيعاً لأن شراءه ذلك تسلي منه 
الشفعة » وكذلك أيضاً لا يدركون شفعة ما باعوه أو اشتروه من أموال 
ما استخلفوا عليه لغائب آخر أو يتم أو مجذون ثم عليه خلائف ٠ك‏ 
لا يدركون ذلك لأتفسهم » وما باع خليفة الميت على الوصية من أرض 
الميتبالوصية لا بدر كشفعتها ورثةالميتلأنهم منزلة البائعهاء ولو أرادوا 


واختصاراً غير مخل » وتطويلاً غير “ل ولا مكرر» وهو اعتّاد أهل المغرب في 
وقتنا خصوصا ( نفوءة ) » وبعده ديوان أبي زكرياء يحرى بن الخير » وبعدهها 
الديوان » ديوان الأشياخ الخ » ولككن اصاحب الديوان أن يحيب عن العلة التي 
ذكرها المصاف رحه الل » بأن اختلاف الجبة بنزلة اختلاف الذات وال أعل . 

قوله : والمساط > هو الذي جعل الرهن في يده وم د 3 صاحية وسلط 
على بسع الرهن عند الأجل مثلا . 

قوله : لا يدرك شفعتها ورثة المت الخ فيه أنه ذكر أيضا في باب الطوافة» 
أن الطواف ينادي بعطية الورثة » إذا كان الشيء في يد الخليفة وأرادوا الشسراء 
منه » وإذا كان يحوز شراوم فلم لايحوز شفعتهم » فالمناسب حينئذ إمبا عدم 
قبول زيادتهم في الشيء أو جواز الشفعة والل أعمل . لككن لا حظ للنظر مع 
وجود الأثر » ويمكن الفرق ببنها بما أشار إليه المصنف رحمه الله » وهو أنه إِنما 




















أن ينزعوها من يد الخليفة بها أوصى به الميت لكان لهم ذلك , وكذلك 
أيضا الراهن فيا باعه المرتن أو المسلط كما ذكرناء وكذلك المرتهن فيا 
باعه المسلط , لا يدرك شفعته لأنه وكيلهءو يدرك الموصى له شفعة ما باعه 
الخليفة » خليفة الميت على الوصية إذا أوصى له اميت بنصيب معروف 
من ماله أو بأرض معروفة » قريب كان أو أجنبياً » وإذا كان لاميت 
خليفتان على وصيته » وقد استخلف كل واحد منبما شفعة ما باعهالأآخر 
أو اشتراه » إذا كان له شفعته وإن جمعبما في الخلافة , فلا يدرك كل 


قبلت زيادتهم » لأن الخليفة يحوز أن يبع لهم» وإنما لم تحز شفعتهم لأنهم يعدون 
مسامين للشفعة حيث لم يدفموا الوصية لاوصي ويسكوا اليه لأنفسيم مع 
جواز ذلك » وتقدم عن الديوان الجزم بأن الورثة بردون ما باع الخليفة » يعني 
- والله أعلم - نظراً إلى أنهم شركاء ولم يساموها بالفعل ولا بنظرون إلى اللازم 
وال أعلم . 
قوله : ويدرك الموصى له شفعة الخ » وذلك لآنه حمنئذ شريك م يقاسم . 
قوله : أو بأرض »؛ المناسب أن يقول أو من أرض لمكون شريكا أو الباء 
بمعنى من » والحاصل أنه متى ثبقت له الشركة في الأصول أو في منافءها ثبتت 
الشفعة . 


قوله : أو بأرض معروفة ‏ المناسب أن يقول : أو من أرض معروفة » 
ليكون شريكا » وأما لو أوصى له بأرض معروفة » فبي له خاصة . 


4 - 














واحد منهمأ شفعة ما باعه الآخر أو اشتراه لأنهما بمنزلة رجل واحد » 
وكذلك الغائب واليتيم والمجنون إذا كان لهم خليفتان كما ذكرنا 
والله أعم . 


قوله : ما باعه الآخر الخ » يعنى وجوز له رفيقه ذلك » وإلا بطل فعله مه 
0 لعني و : 3 من 
أصله » لأن تصرف أحدهها دون صاحبه باطل » وال أعل . 


سوسم 








باب في معرفة المشفوع عليه 


والمشفوع عليه كل من انتقل إليه الملك بالشراء أو ما يقوم 
مقام الشراء مثل هبة الثواب أو المبادلة بالقيمة » وكذلك القضاء في 


باب في معر فة المشفو ع عليه 
قوله : من انتقل إليه الملك الخ » يعني أو من يقوم مقامه كالخليفة وقَائم 
المسجد 2 وأما الو كيل فإنه لا تدرك عليه » بل على الموكل كما ذكره في الديوان. 


قوله : هبة الثواب » يعني وهي التي يرجى ا العوض من الموهوب له ؛ وأما 
التي لا يرجى فبها ذلك » فبي مرادفة للصدقة» ينظر كيف تشفع هبة الثواب» 
ولعل المراد إذا عين الثواب وكان دتانير أو درام كأن يهب له حصته منااشترك » 
ويشترط مثلآ ثواب ذلك دراه معلومة . 

قوله : بالقيمة » قيد في الحية والمبادلة وال أعلم . 

قوله : وكذلك القضاء في الحقوق لآنه ببع » وذلك لأنهم قالوا : من له على 
رجل دنانير أو دراهم » فإنه يتعوض بها ما شاء ما عدا الصف الذي باع له أولاً 
على الراجح » ويشترط في الحى العوض فبه دنائير أو دراهم لتصح فيه الشفعة 


والببع © والله أعل : 


لضفاة 














الحقوق لأنه بيع من الببوع . وفي الأثر : سئل الشبيوخ رضي الله عنهم 
عن رجل أصدق لإمرأته أرضاً ؛ هل للشفيع فيه شفعة ؟ قال : لاء قيل 
له : وإن افتدت المرأة من زوجبا بتلك الأرض ؟ قال : نعم » فقيل له » 
وكذلك إن راجعبا زوجبا أيضأ بتلك الأرض بعد الفداء ؟ قال : نعم 
ليس في ذلك شفعة » قال : واطبة أيضاً ليس فيبا شفعة » فقيل : أرأيت 
رجلاً تبادل مع رجل أرضا بأرضء هل فيها شفعة ؟ فقال : إذا لم يجعلا 
القيمة لكل أرض فلا شفعة ؛ وإن جعلا لما القيمة ففيهما الشفعة عند كل 
واحد مهما » قبل له : أرأيت إن قال له : هذه الأرض وهذه الدثانير 


قوله : وفي الأثر » المراد به كلام الشيخ أبي زكرياء رحمه الله » فيتكون 
المراد بالشبخ » شبخه أبو الربيسع سليان بن أبي هارون التملشائي رحمه الله لآنه 
أخذ عنه » قال في كتاب السير لعمنا أحمد الشماخي : غلب عليه الشيخ فصار 
عاما عليه . 

قوله : قال : لا وذلك لما ني الصداق من مكارم الأخلاق المنافية للبييع » 
فإنه مبني على ال ماسكة والمضايقة . 

قوله : قال : نعم » أي لا شفعة » لآن ذلك كله من جراء الصداق . 

قوله : والحبة » أي لغير الثواب » بدليل ما تقدم » واغبات التي يتوسلون 
بها اليوم إلى قطع الشفعة كلها تشفع لأنها هبة ثواب في الحقيقة » وال أعلٍ . 

قوله : إذا لم يحملا القيمة لكل أرض فلا شفعة فيها الخ » م يتعرض رحمه 
الله لما إذا جعلا القيمة لواحد منه| فقط» هل فبها الشفعة أو لا؟ والظاهر الشفعة 
في التي جعلت القيمة لحا دون الآأخرى والش أعلم » فليحرر . 


حرووة دم 5١‏ _الإيضاح » 








بهذه الأرض وم يذكر القيمة » هل في هذه شفعة ؟ قأل : نعم ذلك قيمة » 
والنظر يوجب غير ذلك » فهذا يدل من قوهم ان الشفعة في الششراء أو 
ما يقوم مقام الشراء قياساً عليه » وظاهر الحديث يدل عل أن الشفعة في 
البيع؛ وهو قوله عليه السلام : ( أهأ رجل له شريك في دار أو ربع فأراد 
أن يبيعها فلا يبعباحت بعر ض عل شر يكهه فإن أراد فهو أولى)»وفيالأثر: 
وإذا تزوجت المرأة علشقص في دارءفإن ابن عبد العزيز يقول: لا شفعة 
لأحد في ذلك وكذلك قول الرييع . وكان ابن عباد يقول : للشفيع في 
ذلك الشفعة بالقيمة وتأخذ المرأة قيمة ذلك منه » وقال ابن عبد العزير : 
وكيف يكون ذلك وليسهذا شراء تكون فبه الشفعة وإنما هذا تكاح» 


قوله : نعم ذلك قيمة » يعني أنها حبث أدخلا الدنأنير والدراهم » فقد دلنا 
ذلك على أنها تبادلا بالقيمة والل أعم . 

قوله : والنظر يوجب غير ذلك » هذا آخر كلام الأثر » وإِنما أوجب النظر 
غير ذلك والله أعم ‏ لأن الأرض التي دفعت مع الدتانير لم يحملوا سا قيمة 
فدخل الجبل والل أعم . 

قوله : في الببع » من عمم يقول المراد بالبيع في الحديث مطلق المبادلة 
والله أعلم . قال: في الديوان : والقيلولة والتولية والمبادلة والعطبة الثواببمنزلة 
البسع انتبى » وقد صرح احصنئف بذلك في أول كلامه » فالمعول علمه الشفعة 


في الجيع والله أعلم . 








أرأيت او طلقها قبل أن يدخل بها م يأخذ الشفيع منها؟ وبماذا 
بأخذها » أبالقيمة أم بالمهر ؟ وكذلك المرأة إذا اختلعت بشقص من دار 
في قوم » فبذا يدل من ابن عباد أن الشفعة تجب في كل ما انتقل ما 
تكون فيه الشفعة بالعوضء وهذا في معنى البيع عنده » والقول الأول 
عليه العمل لأن البيع بدل مال بمال»وهذا بدل ماله بمعنى والله أعلم . وفي 
الأثر : وإذا وهب رجل لرجل نصف أرض له ثم باع بعد ذلك النصف 
الباقي فراراً من الشفعة » فلا يجوز ذلك للبائع ولا لامشتري ولا للشبود 
ولا يد ركبا الشفيعأيضاً بعد الهبة» وإن قدامالبيع وخر الطبة فلهالشفعة. 


قوله : كم يأخذ الشفيع الخ » الظاهر أنه على قول ابن عباد » يأخذ 
بالقيمة نصف ذلك الشقص التي تستحقه بالعقد » والنصف الثاني لا تستحقه إلا 
بالدخول » فلا يأخذه الشفيع إلا بعده » ويأخذه بالقيمة وال أعلم » فليحرر . 

قوله : أبالقيمة أم بالمبر » كأن المراد بالمبر صداق المثل . 

قوله : بعنى» في نسخة بعناء » وهو الاستمتاع بها . 

قوله : وفي الأثر : وإذا وهب رجل الخ » هذا كله كلام أبي زكرياء رمه 
الله إلى الباب > وفي الديران : وكل ما فعله البائع للمشتري مما أراد أن يبطل به 
الشفعة من الهبة والاستغلاء وما أشيه ذلك » فإن ذلك لا يبطل الشفعة ويردها 
الشفيع بالقيمة إن شاء » ومنهم من يقول : لا يحل ذلك للبائع ولا للمشتري فيا 
ببنها وبين الله » والشفعة قد بطلت في الغبة » وأما الاستغلاء فإن أراد الشفيع 
أن بردها > فليردها الخ. 


وعم 














وبلغنا أن ريح الجنة يوجد مسيرة خمس مانة عام ولايريه جاهل ولا 
قاطع شفعة ولا امرأة لغير إذن وليها ولا امرأة تصلي بطبر التفتيش 
وتدع بدم التفتيش» ولا من قطع بين والد وولدهوالزوجوزوجتهوالعبد 
وسيده » فنعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى , و نسأله العصمة من عدر 
يرأناولا تراه » وقال أبو محمد وافي بن عمار عن بعض أشاخنا » أنه 
قال : لو أن المشتري وضع رجلا في الأرض ورجلا في السماء طلباً 
لقطع شفعة الشفيع ما قدر على ذلك. ومعنى ذلك والله أعل أن المشتري 
والبائع إذا احتالا على أن يقطه| شفعة الشفيع بهبة أو غير ذلك من الحيلة 





قوله : جاهل 2 أي للتوحمد والشرك والفرائض . 


قوله : وقال أبو جمد وافي بن عمار الخ : في بعض كتب قومنا نظيره » قال 
في شرح الرسالة بعد كلام » وذلك أن الفقيه يحبى بن تام اشقرى حصة من حيام 
فيه شريك > وأشهد البائع لابن قام في الظاهر أنه تصدق به عليه ليقطع 
شفمة الشريك » فقام الشريك بشفعته > فأفق الفقباء فيها أن ذلك يقطع الشفعة 
إذ لا شفعة في الصدقة » فقال الشفيع للقاضي : لا أرضى إلا بفقباء الحضرة » 
فرفع إليهم السؤال على وجبه © وبدأ الشيخ أبي عمرو الاسْبيلٍ فوقتّع أسفلها » 
( هذا من حيل الفجار ) » وأن الشفعة واجبة» فاما رأى ابن تام جوابه» قال : 
هذا عقاب لا يطار تحت جتناحه ؛ فالحق خير ما قبل » هات مالي وخذ حمامك» 
انقو 


لا" له 








مأ قدروا على ذلك فيرد ذلك إلى القيمة ويأخذ الشفيع شفعته إذا اطلع 
أهل العدل على ذلك منبما . 
قوله : إذا اطلم أهل العدل على ذلك منهما » فاو لم يطتّلعوا على ذلك 


واتهموههما بعمل الحملة » فبل يحلتّفونبما على ذلك ؟ والظاهر : عم » وهو الذي 
جرى به العمل بالجزيرة © لآنه أردع لما والل أعلم . 


ليم 

















وماذا يأخذها » وكم يأخذ منها » ومتى يأخذها » ومتى لا يأخذها ؟ 
أما صفة أخذها و بماذا بأخذها ففيالأثر :و إذا أراد الشفيع أنيأخذ 
شفعته فإنه يأتي الشفيع إلى المشستري ومعه أمينان فيقول له:إنك اشتريت 
أرض فلان ولي شراؤها بالشفعة وقد أخذت شفعتي وهذا مالك؛ فيعطيه 
الثمن الذي اشتراها به » إن عرفه بلا زيادة ولا نقصان , فإن أعطاه 


باب في صفة أخذ الشفعة 

قوله : فإنه يأتي الشفيع إلى المشتري الخ » فعلى هذا تفوت الشفعة بما 
يفعل الناس اليوم من أخذم الدراهم إلى الشاهد » ويأتون إلى المشتري ويقولون 
له : قد شفعنا ما اشتريته في الحل الفلاني » ودراهمك عند الشاهد » فإنه لو مد 
المشتري يده وطلب الدرام فم يدفعها له لفاتته الشفعة » كا يدل عليه كلامه » 
وال أعلم . 

قوله : إن عرفه » سبأتي أنه إن لم يعرفه وعرف -جنس ما اشترى به © فإنه 
يومي له من ذلك الجنس ولو قليلآً حت يبين المشتري قدر ذلك . 


#845 














أقل من الثمن الذي اشتراها به فقد فاتته الشفعة » فإن أعطاه أكثر من 
الثمن الذي اشتراها به فقد فاتته أيضاً » وقبل : بأن لا تفوته إذا رمى له 
أكثر من الثمن الذي اشتراها به والله أعلم . وكذلك أيضاً إن رمى له 
خلاف ما اشترى به فقد فاتته » وذلك فيما يوجبه النظر أن الشفيع إذا 
أراد أن يأخذ الشفعة فن حق ال شتري عليه أن ينقده الثمن من جنس 
ما اشترى به من غير زيادة ولا نقصان ‏ والدليل على ذلك » لو أراد أن 
يأخذ الشفيع الشفعة بخلاف ما اشترى به المشتري أو ببعضه أو إلى أجل 
أو بغير تن كان ذلك لا يدركه على المشتري فإذا كان لا يدركه عليه كان 
من حق المشستري عليه مأ ذكرنا » فإذا لم ينقده الثمن أو رمى له أقل مما 
اشترى به أو أكثر أو خلاف ما اشترى به فاتته لترك ما أمر به من 
حق المشتري » فإذا ترك ما أمر به فيذلك صار تارك لشفعة ‏ لأن الشفيع 
عخبّر بين أخذ الشفعة وتركبا » فبو على أخذها عندهم حتى يتركبا أو يدل 
الدليل على تركبا منه » فإن قال قائل : فلم تفوته إذا رمي له أكثر بما 
اشترى به ؟ أليس وقدر ماله ما اشترى به ؟ قيل له : تفوته من حيث لم 


قوله : فمن حتى المشتري عليه أن ينقده الثمن الخ » فبذه أربعة شروط فلا 
بد منها على ما يقهم من كلامه رحمه الله . 
قوله : فإذا لم يتقده الخ » قد صرح بمفهوم الشروط الأربعة . 


سيم 

















يفرز له ماله » ألا ترى أن المشتري ممنوع عليه حتى يفرز له ؛ وإإما يلزم 
اشفيع هذا إذا عرف ما اشترى به المشتري من الثمن » ومعرفة دلك » 
أمافي ظاهر الحكم فلشفيع حجته أن يأتي المشتري بأمينين يخبران 
الشفيع بالشراء وبالشمن » وأما فيعا ببنه وبين الله إذا عل ذلك الشفيع 
اتقطعت عنه الشفعة بعد طلب المشتري إلبه ذلك إذا أتأه المدتري 
بالبيان أو لى يأته » وإن أخبره المشتري 07 وصدقه فإن 0 
عند بعضهم حجة؛ وفي الأثر: وذكرت أن رجلاً طلب إلى آخر فقال له 

اشتريت مالك فيه شفعة فادفع لي مالي » فإن قال لهالشفيع : لا علم لي ا 
ذكرتء فله ذلك,وعل الآخر البيان لمأ يدّعبه. وإنصدته فيما قالوقال 


قوله : فلاشفيع حجته إلا أن يأتي الخ» فعلى هذا لا تسمع للمشتري دعوى 
العم على الشفيع» وأنه فرط » إلا إذا ادعى عليه أنه أخبره بأمينين والل أعلم . 


قوله : بعد طلب المشتري » المناسب لما تقدم أن يقول : بدله إذا لم ينقده 
الثمن أناه المشتري الخ » اللبم إلا أن يفرق بين ما في الك وبين ما فيا بينه 
وبين الله » بأن يقال : أما في الحكم إذا صح بأمينين فلا بد من التقفد » طلب 
المشتري إلبه ذلك أو لا» بدليل ما تقدم ؛ وأما فيا بينه وبين الل إذا عم ذلك» 
فإنه لا تفوته <تى يطلبه المدتري والله أعلم * فلدحرر . و إلا" لزم التنافي بينه 
وبين ما تقدم » وإنما قبد أيضاً بالطلب بعد المألة المذكورة في الأثر لأن فرض 
المسألة أنه طلب إليه الثمن والله أعلم . 


يمد 








له: إذهب بنا إلى السوق» فله ذلك إذا كان السوق بالقرب منهم » وأما اذا 
كان على البعد فلا يحد ذلك فله أن يذهب إلى بيته و إلى المنزل» إلا إن. 
لقيه في السوق فطلب أن يذهب معه إلى بيته_فليس له عليه ذلك » فبذا 
يدل من قوهم أن الشفيع لا تأخير له عند تقد الثمن إذا طلب إليه 
المشتري إلا بعذر » والعذر إنلم يجد ميزاناً أى مصباحاً إذا طلبها إليه 
بالليل أو ادعى الجبل فعلى المشمتري البيان » أو ادعى عدم المال معه فله 
عليه أن يذهب إلى بيته أو المنزل أو السوق إذا كان بالقرب من المنزل 
أوالبيت إلا إنلقيه في السوق أو في ببته فلا عذر له , والأصل في هذا 
العذر البين » فإن قال قائل: أرأبت إن وسع عليه المشتري هذاء أيجوز له 
أن يأخذ شفعته ويكون الثمن دين ا عليه برضا المشتري ؟ قيل له : 
أرجو أن يكون ذلك إذا ترك المشتري حقه برضاء منه لأن هذا ليس 
بشرط في صحة أخذ الشفعة, أصل ذلك صحة أخذ |اشفعة بعد ما ذكرناه 
من الحقوق بالعذر والله أعلم . وكذلك أيضاأ الأمين الواحد يتكون على 
الشفيع حجة إذا صدقه في قول بعضبم » وفي الأثر : وأما ما ذكرت من 
أمر مسألة الشفعة؛ الجواب فيها: إن كنت أخبرت الشفيع بما اشترى 


قوله : بالقرب » حده في الديوان بستة أميال . 
قوله : لآن هذا ليس بشسرط الخ > فبه نظر مم قوله سابقا : فإذا لم ينقسدء 


هي لس 




















المشتري الذي له شفعته فرمى له أقل ها اشترى به المشتري فرجع ذلك 
المشتري ثم بعد ذلك سأله الشفيع : هل صدقه أم لا؟ فقال :إنه صدقك فيا 
قلت له دوالك فتلي ل رو يه رمق لذأفل عا اشترى 
به وأما إن أتىالشفيع إليك فسألك: ب اشترى المشتري؟ و أخيرت له ثم 
سألته : هل صدقك فيما قلت له أم لا؟ فقال: إنه صدقك ثم رمى له بعد 
ذلك أقل مما قلت له , فليس عندي في ذلك شفعة» فقد فانته, وأما إن جاء 


الثمن الخ » فإن ظاهره أن النقد شرط عند العلم بقدر الثمن والقدرة على دفعه» 
بأن كان في منزله أو في السوق فمؤول الأمر إلى أنه شرط » مع العلم والقدرة 
كإزالة النجامة بالنظر إلى الصلاة » فعلى هذا لا يصح استدلال المصنف رحمه 
الله على عدم الإشتراط بقوله : أصل ذلك صحة أخذ الشفعة الخ » فإن حالة 
المذر لا يقاس عليها غيرها » فإن أهل الأعذار يحوز لهم مالا يوز لغيرمم » 
فالأولى أن يقول في الاستدلال على الجواز » بأن نقد الثمن <ى للشتري » فإذا 
تركه برضاه بطل الشرط في حقه واللّ اعلم . 

قوله : وأما إن أتى الشفيع الخ » المناسب لسياق الكلام » أن يقول : 
و كذلك إن أتى الخ » لآن حكم المسألتين واحد » وهو فوات الشفعة يسبب 
قوله : إلى عندك » صوابه أن يقول مثلا : إليك » لأن( من الظروف 
التي لاتنصرف » فلا تخرج عن الظرفية إلا إلى الجر بمن 0 

قوله : وأما إن جاء الشفبع والمثتري الخ » هذا الكلام لل يستفد منه حم 
ولعل فيه سقط قليراجع . 


1 00- 











الشفيع والمثتري أيضاً إليك فرمى له الشفيع الشفعة ورفع المشتري المال 
أو ل يرفعهثم بعد ذلك أخبر ااشفيع بما اشترى به المثتري دينا عليه.وثم 
أيضاً من يقول : الأمين الواحد لا يتكون حجةفي أمر الأحكام,وإنقال 
له الذي أخبر له: قد صدقتك,لأن ذلكإنما يلزمه فيما بينهو بين الله فقولك 
له حين أخبرته: هو ليس منك يحكء فإنها هو إخبار منك بماحضرت له » 
وعلى ذلك القول لبس في ذلك ما تفوته به الثفعة وهو أقرب عندي في 
الاحكام ؛وفي الأثر : وفي رجل اشترى ما لرجل فيه شفعة فقال: 
اشتريت بتكذا وكذا » ووافقه البائع على ذلك أو خالف»هء فالقول 
قول الثفيع , وعلى المثتري البينة لما بدعيه» فإن لم تكن له يينة 


قوله : االشفعة » أي ما يشفع به » وهو الثمن . 
قوله : في أمر الأحكام » يعني لآنه من باب الشهادة » وأما أهر العبادات » 
فإنه يقبل قوله لأنه من باب الرواية . 


قوله : وإن قال الخ : ( إن ) هذه وصلية فلا جواب ها » والواو قبل : 
لنحال » وقيل : عاطفة على شيء مقدر »أي إن لم دصدقه » وإرن صدقه 
والمعنى أنه لا يكون ححة ولو صدقه . 

قوله : فإن لم تكن له بيّنة فمليه اليمين » هذا يقتضي » أن القول قوله مع 
عينه » وسبأقي له التصريح بذالك » حيث قال :لآن القول قول المشتري قيالثمن. 


7و لم 








فعليه البمين أيضأً على ما ادعى :فبذا يدل من قوطهم أن البائع والمشتري 
لا يكونان عليه حجة» وذكر في بعض كتب المتقدمين : ولا تبطل شفعة 
الشفيع إلا بخبر البائع والمشتري أو الشاهدين إذا فرط بعد خبرم, وأما 
من سوام فلا » فبذا يدل منهم على هذا القول : أن البائع والمشتريحجة 
عليه»وإذا أراد ااشفيع أن يأخذ شفعته ولم بعل ما اشترى به المشتري 
فإنه يطر له ديناراً أو درهماً لأنها أثمان الأشياء حتى يتبينله الثمن الذي 
اشترى به ولعلهذا منهم استحباباً لا وجوباً لأنفيمكن الشراء بغير الدنانيي 
والدرام ما يكال أو يوزن والله أعلم . وأما إن عل الجنس الذي اشترى 
به غير أنه لم يغهم مقداره مثل إن اشترى بالدنانير أو الدراهم , ولم * 
عددها فإنه يحزيء أن يعطيه ديناراً واحداً حتى ببين له المشتري عدد مأ 
اشترى به لأنه معذور في هذا كله, وكذلك ما يكال أو يوزن إن اشترى 
به وم بعلم الشفيع مقداره فإنه يحزيه أن يأني بثيء من ذلك النوع » وإن 


قوله : فعليه اليمين » أي فعلى المشتري ا 0 
ليس بينه وبين ين الشفيع كلام » فلا يحلف على ما أخبر به من النمن » ولا على غير 
ما يدعبه الشفيع » لأنه لا علاقة ببنها والله أعلم . 

قوله : استحبابا لا وجوباً الخ » يعني فلا يحب عله أن يعطيه شيئاً تق 
يعم جنس ما اشترى به . 


عدم4يج- 














كان يسيراً فيعطيه إياه حتى يتبين له الحق » وإن عل الشفيع كيل ذلك 
النوع أو وزنه إلا أنه ثيء له مؤونة فإنه يعطيه أيضأ شيئاً من ذلك 
النوع ؛ وإن كان يسيراً فبعطيه إياه حتى يأتيه بما بقي من الثمن إلى 
الموضع الذي هو فيه لأنه معذور في هذا كله إنلم يأت منه تعد والله 
أعلم . و كذلك لو أن رجلاً اشترى من رجل عروضاً كثيرة وطا مؤونة 
فوجد فيها عيبأ كان عند المشتري فإنه يأتي بالبائع إلى الحا معه شيء 
من ذلك النوع وإن كان يسيراً » فيخاصه عليه يجميعه » وإن لم يحضره 
كله لأن الخصومة إنما وقعت عل العيب ببنبماء وكذلك السألة الأولى 
وقعت الخصومة على الشفعة » فإذا وج بالرد على البائع بالعيب فيرد ذلك 
الثيء ثم يتكون على المشتري بعد ذلك أن يوصل له الباقي إلى المؤضع 
الذي اشترى فيه » لأن المشتري إذا وجب الرد بالعيب فعليه تسليمه إلى 
موضع أخذه فيه وهو العدل بينهما , وما هلك منه قبل أن يصل إلى 
البائع » فبو من مال المشتري حتى يصل إلى البائع» وإن وصل إلى البائع 


قوله : فإذا وجب » هذا راجع لامسألة الثانية : 


قوله : أن يوصل له الباق » ظاهره ولو كان مدلسا وفبه تآمل » لآنه ظالم » 
والظالم أحتى أن يحمل عليه والل أعلم . 


ويم 








بعضه وهلكبعضه فلا يدر عليه رد الذيوصل إلمدحين لميوصلهإليهكله» 
فيكون ماوص ل إلى البائع قد وصلء وما لم يصل فبو مزمال الشتريءوإن 
اشترى المشتري بكسر من الدينار نحو نصفه أو ثلثه أو ربعه وما أشبه 
ذلك من اللكسور فإنا على الشفيع الدراه وهو الذي يحبره به الحا كم » 
وفي الأثر : وإن اشترى المشتري بشمن معلوم إلى أجل معلوم فإنه يأتيه 
الشفيع بذلكالثمن فيريه إباه ثم يقول: أخذت شفعتي وهذا في يديء فإذا 
حضر الأجل أعطبته إدلك ثم يرد الثمن » فإذا بلغ الأجل الذي ببنهما 
فيأتيه ويعطيه إيأه وله أن يصرفه في حوائجه إن احتاج إلى ذلك » ثم 
يعطيه غيره عند الأجل ثم يدخل الشفيع في الأرض فيأكل منها ويعمرها 


قوله : وهلك » يعني يغير ذلك العيب كما هو معلوم . 


قوله : فيكون ما وصل الخ » الظاهر أنه بالتصب في جواب النفي » على 
حد فلا يقفى عليهم فمموتوا» 2 والمعنى أنه لا يدرك المشتري على البائع الرد ىا 
بقي حتى يككون ما وصل الخ » وهذا هو المناسب لما ذكره رحمه الل في كتاب 
الببوع من أن من حجة البائع أن يقول : رد الشيء كنا أخذته وإلا فلا ثيء 
لك فليراجم » والمناسب أن يقول : فلا يكون » وعبارة عمنا يحبى رحمه الله 
أصرح في المراد » حبث قال : بعد ما نقله المصنف » من أن ما هلك من مال 
المشتري ما نصه : وإن وصل إلبه بعضاً وقد هلك بعض » فلا يدرك عليه رد 
الذي وصل إليه حين م يوصله إليه كله » انتهى . 


0 

















وليسله أن يأكل منها شيئاً ولا ينتفع منها حتى يأخذ الشفعة من المشتري» 
فبذا يدل منهم أن الشفيع يدرك الشفعة ولا يدرك المشتري عليه الثشمن 
إلى الأجل ؛ إلا إن شاء الشفيع أن ينقد الثمن فبو بالخبار والله أعلم . 
وإن اشترى الممشتري بحيو انأو متاع فيأتيه الشتفيع بالعدول فيقومونه على 
الصفة التي يصفبا المشتريطم وإنا يلزم الدفيع أن يأتي بالعدول لأنه 
مأمور بتسلي الثمن إلى المشستري والتسلي لا بصح إلا بالقيمة » وما لا 
يمتثل الأمر إلا به فبو مأمور به مثله : وإما يقو"مه العدول بقيمته يوم 
الشراء لأن الشفيع إإنما يلزمه أن يعطي مأ وقعت عليه الصفقة إنكان ثيه 
يصح فيه المثل فثله » وإنكان ثيء لا يمكن فيه المثل فقيمته يوم وقعت 
الصفقة لأن الصفقة له وقعت » وإن اختلفا في الصفة فيقومونه على الصفة 
التي يصفهأ لهم المشستري ثم يحلف على الصفة التي وصفها لهمءلأن القول قول 


قوله : وليس له أن يأ كل الخ » هذا الحكم عام في ثمار جميع ما يشفع © فبو 
إلى الاستثئناف أقرب » والله أعل . 

قوله : أو متاع » يعني ما لدس علي ٠‏ 

قوله : فيقوامونه على الصفة الخ » لعل هذا إذا لم يكن اضرا أو كارف 
حاضراً وتغير » وأما إذا حضر ول يتغير فإنه لا حاجة إلى الصفة . 

قوله : شيء © لعله شيثا . 

قوله : لأن القول قول المشتري » يعني فمل-ه الممين » لكن بعد عجزه من 
البدّنة » كنا يؤخذ مما تقدم في مقدار الثمن . 


ووم ا 




















المشستري في الثمن , وكذلك القول قوله في الصفة » وإن اشترى المشتري 
بفاكبة في أو انها نحو الرطب والعنب وما أشبه ذلك ثم أتى الشفيع قي 
غير أوانما في وقت لم يحد ذلك في أيدي الناس لبقطع عنه الشفعة فإنه إن 
لم يعطه ذلك في ساعته فقّد فاتته اشفعة لأنه ربما يكون التعطيل من قبل 
الشفيع إلى وقتلم يكن ذلك الثيء في أيدي الناس» وقد قيل : إنه يقوام 
عليه ذهباً وفضة فيعطيه إياه في ذلك الوقت ويأخذ شفعته بقيمة ذلك يوم 
الشراء والله أعلم . وإن طرح الشفيع لااشتري الثمن الذي اشترى به ثم 
ذهبا عنه جميعاً حتى هلك فبو من مال المدتري لأنه هو الذي ترك ماله لم 
يأخذه حتى هلكءو الشفيع فعل ما يجب من التسليمء لا تبعة عليه فنإن 
قال قائل : أليس الثمن في ذمة الشفيع » فبلا كان لا يبرئه منه إلا 
قبض المشتري إباه كسائر الديون ؟ قبل : لما كان لزوم الثمن الشفيع 


قوله : وقد قبل إنه يقوم عليه ذهبا الخ » هذا هو الظاهر » وأم_أا القول 
الأول فعليه قطع حقوق الناس بأمر متوهم » وقد تقدم أنه لا بتقطع حقه في 
الحكم على الختار إلا بأمينين » فكيف يقول : لآنه ربما أن يكون التعطيل من 
قبّل الشفيع الخ ؟ وال أعلم . 

قوله : ذهبا » منصوب بنزع الخافض . 

قوله : وإن طرح الخ»يمنيبعد ما تبسن وثيت أنه شفيع» وأن الواجب على 
المشتري القبض . 


بابووم - 

















زوماً مضقاً لا توسعة فمه عند أخذه الشفعة أشه الث » المعين من هذه 
ور 8 5 5 إل سر 


الجبة » ويدل على ذلك أنه لو رفعه بعدما طرحه للمشترني لبطل حقه, فلما" ' 


كان رفعه يوجب بطلان حقه في الشفعة كالمعين من هذه الجبة فإن قال : فلم 
ببطل حقه في الشفعة إذا رفعه بعدما طرحه للمشتري ؟ قيل له : لما كان 
الثدفيع عخيراً في أخذ الشفعة وفي تركبا ولا يحل له أخذها إذا رضي في 
قلبه بت ركبا كان رجوعه إلى الثمن الذي طرحه للمشتري بان منه لما كان 
في قلبه من الرضا بترك حقه في تلك الشفعة » وكذلك أيضاً إذا رفعفه 
خليفته فهو مثلهني ذلك لأنالخليفة فيمقامه فيا لهو فياعليه ء وكذلكإن أمر 
من يأخذه فهو في ذلك سواء أخذه المأمور أو لم يأخذه » وأما إن أخذه 
أحد من الناس بغير أمره فلا تفوته الشفعة بذلك لأنه لم يأمره» وكذلك 
ولده أو والده أو عبده فلا يضره رفع هؤلاء ذلك بغير أمره والله أعلم . 
وفي الأثر : وإن أخذ الشفيع شفعته بنفسه فله ذلك » وإن استخلف من 
بأخذها فلهذلك, وكذلكإن قطعبا المشتري بنفسه فله ذلك وإن استخلف 
من يقطعبأ فله ذلك . وأما المأمور فالله أعلم في الوجبين جميعاً . ويعجبني 

قوله : وأما المأمور فالله أعم » الفرق بين الخلافة والأمر » أن الخلافة 
تحتاج إلى القبول » بخلاف الأمر كا ذكره أو زكرياء » رحمه الله في كتاب 
التكاح . 


مم وم - م« الإيضاح » 











أن يكون في ذلك كله والخليفة سواء » وقبل غير ذلك 
ولله أعل . وكذلك أيضاً جائز لشبود أن يذهبا مع /شفيع 
ليأخذ شفعته إذا دعاهم إلى ذلك, وكذلك المشتري إذا دعام 
أن يصطحبا معه ليقطع عن الشفيع شفعته» إلا نهم لا يأتونه بغتة أو في 
حين غفلة» وذلك لأن كل واحد منهما له فعل ذلك ؛ وفي الأثر: والشفيع 
أيضاً أن يبرب من المشتري و يستتر منه ويخفي عنه نفسه ما استطاع حتى 
يبيىء له الثمن الذي اشترى به ولمشتري أيضاً أن يطرده ويبحث 
وراءهحتى يلحقه » وقد بلغنا: يتطاردان عن الخيلوليس للشتري فيما 
بينه وبين اللهأن يستتر منالشفيع أو يبرب منه حتى ينقطع الأجل الذي 
تنقطع فبه الشفعة » فإن فعل فعليه أن يعطيه شفعته فيما بينه وبين الله إن 
أراد الشفيع»ولا يدركها في الحم لأن المشتري لايجوز له ولا يحل له 
أن يسعى فيم| يقطع حق الشفيع , وكذلك البائع والشبود لايحل لهم أن 
بعينوءعلى ذلك والله أعلم . وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً وها شفيع 

قوله : في ذلك كله والخليفة سواء » ويدل لعدم الفرق يينهها » مسألة أخذ 
التسيز بعد طرحه > حبث جعلوا المأمور بمنزلة الآمر وال أعلم . 

قوله : أن يستتر من الشفيع » يمني بأن يرسل له الأمينين فبخيراء » ثم 


اتشثر مئة ثقسه ٠‏ 
قوله : لآن المشتري الخ » علّة لقوله : فعليه أن يعطيه شفعته الخ. وقوله: 


ووم - 














بشمن معلوم نم حط البائع عن المنتري منالثمن الذي يسكون بين الناس 
مثل المساحة في البيع والشراء فإنه يعطيه الشفيع مثل الذي خرج من بده 
لأن الصفقة له ء وكذلك أيضاً إن ولاه المشتري لغيرهء وإنها يلزمالمولى له 
ما أعطى المشتري للبانع دون ما اشترى به إذا ترك له شيئاً على وجه 
المساحة التي تككون بين الناس في البيع والشراء » وأما ما حط البائع عن 
المشتري من الثمن على وجه رحم بينها أو على وجه ثواب أو غير ذلك 
مالم يكن على وجه المساعحة بين الناس في الببع والثمراء فإن على الشفيع 
أو المولى له ما وقعت عليه الصفقة , لأن ذلك ليس من سبب البيع والله 
أعلم . وعلى الشفيع والمولى له إعطاء الثمئ لمشتري دون البائع » أعطاه 
المشتري شيئأ أو لم يعطه إياه » لأن الخصي في ذلك المشتري دون البائع » 


ولا يدر كبا عليه في الحكم > جملة معترضة بين العلة ومعلوها . 

قوله : على وجه المساحة » يعني لقوله يَلِتَمٍ : ( المؤمن سمح إذا باع » سمح 
إذا اشترى » وسمح إذا قضى > وسمح إذا اقتفى  )‏ أو كا قال : فإن المراد عند 
بعضهم > أن يترك البائع شيا من الثمن أو يزيد المشتري شيئا » فليراجع كتاب 
الببوع له » رحمه الل . 


قوله ؟ أو على وجه ثواب » يعني في مقابلة هدية سبقت عنده مثلا . 


قوله : لآن الخصم في ذلك المشتري الخ * فعلى هذا لا ينصب الحاكم 
الخصومة في ذلك الثشيء بين الشفيع والبائع بوجه من الوجوه » فإن أنكر البيع 


الههم - 

















لأن الشفيع لا تحب له الشفعة إلا بعد حصول الملك لمشتري » وكذلك 
المولى له فإذا أخذ المشتربي عن الشفيع والمولى له قبل أن يعطيه هو البائع 
ثم أعطاه البائع فحط عنه منه شيئاً على وجه المسامحة التي تكون بين 
الناس في البيع والشراءء فعل المشستري أن يعطي ذلك للشفيع أو المولىله» 
ولا يحوز له إمساكه لأن التولية والشفعة إنما يتكونان على مأ كان عليه 
الشراء والله أعل . ألا ترى أن المشتري لو اشترى بعشرة دنانير ثم قضى 
للبائع في تلك الدنانير سلعة ثم أخذ الشفيع شفعته أن على الشفيع العثرة 
دنانير التي اشترى بها المشتري دون غيرها إلا إن اتفقا على ذلك جيعاً » 
والمشتري يجوز له أن يعطي للبائع في حقه ما اتفقا عليه سواء أخذ من 
الشفيع أو لم يأخذء والشفيع لا يلزمه إلا ما وقعت عليه الصفقة لأن 
الصفقة له.وقضاء المستري إياه سلعة بيع ثانٍ لا يلزمهكالضمين إذا أعطى 
لامضمون له الدنانير عروضاً » فإنما له على المضمون عليه مأ ضمن عليه 
وهي الدنانير لاغير . وفي الأثر : وأما إن اشترى رجل من رجل سلعة 
بعشرة دنانير أو أقل من ذلك أو أكثر منه, فقضى له فيها دابة أو خادماً 


مثلا أو اتهمه أنه عمل مع المشتري حيلة في قطم الشفعة أو نحو ذلك» بل الكلام 
في ذلك كل مم المشفوع » والل أعلم . 
قوله : الدناتير » نائب الفاعل للمضمون له . 


ووم - 








أو طعاماً أو ما أشبه ذلك ثم ولاها لغيره» فإنما له على المولى له مثل الذي 
أخذ البائع من المشتري دون الثمن الأول ومنهم من يقول : إنما عليه 
مثل الثمن الأول دون الذي أخذ منه ء وكذلك إن قاله البائع فيها أو 
ردها عليه بعيب كان فيها قبل الشراء فإها يرد البائع على المشتري مثل ما 
أخذ منه» ومنهم من يقول: إنا عليه مثل الذي اشترى به أول مرة » فهذا 
الاختلاف يدل منهم أن 0 

الذي أذ البائع من المشتري : لو 0 بين 3 
والمشتري » فإذا كانت ببعا ثانياً »كان على المولى مثل الثمن الأول دون 
الذي أخذ منه» لأنها بيع مثل البيع الأول ؛ وكذلك الإقالة واارد 
بالعيب على هذا القياس » بترادان بين أن يتكونا فسخ بع متقدم أ 

ببعاً ثانيً » فإذا كانا فسخ ببع. »كان على البائع مثل ما أخذ من المشتري » 
وإذا كانا ببعا ثانياً ٠كأن‏ على البائع مثل الذي اشترى به أول مرة » فإن 





قوله : مثل الذي أخذ البائع » يعني إن كان مثلنا كالحروب والأده ان 
وإلا فقيمته كالحيوانات . 


قوله : والرد بإلعيب » الختار أن الرد بالعيب إذا كان محكم الحاكم فبو 
فسخ يسم 2 وإلا فهو بمنزلة لمم ثان “ كا يؤخذ من كلامه فيا تقدم 5 
قوله : ثانيا » أي مائلا للببع الأول . 


دروم 














قال قائل: فكيف تكون التولية فسخ ببع متقدم » والفسخ إفا يتكون 
بين البائع والمشتري ؛ ولا يتكون إلا برضاء منهها جميعاً إذاكان البيع 
صحيحاً ؟ قبل له : نعم إذا كان الببع صحيحاً فلا يتكون الفسخ إلا برضاء 
البائع والمشتري جميعاً » وإن أراد المدتري فسخه وكره البائع »لم يلزم 
البائع مالم يجب عليه من فسخه , وجاز للش تري أن يفسخه مع غيره » 
أصله جواز البيع أن يببعه لغيره, ولحذا قال الآخرون: التولية ببع الثاني 
فسخ عقد متقدم لحق أحدهما يتكون برضا صاحب الحق دون الآخر 
وهو الرد بالعيب,أصله البيع الموقوف إلى رضى أحد المتبايعين»والثالث 
فسخ لا يجوز لامتبايعين إتمامه لنبي الني معي وهو بيع الغرر رجعنا إلى 
المسألة الأولى , وأما إن خرج في بيعبما اتفسا فإنما عليه أن يرد مثل 
الذي أخذ منه أو قيمته إن لم يتكن فيه المثل » وإ نكان الذي أخذ قائماً 
بعينه فليرده هو بنفسه دون ما سواه » وكذلك إن تذوج رجل بأمرأة 
وأصدق لا مائة دينار فقضى لا فيب|سلعة أو دابة أو عروظاً أو ما أشبه 
ذلك » ثم فداها بعد ذلك فإنما ترد عليه مثل الذي أخذت منه , إذا ذهب 
الذي أخذت من يدها » فإ نكان قائماً بعينه فلترده عليه بعبنه » فإن قال 


قوله : مثل الذي أخذ منه الخ » وذلك لأن القضاء الواقع فيه مبني على 
فاسد 4والمني على الفاسد قاسد . 


مه" - 








قائل : فالفداء إذآ فسخ نكاح وليس بطلاق على هذا المعنى ؟ قيل له : واو 
كأن الفداء طلاقاً فلا يدرك الزوج على الزوجة في الفداء إلا ما أخذت 
منه من أجل أن الزوج لا يحل له أن يأخذ منها فوق ما أصدقبا ء لقوله عليه 
السلام (وأما الزيادة فلا) » وذلك في الفداء وحديثه شور »وفي الأثر : 
وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً بماثة دينار وهي تسأوي عشرة دنانير 
فقال بعض أهل العم : إن الشفيع بالخبار » إن شاء أخحذ الثمن الذي 
اشترى به المشستري وإن شاء ترك » وليس له ردها إلى القسمة » ويتكون 
إنْم ذلك على من فعله » وقال بعضبم : يرد ذلك إلى قيمة أهل العدل 
فيقوأمونه بقيمته عند الشراء » فإن شاء الشفيع أخذ وإن شاء ترك » 
والقول الآخر هو الذي عليه العمل. والذي يلزم الشفيع ما وقعت عليه 
الصفقة دون غيرها لأن الله جعل الحتكم على ما ظبر » وعند الله تبلى 
السرائر » وأما من رد ذلك إلى قيمة أهل العدل فبو الأعدل عندي 
بين الشفيع والمشتريء إلا أن حقيقة ذلك لا يعلمها إلا الله . 


قوله : والقول الآخر > المراد به الأول . 


قوله : والذي يازم الخ » الظاهر أنه معطوف على قوله : الذي عليه العمل 
دفع به ما يتوهم أن المراد بالآخر الأخير » مع أنه ليس كذلك كما يدل عليه 
السياق » والل أعلم . 


ووم _- 














إعلم أن ااشفيع لا يخلو أن يتكون واحداً أو في كثرة » والمشفوع 
عليه لا يخلو أن يتكون واحداً أو في كثرة , فإن كان ااشفيع واحداً 
والمشفوع عليه واحد فالواجب عليه أن يأخذ الكل أو يدع الكل , 
وإنكان المشفوع عليه واحداً وااشفعاء أكثر من واحد فإنهم اختلفوا 
في ذلك في موضعين » أحدهما : في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم » 
والثاني:إذا اختلفت أسباب ش ركتهم هل يحجب بعضبم بعضاً أم لا؟ مثل 
أن يكون بعضبم شركاء في الملك الذي ورثوه لأنهم أهل أسهم واحد 
وبعضهم أهل عصبة » أما كيفية توزيع المشفوع فيه ببنهم فإن بعضهم 
قال : يقسم المشفوع فيه بينهم على قدر حصصهم » فن كان نصيبه الثلث 
أخذ الثلشمن المشفوع فيه بثلث الثمنءو من كان نصيبه الربع أخذ الربع 


























قوله : أو يدع الكل » أي لآن ااشريك غرر . 


لس ]#88 عمسم 

















وم نكان نصببه أكثر من ذلك أخذ على قدر سبمهء وهذا إذا جاءوا 
إليبا جميعاً»و إن تسابقوا فهي لمن ثبها منهم؛وإن سلمها بعضبم فهي للباقين» 
أخذوها جميعاً أو تركوها جميع] ء ولا يدخل الضرر على المشتري في 
ذلك » وقال بعضهم: إنما تقسم ااشفعة الشركاء على رؤوس الرجال» وليس 
فيبا لصاحب النصيب الأكثر فضل على صاحب النصيب الأقل » وإن 
تسايقوا إليها فبي لمن سبقها منهم » وإن سابا أحدم للشتري أو تبرأ 
منبأ » فلغيره من الشفعاء أخذها جميعاً أو تركبا جميعاً ‏ ولا يدخلون 
الضرر عل الشتري » ففن الحجة لأصحاب القول الأول : أن الشفعة حق 
يستفاد وجوبه بملك متقدم » فوجب أن يقسم على الأصل » أصله سائر 
الأرباح في شركة الأموال , وعمدة أصحاب القول الثاني : أن الشفعة 
تجب بنفس الملك , يستوي في ذلك أهل الحظوظ امختلفة باستوائهم في 
الملك , إذ كل واحد منهم يسمى مالكاً » ويعضد هذا شفعة الجيران 
تقسم على رؤوسهم إذا جاءوها جميعاً بلا خلاف أعرفه بينهم » وإن 
تسابقوا إليها فبي لمن سبقها . وأما المسألة الثانية , إذا اختلفت أسباب 
شركتهم هل يحجب بعضبم بعضاً أم لا ؟ وفي الأثر : وقد قال بعض أهل 
العم : إن الشركاء المتفرقين إذا اجتمعوا في الميراث » أن الشفعة للشركاء 
الأقارب دون سائر الشركاء » ثم هي لغيرهم من الشركاء إذا تركوها 


ووم 
































ش ركاؤمم ااوذلللة عو وجل هات وله تلوايه عد اتن وأربع نسوة 
وخمس بنات » ثم إن إحدى البنات إذا باعت فريضتها فالبنات أحق 
بشفعتها من الجدات والنسوة»ثم هي للجدات والنسوة إذا تركها البنات » 
وكذلك إذا باعت إحدىالجدات أو إحدى النسوةء وكذلك الأخوات 
وغيرهم من الورثة الذين ورثوا نصيباً معروفاً من الميراث » فهم أحق 
بالشفعة لما باعه أحدهم من نصيبهم دون غيرهم من الشركاء » ثم هي لسائر 
الشركاء بعدهم إذا تركوها , وأكثر القول بأن الشفعة لمن أوثيبا من 
الشركاء كائناً ماكان » وليس أحد أولى بها من غيره والله أعلم . وأصحاب 
القول الأول ؛ جعلوا الشركاء في السبع أولى من غيرهم من الشركاء » لأن 
الشركة مختلفة الأسباب , أعني بين ذوي السهام » فأصحاب السهم أقرب 
بعضهم إلى بعض من غيرم » وأما أصحابالقول الثاني» أخذوا بعموم 
قضأنه عليه السلام بالشفعة بين الشركاء » ولم بخص ذوي سم من غيره » 
وهو الصحيح والله أعلم. وكذلك شفعة الجار إذاكانت لأ كثر منشفيع 
واحد وكان بعضهم أقربمن بعض . قأل بعضهم: أولاهم بالشفعة أقرهم» 


قوله : ولم بخص ذوي سبم ٠‏ يعني فالقراية المذ كورة نما تنفع فيالنسب دون 
الشفعة» لأا <تى ثبت لأجل الشركة فلا فرق. 


قوله : من غيره “ في نسخة :ذوي سهم. 


لا 











ثم الذي يليه, ثم الذي يليه إلى آخر م » لأن الجار القريب أولى من الجار 
البعيد » وقال آخرون : هم جميعا سواء في الشفعة؛ القاصي منهم و الداني » 
واسم الجار شملبم لقوله : (الجار أحق بصقبه) » ومثل هذا ماذكر في 
الأثر : وإذا قسم الفدان أربعة نفر أو خمسة أو أكثر من ذلك فباع 
أحدمم سبمه منهم » فالذي يليه أحق بشفعته » ثم الذي يليه » وإن كان 
أوسطبم فكل من التزق فهم سواء في شفعته » وقال بعضهم : ثم جميعاً 
سواء في شفعته » القاصي منبم والداني والذي يليه , وكذلك أصحاب 
المقاسم إذا أخذ منهم خسة أو ستة فباع أحدمم » فالذي يليه أحق بشفعته 
من غيرهء ثالذييليهءثم الذي يليه.وقال بعضهم:هم جميعاً سواء في الشفعة 
من كان يليه منهم ومن لم بله والله أعلم . وإذا كان في الدار بوتا كثيرة 
لأناس شتى وبابها واحد ء فباع أحدم ببته؛ فجميع أصحاب البيوت 
اللواتي في الدار سواء في ااشفعة » لنساويهم في شركة ما تجب به الشفعة 
وهو الاشتراك في الطريق » إلا أن يتكون بيتاً شارك الآخر في المرسى 
فصاحبه أحق بالشفعة » لأن من اشترك معه بسببين أولى من اشترك 
معه سبب واحد ء وكذلك إذا كان في الدار غيران مثل ذلكء فإن 


قوله : أحدم » الأولى أحدها 8 


ا 























قال قائل : فلم فرقوا بين هذه المسألة ومسألة أصحاب المقاسم ؟ قيل له : 
مسألة أصحاب المقاسم شركتهم في تلك المضرة واحدةء وإفا تفاوتوا في 
تلك الحضرة بعينها ولم يختلفوا في الشيء الذي به تجب الشفعة . أعني أن 
يشتركوا في سببين» وأما سألة أصحاب الببوت في الدار فقد 
اختلفوا » فمن اشترك معه في مرسى البست ومرسى الدار أولى يمن 
اشترك مرسى الدار لا غير » 5 أن الشريك في البيت أحق بالشفعة من 
أصحاب الدار ؛ والشريك في الدار أحق بالشفعة من أصحا ب السكقوالله 
أعلم . وفي الأثر : سئل الششيخ رضي الله عنه عن الدروب: هل فيها شفعة 
أم لا ؟ قال : إن في ذلك اختلافاً بين الفقباءء فمنهم من يقول: بأرث افيه 
الشفعة » وقال بعضهم : ليس فيه شفعة » والدروب هي السكة التي فيبا 
دور كثيرةوهي غير نافذة»فقلت:فعل مذهب الذين يو جبو نفبه الشفعة» قن 
أولاهم بها؟ قال:م فيها جميعاً سواء » وقد قيل:بأنه أحق بشفعتها أدناها باباً 
إليباءقلت : فالسكة تكو نفيها دور مصطفةء أو متقابلة»هل تكو نفيهاشفعة 
إناشتركوا المرسى؟قال: نعم قلت: ها حد اشتراك المرسى؟ قال: إذا لم 

قوله : فم فرقوا » يعني حيث ذكروا قولين هناك » ولم يذكروا هنا إلا 
قولاً واحداً » والل أعل . 


قوله : أن يشتركوا » في نسخة : يمختلفوا. 
قوله : السكة » والسكة الطريق > والسكة أوسع من الزقاق . 


3 











يكن بين أبوامها أربعة عشر ذراعاً»فقد اشتركن المرسى إذاكانت متقابلة» 
أو سبعة أذرع إذاكانت مصطفة في سطر واحد ء قلت : فالتي معبا في 
مع بعض مالم يشترك البعض الآخر في تلك المضرة » وأصحاب الدار 
ش ركتبم مساوبة والله أعلم . وفي الأثر : وإذا كانت أربعة بيوت أو خمسة 
متر| كبة بعضها فؤق بعض لأناس شتى » فباع رب البيت الفوقانية فالذي 
تحته أحق بشفعته ثم الذي يليه ثم الذي يليه » إلى السفلاني » وكذلك 
إذا باع السفلاني فالذي فوقه أحق بشفعته ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى 
يدرك الفوقاني » فإن باع الأوسط منبم فالذي تحته هو أحق بالشفعة ثم 
الذي يليه حتى يدرك السفلاني » ثم هي لمن فوقه بعد ذلك ثم الذي يليه 
ثم الذي يليه حتى يدرك الفوقاني » وهذا اذالم يشتركوا طريقاً ولا 
مرسى » وإما إذا اشتركوا الطريق أو المرسى وكانت أبواباً مصطفة 
متقابلة فيموضع واحد بعضها فوق بعض»فهم جنبعاً في الشفعة » سواء من 
باع منهم كائنً ما كان والله أعلم . وفي القياس في هذه المسألة تقتضي غير 


هذا . وفي الأثر أيضاً : وإذا أخذت قناة أو ترعة من واد ومن شعب ثم 


قوله : اشتر كن » في نسخة : اشتر كوا . 


ووم 














قسمت عل ثلاث ةأقسام أو أربعة وقسوكلقسم منبا بعد ذل كأيضاً علرقسمين 
أو ثلاث » فباع السفلاني منهم نصيبه » فالذي قسم معه من الأقسام 
السفلانية أحق بشفعته»ثم أصحاب الأقسام الذين يلونهم منفوقهمء ثم الذين 
يلونهمالخ»و إن باع صاحب القسم الأوسط فالذيقسم معه من الأقسام أحق» 
وإن تفرقوا بعد ذلكفهم جميعاً أحقبشفعته ثم الذينيلونهم منفوقهم ثم 
الذين بلونهم الخ؛وإنباع صا حب القسمالفوقاني فهم جميعأ في شفعته سواء» 
سوى ما بيناه من الاختلاف في الأقسام إذا كانت مصطفة أربعة أو 
خمسة أو ستة » فباع القاصي منبم فالذي يليه أحق بشفعته منهم » ثم الذي 
يليه ثم الذي يليه إلى أقصاهم في الناحية الأخرى » فإن باع صاحب القسم 
الأوسط فالذي على يمينه والذي على يساره هما أحق بشفعته من الذين 


قوله : على ثلاثة أقسام أو أريمة » إنما قبد بذلك لتصح فيه الشفعة » وأما 
أ كثر من ذلك فإنه لا شفعة يها كا تقدم في الطرق . 

قوله : وإن تفرقوا » ( إن ) هذه وصلية لا جواب ها . 

قوله : أحتقى بشفعته » يعني إلى آخرمم بدليل ما بعده . 

قوله: مصطفة » وذلك بأن'تكون في مكان مستو كجنان قسم بين جماعة 
مشتركة في منفعة تدرك بها الشفعة . 

قوله: من الذين يلونهم > في نسخة ثم الذين يلونهم > ثم الذين ياونهم . 


وم 














يلو نهم ثم الذين يلونبم ثم الذين يلونهم الخ . ومنهم من يقول : أصحاب 
القسم جميعاً في الشفعة سواء » قريبهم و بعيدم فيبا سواءء والله أعلم . 
والذي يوجبه النظر عندي أن أصل اختلافهم في هذه المسائل من جبة 
اختلاف المضرات لاختلاف الأسباب» فمن تقَوَى عنده السبب عمل به 
ومن لم يتقو عنده جعله كغير شيء ‏ والله أعلم . 
فصل 

وأما إذاكان المشفوع عليه ثلاثة أو أ كثر وأراد الشفيع أن يشفع 
على أحدمدون الآخرين؛ فله ذلك لأن حقه يأخذ منه ما أراد ول يدخل 
في ذلك ضرراً على المشتركين لأن الشركة ثابتة بينهم والله أعلم . وإن 
اشترى رجل من رجل فدادين كثيرة في صفقة واحدة » فهم في موا ضع 
شتى والشفيع شفعة أحدم دون سائرهم فله شفعة ذلك الفدان 
الذي له شفعته بقيمة العدول تحب ما ينوبه من ذلك 
الثمن من ببنهم » أصل ذلك إذا فرق . فق البيع لا يدرك إلا شفعة ما له 


قوله : وبعيدهم » أي بأن تجول بينهم بعض أقسام الأصل فب-و أولى 
وإرك بعد , 

قوله : ولم يدخل الخ » الظاهر أن الملة حالية أراد بها إخراج ما إذا كان 
المشفوع عليه واحداً . 


م 














شفعته » وكذلك إذا ججعهم » ومنهم من يقول : له شفعة الميع في شفعة 
ذلك الذي له شفعته , لأن هذه صفقة واحدة » والقول الأول فيا يوجبه 
النظر أصح ء ألا ترى لو أن مشركاً اشترى أرضاً من مشرك ومسل في 
صفقة واحدة » فإن المسامين لا يأخذون من المشرك إلا ما ينوب المسلم 
بشفاعة الإسلام » ولا يدركون عند المشرك ما ينوب المشرك ولوكانت 
صفقة واحدة» وهذه مثلبا والله أعلم . وإن اشترى رجلان أرضاً من 
رجل وطا شفيع وأحّد المشتربين هو والدهء فله أخذ نصيب المشتري 
الذي هو ليس بوالده » ولا يدرك نصيب والده منه يا ذكرنا » وكذلك 
إن اشترى رجل من رجلين أرضاً وطا شفيع وأحّد' البائعين هو والده » 
فله أخذ نصيب البائع الذي هو ليس بوالده عند المشتري , واختلفوا في 
نصيب والده ؛ قال بعضهم : يدركه » وقال بعضهم : بأن لا يدركه عند 
المشتري » لثلا ينقض فعل والده والله أعم . 


وام - 























باب متى يأخل الشفيع الشفعة؟ 
ومتى تفوته ولا يأخنها ؟ 
إختلف العاماء في ذلك » قال بعضبم: الشفعة واجبة للشفيع على 
الفور بشرط العلم وإمكان الطلب » فإذاعم وأمكن الطلب ول يطلب 
بطلت الشفعة » وفي الأثر : ويشفع عند عامه , وإن صلى ركعتين نافلة 
قبل أن يشفع بطلت , وعمدة أصحاب هذا القول » أن سكوته مع العلم 
قرينة تدل على رضاه بإسقاط حقه في الشفعة . وقد ورد في الشرع : 
الستكوت يقوم مقام الرضا لقوله عليه السلام : ( البكر تستأذن وإذنها 
سكوتها ) ''' , وقال آخرون : وقت وجوبها متسع , وليس هو على 


باب متى يأخذ الشفيع الشفعة ؟ 


قوله : فإذا علم وأمكن الطلب الخ » وهذا هو مذهب أصحاينا المشارقة » 
إلا أنهم يوسعون له في الثمن ثلاثة أيام » وهذا هو اللائق يحال الناس . 


. متفق عليه‎ )١( 


ويم - دم" الإيضاح » 











الفور » واختلفوا في هذا الوقت »هل هو محدود أم لا ؟ قال بعضبم: 
محدود ومدته ثلالة أيام بعدما علم » وفي الأثر وإذا ادعى المشتري 
أت فرط بعد ما علم , فعليه اليمين أنه شفع عند عامه » وإنكان في بلد 
غير بلد المشتري » أشهد وسار من حينه » أو يوكل إن منعه عذر مرض 
أو نحوه » وأجله ثلاثة أيام أو مسافة بلدهء ويدفع قيمة مأ دفع المشتري » 
وقد ذكر أيضاً في الأثر عن ابن عباد هذا القول » يقول : له الخيار 
ثلاثة أيام بعد عامه » ويعضد هذا القول » قوله عليه السلام في حديث 
المصراة : ( من اشترى شاة فبو بالخيار والنظر ثلاثة أيام ) الحديث » 
وقال بعض : لا تبطل شفعة الشفيع إلى سَنَتينَ » وقال بعضهم : إلى 
ثلا شسنين » وقال بعضهم : لا يبطل الحق تقادمه ولا تفوته حتى يقطعها 
المشتري , فبؤلاء أن السكوت عندم لا يبطل حق امرىومالم يظبر 
منه ما يدل على إسقاطه , ولا يذسب إلى ساكت قول قائل » والمأخوذ به 


قوله : ومدته ثلاثة أيام » هذا هو المعمول به في زماننا في الجزيرة . 

قوله : بعدما عل » أي بأمينين فإنه لا تنقطع حجته إلا يها كما تقدم . 

قوله : وإن كان في بلد غير بد المثتري الخ » فيه أنه تقدم أن الغائب 
لا شفعة له ولو قدم من يومه ذلك . ١‏ 

قوله : أو مسافة بلده » يعني ولو كانت أ كثر من ثلاثة أيام » وفيه أيضا أنه 
لا شفعة لغائب »© أللبم إلا أن يقال : هذا مبني على القول يحوازها للغائب . 


ل 




















عند أصحابنا : أن الوقت ثلاث سنين » وهو وقت الإشهاد عندهم في 
الأحكا معو ما رآه المسامون حسناً فهو عند الله حسن » وَسَدُئَبُهُ على 
هذا إن شاء الله في بابه إذا صرنا إليه » والشفيع على شفعته عندهم في 
الثلاشسنين ما لم يقطعبا عنه المشتري » أو يسامها الشفيع عند المشتري » 
أو يعمل فيبا اشفيع عملا يقوم مقام رضاه بإسقاط حقه فيباء أما تسلم 
الشفيع شفعته » فإنه يتكون على وجبين : أحدهما أن يسامها لمشتري قبل 
الشراء ؛ والثاني بعد الشراء 0 أو أذن لاشتري أن 
يشتري الأرض الي له شفعتها ء فاشر اراك 0 “فلا 
يدركها 9ب 010000 

روي عن جابر بن زيد رحمه لله أنه قال : ( من ألزم شيئاً لنفسه ألزمناه 
له ) ؛ ومنهم من يقول : له أخذها ولو بعد ما أذن له بالشراء ؛ لأن الشفعة 
لا تحب إلا بعد الشراء » وهو قد أذن فيا لا يملك : وكذلك المريض 
إن أذن له الورثة أن يوصي بأكثر من ثلث ماله ثم مات على همذا 
الاختلاف سواءء والله أعلم . وأما إذا سلمها الشفيع للمشتري بعد الشراء 


قوله : أما تسليم الشفيع الخ“إنما لم يتعرض في النشر لقطع المشتري لتقدمه. 
قوله : على هذا الاختلاف »> ل يبين رحمه الل >ما هو المأخوذ به من هنين 
القولين » إلا أن التقديم يشعر بالاختيار والل أعلم . 


دففة 











فذلك أيضاً يكون على وجبين , أحدهما : أن يسلمها ثم يظبر خلاف 
ماسلم! للمشتري عليه , والثاني : أن يتكون على ما سلمها عليه » أما 
الوجه الأول إذا ظبر خلاف ما أسامها عليه فبو على شفعته لأن 
المشتري كتمه إباه وغشده: أصله حديث المصراة » وغير ذلك منالعيوب 
إذا خرجت في البيع فالمشتري بالخبارء وفي الأثر : وإذا اشترى الرجل 
الدار فأظبر أكثر ما أخذها به فسلم ذلك الشفيع ثم عل أنه أخذها بدون 
ذلك » فإن ابن عبد العزي ز كان يقول : هو على شفعته لأن ما سم أكثر 
من الثمن » وقال الربيع : لاشفعة له لأنه قد سم ورضي » والأخوذ به 
أنه على شفعته» وأمأ إن قال : اشتريتها بمائةد ينار فسلمبا إليهفإذا هو قد 
اشتراها بمائتين أو أقل أو أكثر مما هو أكثر من المائة فليس له أخذها 
بعد ذلك لأن المشتري إنها ضر نفسه بذلك الخلاف الذي أخبر به أول 
مرة » ونظير هذه المسألة رجل وكّل رجلا على شراء سلعة معلومة بعشرة 
دنانير فاشتراها له بأقل من ذلك . فليس له ردها لأنه جر إليه المنفعة في 
الخلاف الذي خالفه فيهء وأما إناشتراها بأكثر من العشرة التي سماها له 
فله ردها إن شاء » وكذلك إن و كله على ببع سلعة بعشرة دنانير فباعبا 
بأكثر من ذلك فليس لصاحب السلعة رد البيع حين باع له بأ كثر ما 
سمي له » فإن باعها بأقل ما سمي له فله ردها إن شاء » وكذلك أيضاً إن 


الام 











وكله بتزويج امرأة معلومة بصداق معلوم فتزوجبها بأقل من ذلك فليس 
له رد النكاح وإن تزوجبا بأكثر من ذلك فله رد النتكاح إن شاء » 
وهذا إذا وكله بشراء سلعة معاومة أو بنسكاحامرأة معلومة » وأما إن لم 
يسم امرأة معلومة ولا سلعة معروفة فله الرد إذا اشترى بأقل مم سمي له 
أو أكثر والله أعم . وفي الأثر : وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً 
ولا شفيع فأتاه فأخبره أنه اشتراها بمائة دينار حالة ذسلمها له » فإذا هو 
قد اشتر اها بمائة دينار إلى أجل » فله أخذها حين غره بالأجل ولم يخبره 
بهما لى يتم ذلك الأجل » فإذا حل الأجل فليس له أخذها , فإن قال 
قأئل : فالنظر يوجب عندي غير ذلك , لأنه يمكن أن يكون إنها ساببا 
الشفيع لامشتري لتعذر الثمن عنده في ذلك الوقت » وهو الآن حاضر 
عنده » قيل له : يمكن هذا إذا كان تام الأجل مع تام أخذهاء لأنه 
حين أخبره المشتري بالشراء » فلا عذر له في تأخيرها بعد الأجل طرفة 
عين » لأن الأجل وقت يمكنه فيه التبيؤ والأخذء فإذا بلغ الأجل وم 
يأخذ ؛ بطل . فلا عذر له » أصل ذلك الفرائض لا عذر له في تأخيرها 
حتى يخرج الوقت » لأنه يمكنه الفعل في أوله وفي وسطه وفي آخره » ولا 
عذر له بعد الوقت , وكذلك الشفعةعل هذا الأجل هو وقت يجوز فيه 
الشفيع أخذها ؛ فإذا خرج فلا يدركها بعد والله أعلم . وإن قال : 


14ت 


























اشتريتها بمالة دينار إلى أجل معلوم , فساببا له فإذا هو قد اشتراها بمائة 
حالة فليس له أخذها بعد التسليم الأول» لأن المشتري إفا ضر نفسه 
بذلك الخلاف . 

وكذلك أيضاً إن أخيره بخلاف ما اشترى به فساماله » فإنه 
يدركها حين غره المشتري فاهبا لهءإلا إنكان الذي اشترى به قيمته 
أكثر من الذي غره بمو أخيرهبهلأن ذلك الخلاف نفع اشفيعءو إن قال: 
اشتريتها جميعاً فساهها له فإذا هو اشترى بعضباءأو قال له:اشتريت بعضها 
فسامها فإذا هو اشتراها جميعاً أو قال : اشتريتها لغيري فساهبا له فإذا هو 
قد اشتراها لنفسه ؛ أو قال: اشتر يتها لنفسي» فإذا هو قد اشتراها لغيره» 
أو قال: اشتريتها وحدي فإذا هو قد اشتراها مع غيره, فإنه يد ركبا في 
هذه الوجوه كلبا ولو بعد النسليم , لأن التسليم هاهنا إنفا على غير الشراء 
والله أعل . 

وأما إذا قال: قد اشتريتها بمائة » فسامبا له فإذا هو قد وهبت له هبة 
الثواب» فله أخذها إذا كانت أقل من المائة التي أخبره أو مثلها » وإنكان 


قوله : إذا كانت أقل » أي إذا كانت قيمة الثواب أفل . 
قوله : أو مثلباءفي كونه يأخذها إذا كانت القسمة مثل الماثة »تأمل» لأنشفعة 


5-00 

















قيمة الثواب أ كثر من المأثة التي أخيره بها » فليس له أخذها . 
اشتراها بمائة فله أخذها إذاكانت قيمة الثواب أكثر من المائة » وإن 
كان قيمة الثواب أقل من الماثة فليس له أخذها والله أعلم . 
فصل 

ذلك , وكذلك أيضآإن أتى الشفيع إلى المشتري فسألهأن يبيع لهالأرض 
التي له شفعتها أو يواليها له أو ييبها لهء فأبى عليه المشتريء ثم أراد أرنف 
يأخذ شفعتها فلا يد ركبا بعد ذلك لأن ذلك منه إقرار بإسقاط حقه في 
الشفعة . وكذاك إن طلب إلى المشتري أن يطعمه من ثمارها فإنهلا يدرك 
بعد ذلك , أطعمه المشتري أو لم يطعمه , وكذلك إن أشار الشفيع على 
المائة قد ساهها وال أعم . ش 

قوله : وهبت لي هبة الثواب » يعني وسلم قيمته كما يشعر بذلك بقبسة 
كلامه » يعني فتارة يسمي أ كثر من المائة وتارة يسمي أقل من المائة وال أعلم . 

قوله : قيمة الثواب » أي الذي سمي . 

فصل : 

قوله : وإن سم الشفيع الخ » ظاهره أنه لا فرق في التسليم بين أن يكون 
قبل الشسراء أو بعده » فيدل على اختبار القول المصدر به فيا تقدم ‏ والله أعلم ‏ 


ولام - 

















المشتري في تلك الأرض برأي » مثل إن قال : افعل فيها كذا وكذا من 
حرث أو حصاد أو غرس » أوما أشبه ذلك » فبذا كله يقوم مقاءالتسليم 
في الشفعة لأنه إقرار منه بيجواز فعل المشتري والله أعلم . وأما الاعمال 
لبي تقوم مقام الرضى من الشفيع بإسقاط حقه مثل إن استأجره المشتري 
فعمل له فيبا شيتاً بكراء أو بغير كراء من حر أو حصاد أو ما أشبه 
ذلك من العمل » وكذلك إن استأجر الشفسع عبده لاشتري أو دابته 
في تلك الأرضيحرث أو حصادأو بناء فلا يدرك الشفعةعنده بعدذلك» 
وكذلك إن أسكن الشفيع في مسا كن تلك الأرض بكراء أو بعارية 
من المشتري فإنه لا يد ركبا عليه بعد ذلك , وهذا كله يقوم مقام الرضى 
من الشفيع باسقاط حقه من الشفعة » وأما إن غره المشتري فأطعمه من 
مار تلك الأرض على غير علم من الشفيع » فلا تفوته بذلك تلك الشفعة 
لأن الرضا لا يتكون مع الجبل والله أعلم . وكذلك إن أكل الشفيع من 


قوله : مثل إن استأجره المشتري »© أي بعد علمه بالشراء . 


قوله : يغير كراء» لعل المراد بغير كراء يقيض > كتعليم قرآن أو صنعة أو 
تحو ذلك»وإلا فكيف يتأتى الامتئجار بغير كراء وال أعلم . 
قول : إن استأجر الشفيع © لعله إن أجر . 


ولام 

















ثمار تلك الأرض عل باب الادعاء منه بأخذ الشفعة فلا يبطل ذلك شفعته 
لأن ذلك منه ليس برضى لإسقاط حقه والله أعلم . وكذلك أيضاً إن 
اشترىثلاثةنفر أرضاً منر جل و احد فيصفقةو احدة وأحده شفيع لتلك 
الأرض لو أنها اشتراها غيرم فلا يدرك هذا الشفيع أخذ أنصبائهم 
بالشفعة حين اشتر اها معبم لأن ذلك منه يقوم مقام الرضى بإسقاط حقه 
في الشفعة في تلك الأرضء وكذاك إن باع 'لاثة نفر أرضاً » واحد منهم 
شفيعبا » أو أنه ب باعها غيرم فلا يدرك عند المشة ري أخذ أنصباء شركائه 
حين باع معبم في صفقة واحدة » لأن تلك الصفقة لا تصم إلا برضائه » 
فإذا صحت برضاه فلا شفعة له بعد الرضا بالشراء والله أعلم . 

وإذا ترك الشفيع شفعته ولم يطلبها حتى باع أرضه التي تجب فيبا 
الشفعة : أو وهبها أو أصدقبا , فلا يدركها بعد ذلك » لأن المقصود 
بالشفغة إزالة الضرر من جهة الشركة ؛ وهذا ليس بشريك » ومنهم من 
يقول : يدركها وليس في ببعه وهبته ما يبطل شفعته » لأن بيع الأرض 
غير الشفعة و الله اعم . 
قوله : لو أنه باعها غيرهمالمناسب أيضاً أن يقول:لو أنه لم يبع معهم “أو لو 
أنه باعها غيرء: أي باع نصببه» والل أعم. 

قوله : وإذا ترك الشفيع الخ » يعني بعد العم بالشراء كما هو المتبادر من 
الترك » وأما إذا باع أرضه من غير علم بالشفعة فالظاهر أنه لا تفوته قولاً 
واحداً “لأنه معذور>والله أعلم . 


للا 





عونا ستحس ةسه متسس كه م له اشيم 











وإذاكان ارجلٍ فدان وله شفع , فباع منه الربع ثم باع الربسع 
الثاني ثم الثالث ثم الرابع » فلشفيع الربع الأول » ثم الثاني ثم الثالث 
ثم الرابع » وإن قصد أول مرة إلى الربع الثاني فأخذه بالشفعة فله 
أخذه , ثم الثالث ثم الرابع » ويفوته الربع الأول» ويكون قصده إلى 
الربع الثاني مثل التسليم للربع الأول » وكذلك إن قصد إلى الثالك 
وإلى الرابع؛ فكلمأ قصد إليه بالشفعة فله أخذه وما بعده »ويفوته ما قبله 
من الأرباع ويتكون له ذلك تسليماً منه حين تركه لغيره . 

فإن قال قائل: فكيف يفوته ما قبله من الأرباع ولا يفوته ما بعده؟ 
قبل له : ما بعده مرتب في أخذ الشفعة واكان مرتباً في الشراء فلا 
بفوته » وما قبله كأنه قد تركه حين قصد إلى ما بعده والله أعلم . 


ومنهم من يقول : له أخذم جميعا» ولدأن يبدأ بالأخذ من أسهم شاءء 


قوله : فله أخذه ثم الثالث الخ» الظاهر أنه إنما أدرك شفعة الثاني والثالث 
والرايع » مع أنتسليمه للأول يصبر به المشئري 00 ؛ والشفيع لا ,شفع لآن 
الشفعة سابقة على التسليم » وما عرف التسليم للأول إلا بقصده إلى الثاني والل 
أعلم . وكذلك لو صرح له في التسليم بالربع الأول قبل الشفعة لبقية الأرباع» 
إذا كان الببع فيها سايقا على التسليم لآن سيب الشفعة » وهو البيع» سابق على 
التسليم» فبترك ما شاء ويشفع ما شاءكوالل أعلم . 

قوله : ومنهم من يقول: له أخذم»لعله أخذها » وهذا القول هو الظاهر 


دولا 











ولس في قصده إلى ربع من الأرباعما يبطل ما قبله من الأرباع» وليس 
في ذلك ما يدل على رضاه بإسقاط حقه في الشفعة » والله أعلم . 

وأما إن باع البائع الربع ارجل من تلك الأرض ثم الثاني لرجل 
آخر غير الأول ثم الربع الثالث لآخر ثم الربع الرابع لآخر فللشفيع 
أن يأخذم كيف شاءء ويبدأ م نأيهم شاءء لأنه لهالأخذ ما لميقطعها عليه 
المشتري أو يتركبا وال أعلم . 

وكذلك أيضاً إن اشترك أربعة نفر أرضاً فباع أحدمم أرجل ربعه» 
تلك الأرباع كيف شاء » ويبدأ بأيهم شاء على ما قدآمنا والله أعلم . 

وكذلك أيضاً إن اشترى رجل من رجل أرضاً ثم استحق نصفبا 
رجل آآخر بعد الشراء, فإنه لا يدرك النصف الآخر بالشفعة لأنه لم تثبت 


قياس على ما إذا تعدد المشتري »وال أعلم . 

قوله : ثم اشترى » أي ذلك الرجل . 

قوله : فللشفيع“أي بأن يككون شريكا في المنافع لآن الأرض هنا لبس له 
فبها شيء وال أعلم . 

قوله : فإنه لا يدرك النصف الآخر الخ » هذا الكلام يدل على أن المختار 
في الاستحقاق صحة البيع فها لم يستحى » وهذا إذا كان المشتري غير ع-الم 


لامب 





وأما فيا بينه وبين الله فإنه يدركه بالشفعة لتقدم الشركة قبل البيع 
والله أعلم . 

وفي الأثر : وما حدث بين الفدادين والأندر ؤغيرهم من المعاني 
التي تجب بها الشفعة نحو الطريق والمرسى و المساقي فلا تحب بجمبع ما 
ذكرنا بحدوثه بعد البيع » وكذلك إذا كانت تلك الوجوه قبل البيع ثابتة 
ثم زالت بعده فلا يبطلها ذلك بزوالها بعد البيع » والله أعلم . 


له الشركة إلا بعد الاستحقاق وهو بعد الشراء ٠‏ وهذا في الحم . 
| 
ظ 








بالشربك » وأما إذا كان عالا به فاشترى الميسع » فإن الببسع يكون فاسداً 
لاشتمال العقدة قصداً على ها يحوز ومالا يحوز » وانظر هل يلزم المشتري 
ال.مين إذا ادعى عليه الللم بالشر يكقبل البيع فأتكر ذلك » أو لا ؟ والظاهر 
الأول لعموم قوله مِملِقُعِ (الببنة على من ادعى » واليمين على من أتكر) ١‏ لآن 
هذا الشيء يمكن أن يعامه » واش أعلم . 


. تقدم ذكرء‎ )١( 


عومد 

















باب في احكام الشفعة 


وفي الأثر : وإذامات المشتري فلا يدرك الشفيع الشدفعة بعد 
موته عند ورئته إلا إن أحياها في حياة الشتري » وإن مات الشفيع قبل 
أن يأخذ شفعته من المشتري فلورثته أخذها بعد موه , أحياها الشفييع 
فيحياته أو ويحيهاءلأنالشفعة تور ثو تباع وتوهب فيقولالشميخ أبيالر يبع 
رضي الله عنه » وقال أبو محمد وافي بن عمار : إذا مات الشفيع قبل أن 
يأخذ شفعته, فلا يدركبا ورثته عند المشتري من بعده إلا إن أحياها 
مورئهم في حياته عند المشتري » فعلى قول أبي محمد وافي بن عار » أن 
الشفيع لما كان مرا بين أخذ الشفعة وبين تركبا » وهو على أخذها مالم 


باب في أحكام الشفعة 
قوله : فلا يدرك الشفيع الخ » هذا ظاهر إذا كانالشفيع عالما بالشراء » 
وأما إذا م يعم إلا بعد الموتفالظاهر أنه يدركها قياساً علىما إذا لم يمل بالبيسع 
إلا بعد بيع ثالث أو أ كثر» والش أعلم. 


ايم 




















يدل الدليل على تركها » فإذا مات فبو أدل دليل على تركه لما , لأن 
الشفعة عنده لا تورث » لأنها حق في مال غير متملكة , إلا إن أحماها 
في حياته وأشبد أنه على شفعته , فإذا مات ولم يأخذها , فورثته بقامه , 
وعلى قول الششيخ أبي الربيع ؛ أن ورثة الشفيع بقامه , لأن الشفعة عنده 
تورث وتباع وتوهب كسائر الأموال » فإن قال قائل : فأين موضع 
الشفعة بين الحقوق والأموال» فإن الأموال موروثة بالإجماع لأنها 
متملكة , والشفعة مالم بأخذها الشفيع , فبي غير داخلة في ملكه , وإنما 
له الحق »فال يأخذه فهو غير متملك ؟ 

قيل له : لم كانت الشفعة متعلقة بالمال » والمال موروث بالإجماع ‏ 
كان الحق المتعلق بالمال مثله عند صاحب هذا القول , كالخبار بين البائع 
والمشتري في الثيء المببع » فمن مات منها فورئته بمقامه من بعدهء 
اشترط الخبار البائع أو المشتري » لأنه حق متعلق بالمال » غير أنالخيار 
وجود الأجل فيه يدل على بقاء الحق إلى الأجل »واو مات أحد المتبايعين 
فكان ذلك كالشدرط بينهها بخلاف حق الشفعة » وهو الذي يوجبه النظر 
والل أعل . 


قوله : وهو الذي يوجبه النظر“ني نسخة :وهذا الذي الخ»يمنيان قول أبي 
الربيع هو الختار . 


ووم_- 











وأما إن مات المشتري قبل أن يأخذ الشفيع الشفعة , فلا بدركبا 
الشفيع عند ورئته بعد موته , إلا إن أحماها في حباته ‏ لأن الميراث 
أقوى من الشفعة » ف| أ كله الرجل في حماته فهو لورثته بالميراث من بعده» 
إلاإن دل الدليل على إخراجه من الميراث ؛ ولذلك قالوا : لا يدرك 
الشفيع الشفعة بعد موت المشستري إلا بالحياة , والله أعلم . 

وأما رد المبيع إذا مات المشتري قبل أن يرده على البائع بالعيب » 
فلا يدرك ورثته بعده رده على البائع » إلا إن أحيا ذلك مورثهم في 
حياته » لأن المشتري مخير بين أن يرد الشيء المعيب بالعيب » أو يرضى 
بهء فله الرد ما لم يدل الد ليل على رضاه قبل موته » فمن الدليل على رضاهء 
موته » إلا إن أحيا ذلك في حياته » لأنه انتقل بعد موته بالميراث » وهو 
وجه من وجوه الإملاك , 5 أنه لو باعه في حياته لا يدرك رده غير أن 





قوله : وأما إن مات المشتري الخ » إِنما أعاده مع كونه مملوما مما تقدم 
ليذكر عليه . 

قوله : لآن المشتري مير“ الخ » هذا ظاهر إذا كان عالماً بالغيب قبل الموت» 
وأما إذا كان غير عالم فالظاهر أن الورئة يدر كون الرد كما يرشد إلبه قوله : 
( مخير ) لآنه لا تخيير مع الجبل“ والله أعلم فليحرر. 

قوله : لا يدرك رده » يعني إذا باعه يعد العلم بالغيب > وأما إذا لم يعلم 
ورد عليه بذلك العبب فإنه يرده إن شاء كما تقدم في البيوع . 


عورم 




















البيع لا يككون إلا برضاء » والميراث يكون بغير رضاء ول ببق إلا 
أنه انتقل من ملكء والله أعلم . 

وكذلك إن مات البائع قبل أن يرده المشستري عليه بالعيب » فلا 
يدرك عل ورئته من بعده رده ؛ إلا إن أحيا ذلك في حياة مورئهم » لأن 
هذا الحق لم يتعلق بترك مورثهم فيازممم » ولا يازم الورئة من الحقوق 
إلا ما تعلق بمال مورثهم بعد موته . 

فإن قال قائل: فبلا كان الرد بالعيب بمنزلة الدين » لأنه متعلق بالمال 
كلدي 4 قيل 1ل لزه بالعنب لو اعولة المعدري متها فبد لكان ارا 
أرضي البائع أو لم يرضء والدين لا يتكون ذلك إلا برضاء المدين»فبذا 
فرق بين الحقوق والأموال فاعرفه , فإنه يتكشف لك عن كثير من 
المسائل» والل أعلم . 

وكذلك أيضاً ما أحدئ الرجل من المضرات فات » فلا يدرك 
نزعبا على ورثته إلا بالحياة » وكذلك إن وهب ذلك الشيء 
الذي حدث فيه المضرةء أو باعه أو أصدقه . فلا يدرك 


قوله : فيلزمهم » هو بالنصب في جواب النفي . 
قوله: فلا يدرك نزعبا» لعل هذا إذا كان عالما لما تقدممن أن الرضا لا يكون 
مع الجهل . 


دهوم- 





النزوع في ذلك على من انتقل الملك إليه إلا بالحياة؛ء وكذلك 
إذا مات الذي حدثت عليه المضرة فلا يدرك نزوعبا ورثته بعد 
إلا بالحياة , و كذلك إذا باع أو وهب أو أصدق فلا يدرك نزوع من 
انتقل إليه إلا بالحياة » وكذلك ما لزم الرجل فن الأموال من وجوه 
التعديات فلا يدرك على ورثة المطلوب إلا بالحياة » ولا يدركه ورثة 
الطالب إلا بالحياة » وأصل هذا فيا بوجبه النظر في هذه المسائل أن 
الحقوقبخلاف الأموالءوالحقوق صاحبها مخير بين أخذها وتركباء أعني 
تحويز الفعل » فإذا جوازه جاز وأو لم يرض المطلوب قد صدر ذلك منه 
برضاهءوإنما تعلق الجواز إلى الطالب؛ والله أعلم. 


والأموال لا تترك عن المطلوب بها إلا بعقد يوجب إخراج ملك 
من مألك إلى من انتقل إليه » وأما إذا مات الطالب في الحقوق كان موته 
بمنزلة الرضا بترك ذلك إلا إن أحياه في حياته » وإن مات المطلوب بطل 
الحق على الورثة إلا بالحياة لأنه لا خيار له عند الورثة, إذ لا فعل لهم في 
ذلك ؛ وعلى مذهب الذين يقولون :إن الشفعة تورث وتباع وتوهب إذا 
باع الشفيع شفعته لر جلين باع لأحدها ثلثين وللآخر الثلث أو وهب 
لأحدمم الثلثين وللآخر الثلث أو ورك أحدهم الثلثين وللآخر الثلثك 
فبي ببنهها على حساب ما ورثوا » وما اشتروا أو وهب لهم لصاحب 


- اك ومه؟ - الإيضاح » 











الثلثين ‏ الثلثان ولصاحب الثلث ثلثها , ولا يتكون ببنه| على الرؤوس 
مثل الشفيعين . 

وكذلك إن ساهبا أحدهما له فلا يدرك الباق إلا سبمه » ويكون 
للمشتري ماسم له الأول من سهمه » ولا يكون ذلك مثل الشفيعين إذا 
سل أحدهما لمشتري ؛ أدركبا الآخر جميعاً , لأن الشفيعين الشفعة 
ببنه| على الرؤوس ء والمشتريان الشفعة والموهوبان لها والوارثان لها هي 
بينهها على حسب ما اشتروا أو وهبوا أو ورثوا » والل أعم . 

وكذلك أيضاً » إن اشترى رجل من رجل أرضاً ولها شفيعان أو 
ثلاثة»فيات أحدهم فورثه ثلاثة » فبي لهم كلهاء وإن سبق إليها واحد من 
ورثة الميت فلا يدرك فيها إلا ثلثها أو ما ينوب به من الميراث . 

وإن سبق إليها واحد من الشفيعين الحين » فليأخذها كلها , لأن 
الشفعة لمن سبق إليها من الشفعاء » وإن سبق إليها ورثة المت وواحد 
منالشفيعين الحمين, فللحي نصفها وللورثة النصف الآخر على قدر مير اثهم» 
لأنهم في مقام أبيهم إذا اجتمعوا » وإن سبق إلييسا واحد من الحيين 
وواحد من ورثة الميت » ففي الأثر :وإن باع رجل لرجل أرضاً ولا 


قوله : والموهوبان لها » كذا قيما رأيناه من النسخ > والصواب : والموهوب 
بها هي . 


كوم 














شفيعان فهات أحدهما وترك ثلاثة بنين ؛ فسبق إلى شفعته واحد من 
ورثة الميت والشفيع الأول فأخذاها ٠‏ فللشفيع الأول منها ثلاثة أر باع 
وللوارث ربعباء وذلك لأن الشفيع ينزل فيها بالكل من حيث لهأخذها 
بالكل » والوارث ينزل بالثلث » وهو الذي له بالميراث» فاقتسموها 
بالحصص ء فصار لصاحب الككل ثلاثة أرباعها ولصاحب الثلث ربعبا 
والله أعلم. 

وكذلك أيضاً إن باع أو وهب أحد الشفيعين لثلاثة أو أربعة على 
معنى مسألة ميراث الشفعة , والله أعلم . 

وفي الأثر : وإذا اشترى رجل' من رجل أرضاً وشفعتها لثلاثة » 
فماتوا جميعاً كلهم من قبل أن يأخذوا الدفعة » وترك كل واحد منم 
وارثاً واحداً » فبي ببنهم على الرؤوس جميعاً إذا جاءوها ء و إن تسابقوا 
إلببا » فبي لمن سبق إليهأ منهم » وقيل : إذا تسابقوا فليس لمن سبق إليها 
منهم إلا الثلث ؛ وللباقين ثلث الثلث ء والله أعلم . 

وني الأثر : وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً ولا شفيع ثم 
١‏ قرة و لعدمابااعل + المناسب أخذها كلبا . 


قوله : لصاحب الكل ثلاثة الخ » وذلك لآنه منزلة مال وثلث » فلو سبق 
إلمها وارثان وأحد الحبين لكان للحيثلاثة أخماس»وذلك منزلة مالوثلثي مال. 


دلاوم - 











تزوج الشفيع امرأة » فأصدقها نصف ماله في الأصل » ثم أخذ شفعته 
بعد ذلك , فلا تدخل المرأة بصداقها » علمت أو لم تعلم » وكذلك إن 
أخذها وسامما للمشتري » فليس لا عليه عوض مثلا ء وإن تزوج 
المشتري بعد الششراء المرأة وأصدقبا نصف ماله في الأصل ثم أخذ شفعته 
بعد ذلك » فالمرأة على المشتري عوض مثلبا ‏ إن لم تعلم بذلك , 
وإن علمت فليس لما عوض » إلا إن لم يكن لا صداق 
غير تلك الأرض فلها عليه عرض » ومنهم من يقول : بأن 
ترجع إلى صداق مثلها من النساء » وأما إن تركبا الشفيع ولم يأخذها 
بشفعته فبي داخلة , عامت أو جبلت ؛ وإن أخذ بعضاً وترك بعضأ فبي 
داخلة بصداقها فيا ترك ؛ ولا العوض فيا أخذ مع الجسل دون العم » 
وذلك لأن الشيء الذي تحب فيه الشفعة دخل في ملك المشتري دخولاً 
موقوفاً إلى أخذ الشفيع الشفعة أو تركبا ء ولذلك قالوا :إن زوجة 
المستري تدخل فيه بصداقها مع الجبل دون العلم » لأن جبلها بذلك 
غرر ها بما أصدقباء ولا تتكلف علم الشفيع » وإن ترك الشفيع شفعته 
دخلت فيه»علمت أو جبلت » لأن ذلك داخل في ملك المشتري بالببع لا 
بترك الشفيع شفعته من حيث ل يحتج إلى عقد ثان ؛ وأما زوجة الشفيع 
فلا تدخل فيه , لأنه مالم يأخذه فليس بداخل في ملكه . 


دهى؟- 














فإن قال قائل : فإذآً يلزم الشفيع عند أخذ الشفعة عقد ثان حين 
جعلت أخذه للشفعة دخول ملك ؟ قبل له : أخذه لاشفعة دخول فيملكه 
بفعل «تقدم عليه » فعلى هذا المعنى » إن حنث الشفيع والمشتري 
بأمواله| المسا كين » فعلى المشتري أن يعطي 'عشر تلك الأرض من 
غيرها » وليس الشفيع فبها عشر” إذا لم يردها بالشفعة إلا بعد الحنث » 
وكذلك إن جعلبا المشتري للأجر قبل أن يأخذ الشفيع الشفعة » فبي 
ماضية إذا تركها الشفيع» وإن أخذها فليجعل المشتري ثمنها في مثل ذلك» 
وكذلك جميع أفعال المشتري فيها من البيع والهبة والصداق واللكراء 
والرهن » ماضية إذا تركها الشفيع , وإن أخذها بطل جميع ما فعل فيها 
ماذكرنا , فإن قال قائل : فلم لزم المشتري أن يجعل ثمنبا للأجر ؛ إذا 
جعلبا للأجر قبل أن يأخذ الشفيع شفعته , ثم أخذها الشفيع بالشفعة 
وبعطي عشرها لأساكين من غيرها . إذا حنث فنها وأخذها الشفيع 
بالشفعة » فبلا كان فعله فيها إذا أخذها الشفيع بالشفعة باطلاً , كالبيع 
واطبة ؟ 

قوله : وكذلك جميسع أفعال المشتري » في نسخة : فكذلك فعل المشتري. 

قوله : من البيع » في نسخة: مثل البيع . 

قوله: باطلاآً» أي يحيث لا يلزمه شيء وإلا فالفملباطل إذا أخذها الشفيع. 

قوله : والحبة » ظاهره ولو كانت كله إذا كانت لعين . 


-عكخ- 




















قيل : نما لزم المشتري ذلك واو بعد أخذما الشفيع بالشفعة 
من حيث كان ذلك طاعة , والطاعة من ازم لنفسه شيئاً هنبا لزمه » 
والله أعلم . 
وإن اشترى رجل أرضاً بعشرة دنانير » ثم باعبا لآخر بعشرين 
ديناراً » و باعبا الثاني للثالث بثلاثين ديناراً » فأراد الشفيع أخذ شفعته 
فله أخذها من أيهم شاء » من الأول أو الافي أو الثالث بالثمن الذي 
اشتراه به دون غيره » ولو كانت الأثان مختلفة » وإن أخذها من الأول 
بالعشرة الدنانير التي اشتراها به » بطل بيعه الثاني بعشرين ديناراً » ويرد 
عليه ما أخذ منه , وكذلك الثاني على الثالث , وإن أخذها من الثاني 
بالعشرين التي اشتراها بها من الأول » كان أخذه من الثاني تجويزاً منه لبيع 
الأول إياها بعشرة , وإبطالاً لحقه فبها عند الأول ؛ وأبطل فعل الشاني 
للثالث من البيع ؛ وكذلك إن أخذها من الثالث ؛ جاز ببع الأول والثاني 
والله أعلم . 
وإنكان في أحدم أبو الشفيع أو شفيع مثله أو من قطعبا عنه » بما 
قوله : من حيث كان ذلك طاعة الخ » التعليل بهذا يقتضي أنه إذا قصد 


بهيته وجه الل » ثم أخذها الشفيم » أنه يلزم الواهب ما لزم في الأجر» بل ربما 
يقال: إنها داخلة في الأجر والل أعل “ثم رأيت في كتاب أبي زكريا ما يقتضي 


عومد 








ذكرنا من الوجوه التي يقطع المشتري بها شفعة الشفيع » فإن الشفيع لا 
يد ركبا » لأن ذلك كله مما تفوته بها ولا .يد ركبا عند من هو مثله في 
أخذها , أصل ذلك لو اشتراها قبله لا يدركها عندهء والله أعلم . 
وإن اشتراها الأول ثم وهبها للثاني ثم باعها الثاني للثالث » فله 
أخذها من الأول أو الثالك دون الموهوب له , وإن أخذها من الأول 
بطل عمله في اهبة فيبا » وإن أخذها من الثالث فله أخذها , وكذلك إن 
كان الموهوب له هو آخرثم » فله أخذها عند الأولين » فلا يدركبها عند 
الموهرب له كا ذكرنا والله أعلم . 
وفي الأثر : وإذا اشترى رجل نصف دار أوفدان أو بستان 
واشترط المشتري الخيار إلى أجل معلوم» ثم باع النصف الباقي من ذلك 
لرجل آخر غير الأول ببعاً قاطعاً من غير خيار قبل تام مدة الخيار 
الأول» ثم رضي البيع الأول الذي اشترط منها الخيار بعد تام أجله, 
فقال بعضهم : إن المشتري للنصف الأول بالخبار منبما له أخذ الشفعةعن 
ثمول هذه الصورة حيث قال : ثم جعلها ا |مشتري للأجر أو لوجه الله » فملى 
هذا تحمل اغدة على ما كان للثواب لأنها بمنزلة الببع والل أعم . 
قوله:ولا يدر كبا عند من هو مثله» عبارةأبيز كرياء رحمه الله:عندهولا عند 
من كان قبله» وهي أصرح من عبارة المصنف وأعم والله أعل. 
قوله :فقا ل'بعضهم'الخ]» لو قيل: لا يدر كها الأول لعدم إيرام العقد “ولا 


لوم - 























الذي اشترى النصف الآخر لأنه سبقه بالشراء » وقال بعضهم : إنما 
الشفعة لصاحب النصف الآخر على صاحب النصف الأول » لأنشراءه لم 
يصح إلا بعد تمام الأجل فلا يضر شراءها الأول بالخبار والله أعل ١‏ 
وإن وجد المشتري في الأرض التي اشتراها عيباً كان فيها قبل 
ذلك الشراء فقالله الشفيع :أنا آخذها بالشفعة» ورضي ما فيها من العيب» 
فله ذلك»فلا يردها المشتريبالعيب بعدما رضي الششفيع أن يأخذها بعيبها 
لأنالشراء لهءوإن ل يعم الشفيع بالعيب حتى ردها المشتري على البائع فله 
أخذها ولا يضره رد المشمتري إباها بالعيب» لأن الشراء له » ويطلبها عند 
المشتري لأن رد العيب ليس ببيع » وإما إن أقال المشتري فيا البائع 
فللشفيع أخذها بالشفعة ويدركبا عند أمهما شاء لأن الإقالة بيع من 
البيوع , وكذلك التولية والقضاء في الحقوق ويطلبها عند أيهما شاء» 
وإن فعل المشتري فيها غير البيع فيطلبها عند المشتري دون الآخر الذي 
فعل معه المشتري ما لا تدرك فيه الشدفعة , وإن أخذها الشفيع بالشفعة ثم 
اطلع فيها على عيب كان فيهأ قبل الشراء فإنه يردها على المشتري دون 


يدر كبا الثاني لتقدم العقد لككان وجها وجيب عملا بالعلتين وال أعلم . 
قوله : ويطلبها عند المشتري الخ » يعني والله أعل » ويلزم البائع بدفع ذلك 
للمشتري لأن هذا الرد.ليس بشيء لأن أصلالصفقة في القيقة للشفيع “وا شأعل. 


ووم 








البائع لأنه هو الذي أخذ المال . 

وفي الأثر : وإذا أخذ الرجل الدار بااشفعة من المشتري فنقده 
الشمن» فإن ابن عبد العزيز يقول : العبدة على المشتري للذي أخذ المال » 
وقال ابن عباد : العبدةعل البائع لأن الصفقة وقعت يوماشترى المشتري 
للشفيع ؛ والله أعم . 

وفي الأثر : وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً وها شفيع» ثم عمل 
المشتري فيها عملا كثيراً من بناء أو حر أو حفر أنماراً وأجباباً أو 
آباراً ومغارات أو عنى فيها عناء كثيراً » ثم أخذ الشفيع شفعته بعد ذلك 
فلا يدرك عليه المشتري أجر ماعنى من عمل في قول الشيخ رضي 
الله عنه . 

وقال أبو جمد وافي بن عمار : له أجر عناه لأنه ليس بمتعد » وعلى 
قول الشيخ : أنه لا يدرك على الشفيع العثاء , 5 لا يدرك عليه الشفيع 
الغلة» » وهذا في غلة حدثت بعد الشراء وأدركت قبل أن يأخذ 
الشفيع الشفعة » وبالخلة : كل غلة لم تدرك عند أخذ الشفيع الشفعة 
فبي لشفيع لأنما تبع للأرض » وكل غلة أدركت عند أخذ الشقيع 


قوله : أجر ما عنى من عمل » أي لأنه في الحقيقة قد تعمد إتلاف ماله لأن 
أصل الصفقة في الحقيقة للشفيع . 


دعوم - 





























الشفعة فبي الشفيع لأنما تبع للأرض؛وكل غلة أدركت عند أخذ الشفيع 
الشفعة فبي لامشتري بقيمتب ايوم الشراء » وإن لم تحضر للبيع فبي 
للمشتري بلا قيمة لأنه غلة» والخراج بالضمان . وكذلك إن أخذ بتلك 
الارض شفعة قبل أن يأخذها الشفيع بالشفعة فإنه يمسكها يا بمسك الغلة» 
وأو أخذ الشفيع تلك الارض التي يبا أخذ الشفعة»والله أعلم. 

وإن تغيرت أرض الشفعة في يد المشتري قبل أن يأخذ الشفيع 
شفعته فإنه لا يخلو أن يكون تغمير نقصان أو تغمير زيادةءفإذا كان تغمير 
نقصان فلا يخلو أن يتكون التغبير من :قبل الناس أو من قبل الله » فإن 
كان من قبل الناس مثل إن أفسد فيها أحد شيئاً من أشجارها أو بنيانهاأو 
ما أشبه ذلكثم أخذ الشفيعالشفعة فإنما على الرجل أنيعطي قيمة ما أفسد 
للشفيع دون المشتري لأن الشفعة له » وإن جعله المشتري في حل من 
ذلك قبل أن يأخذ الشفيع شفعته فقد أجزأه ذلك . ويكون على 
الشتري قيمة ذلك, بحطه على الشفيع من الثمن » وكذلك ما أفسد فيبا 
المشتري بنفسه فعليه أن يحط قيمة ذلك على الشفيع من الثمن » وإن كان 
التقصان من قبل الله مثل ان حمل السبل شيئاً من أشجارها أو بنيانها أو 
جسورها ثم أراد الشفيع الشفعة فعليه أن يعطي لامشتري جميع الثمن 


قوله : يوم السراء » أي حضرت الصفقة . 


ووم 





ولا بحط عنه شيئاً من قيمة ما أفسد الريح أو السيل أو الظامة » لأن 
المشمتري ليس عليه من ذلك ضمان» إنشاء الشفيع أن بأخذ بالثمن الأول 
وإن شاء تركء الله أعم . 


وإنكان التغبير من قبل الزيادة فإنها لا تخلو أن تتكون تلك الزيادة 
من تلك الارض أو منخارج» فإنكانت من الارض فبي الشفيع » وإن 
كانت من خارج فقد ذكر في الأثر: وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً 
وا شفيع ثم غرس فيها غروساً أو بنى فيها بناء فبو للشفيع إذا كان 
النقض والفسائل من تل كالأرض بعبنهءولا بدرك أيضاً عناه للمشتري » 
والذي أدخله فيبا من غيرها من النقض والفسائل فليخرجه منها إذا أخذ 
الشفيع شفعته » إلا إن اتفقا عليه وتركه بقيمته , وأماما غرس فيها من 
الغصون والعيدان فهو للشفيع ,كا نأصله من تلك الارض أو من غيرهاء 
إلا أن على الشفيع قيمة الغصون إذا كانتمن غير تلك الأرض » والذي 
أخر جه من النقض والفسائل من تلك الأرض فغرسه فى أرضه فعليه رده 
إلى موضعه وعليه حفظه حتى يستغني » وما هلك فيه قبل أن يستغني فع 
المشتري قيمة ذلك , والله أعلم . 


فهذا يدل من قوهم أن النقض والفسائل باقبة على ملك من هي له » 


هج - 























لأنها معينة » والغصون تابعة للأرض لأنها مستبلكة وليست بمعينة» 
وكذلك أيضاً ما أحدثه المشتري من الزرع في تلك الأرض ثم أخذ 
الشفيع شفعته قبل إدراكه فيو لهء ويعطي للمشتري بذره الذيحرث في 
الأرض ء وقد قبل: إنه للمشتري بغيرقيمة » وهو المأخوذبه؛ وإنما سهلوا 
في الزرع لأن الشرع ورد فيه بالتسبيل في مئل هذا »والله أعلم . 

وإن أخذ الشفيع الشفعة بعد إدراكه: فبو لمشتري بغير قيمة» لأنها 
غلة الأرضء والغلة بالضمان . وأما ماكان في الأرض من الزرع يوم 
الشراء فهو للشفيع إلا إنأدرك قبل أن يأخذ الشفيع شفعته, فبو لمشتري 
بقيمتهيوم الشراء »وال أعل . 


قوله : بالشفعة» يتعلق بقوله: ولو أخذ . 
قوله : ولبست بعينة » كأن المراد يعدم التعين عدم اختصاصها باسم 
الشجرة مثلا » وغير مقصود إليها بنفها » كا تشهد بذلك العادة » والله أعلم . 


اوم - 

















وإذا اختلف البائع والمشتري على الثمنء فقالالبائع: بعت لكبائة» 
وقال المشتري : لا بل بعت لي بخمسين » فاختصا على ذلك فأتى على 
الممشتري ببينة ما يدعيهءثم أراد الشفيع أخذ الشفعة »فإنا عليه الماثة التي 
أخذها البائع من المشتري بشهادة العدول» ولا يؤخذ بقوله للبائع : بعت 
لي بخمسين » لأن العدول أولى من قوله . 

وقد ذكر فيبعض الكتب غير ذلك:أن يؤخذ بإقرارهإنما المشتري 
بخمسين » والله أعل . 

وإن اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن فعلى المشتري البينة 
لأنعليه ببان ذلك» ويحزبه الخبرءلأن ذلك منه بيان شيء ثابت باتفاقها» 
ولكن اختلافهها في المقدار وإن لم تكن البينة للمشتري فعليه اليمين 

باب في دعاوي الشفيع والمشتري واختلافهما 


قوله : فعليه اليمين»وذلك لآن اليمين أقوى المتداعيين»ولا شك أن المشتري 
أقوى لمباشرته الفمل . 


لوم 





























أيضاً لأنه هو الذي باشر الفعلء فإذا حلففإن شاء الشفيع أخذ وإنشاء 
ترك » وإن أبىأنيحلف فليأخذه الشفيع بما أقر به دوزما ادعاءالمشتري. 
وكذلك إن اختلفا في جنس الثمن مثل إن قال المشتري : اشتريت 
بالدنانير » وقال الشفيع : لا بل اشتريت بالدرامم أو بالعروض أو ما 
أشبه ذلك مما هو غير الدنانير » فالبينة أيضأ على المشتري على مأ بداعيه » 
وإن لم تكن له بينة فعليه اليمين أيضأ ما ذكرنا » فإذا حلف فإن شاء 
الشفيع أخذ شفعته, وإن شاء ترك»وإن اختصا عل الشفعة فادعى الشفيع 
أنه اشترى وأنكر المشتري الشراء فعلى الشفيع البينة ولا يحزبه في ذلك 
إلا الشهادة بعد إنكار المشتري لأنه انتقال ملك » ويحزيه الخبر قبل 
الإنكار » وإن لم تكن للشفيع ببّنة فعلى المشتري اليمين بأنه لم يشترء ولا 
يحلفه الحا كم حتى يرسل الأمناء فيرون تلك الأرض التي يحاف عليبا 
لأن ذلك بمين قاطعة . 

وإن حلف المشتري على ماذكرنا ثم أتاه الشفيع أو شفيع غيره على 
ذلك مرة أخرى ؛ فليس لما إليه سبيل بعدما حلف على الشراء إلا أن 
بدعوا عليه أنه اشترى بعد اليمين , وإن أتكر البائع والمشتري جميعاً 
فليس للشفيع إلى ذلك منهسبيل لأن ذلك منه دعوى لغيره؛ والله أعلم . 

وإن أراد الشفيع أخذ الشفعة على المشتري فقال له المشتري : إنك 


ووم 








جو زت إلي الشراء أو قطعت عنك الشفعة بعد الشراء أو أطعمتك من 
اوها أوائنا وفك هذا ادل كان كذ وما شه ولك ننه تزه 
التي تقطع بها الشفعة , فعلى المشتري البينة في ذلك كله » ويجزيه الخبر 
دون الشهادة لأن ذلك ليس بانتقال ملكءوإنها هو دعوى في إبطال حق» 
فإن ل تكن له بيئة فعلى الشفيع اليمين على ما يدّعيه المشتري قبله» 
وكذلك أيضاً إن أخذ الشفيع شفعته على المشتريء ثم أنكره بعد ذلك» 
فقال : ما أخذت شيئاً »فعلى الشفيع البينة بأنه قد أخذها عنه » ويحزيه في 
ذلك الخبر دون الشبادة؛ لأنه ليس بانتقال ملك 5 ذكرنا » وإن لم تكن له 
ببنة فعلى المشتري اليمين . 

وفي الأثر : وأما إن أخذ الشفيع الشفعة عن المشتري ثم عارضه 
البائع في تلك الأرضءوأتكر البيع؛ فعلى الشفيع البينة بأن المشتري قد 
اشترى عنه » وأنه قد أخحذ بالشفعة على المشتري , ثم يأتي 
بالشبود فيخيروت بلشراء » ويخيرون بالخبر عن الشفعة , 
وهذا إذا كان الهود .الذين. حضروا لشرائهم الذين حضروا 
الشفعة » وأما إن كان الشبود الذين حضروا الشفعة غير شبود الشراء فلا 


قوله : فمخبرون بالسراء» يعني على جبة الشهادة لآنه انتقال ملك» ويدل له 
أيضاً قوله : ويخبرون الخير . 


دووط- 























يشهدون له على البائع » فإن لم تكن له بينة فعلى البائع اليمين » وإن أتى 
بالببنة على ما ذكرنا وحك له الحا كم بالأرض ثم عارضه فيا 
المستري وأنتكر أن يكو نالشفيعأخذهاعنه بالشفعةفلا ينصت إليهالجاكم 
في قوله » ولا يرفعهله منباء وكذلك الببع والحبة والصداق عللهذا الحال 
والله أعم . 


قوله : فعلى البائع اليمين > إِنما لزم البائع البسن هنا لآن الدعوى بعد ثبوت 
الشفمة له لا لغيره » لانتقال ما للمشتري إليه > والله أعلم . 








كناب الب 
باب في الهبة 


والهبة جائزة» لقوله عليه السلام : (لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
بطيبة قسه ) ولهذا قالوا : من وهب هبة بطيبة نفس كان للموهوب 
أخذها , فبذا يدل على أن الهبة لا تحل إلا بطيبة تقس وقد أحال 
جوازها عليه السلام إلى طيبة النفس» فمتى لم تطب نفس بها فبي غير 
جائزةءولا يغنيعنها اللفظء كن ذلكإنما يعرف بالدلائل والقرائن»ثم إن 
الحبة الجارية بين الناس لا تخلو منهذين الوجبينءإما أن تكون عن طيبة 
نفس ء وإما أن تكون عن غير طيبة نفس » فإذا كانت عن طيبة نفس 
فإنها تنقسم قسمين:جائزة, ومختلف فيبا » والجائزة أيضاً لا تخلو من 
وجبين : وجه يقصد بها الثواب » ووجه لا يذكر بها الثواب ٠‏ والذي 
يذكر بها الثواب ينقسم أيضاً قسمين : قسم يقصد بها وجه الله » وقسم 


)د وم- م الإيضاح » 
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يقصد بها وجه الخلوق . 

أما الحبة التي لغير الثوابفبي التي لم يتبين سبيلها فلا خلاف في 
جوازها . وإنها اختلفوا في أحكامها » وذلك أن بعضهمقال: الهبة لإ تصح 
إلا بالقبول والقبض , والحجة في ذلك هم ( أن أبا بكر رضي الله عنه 
وهب لعائشة رضي الله عنها نخلاً كان في المدينة» فأما حضر ته الوفاة جعله 
ميراثاً » فتكامت فيه عائشة , فقال لها أبوها : يابنية إنك لم تقبضيه وإنه 
الآن للورثة ) . وقال بعض : تجوز الهية بلا قبض ولا قبول» وقال 
بعض : تجوز بالقبول وإنلم تقيض » فن اشترط فيها القبول والقبض 
فبي عنده لا تصم إلا بهما »ولا تحوز عنده هبة المشاع ولا هبة مأ كان في 
الذمة لعدم صحة القبض » إلا أن يتكون وهب سبمه فيالمشتر كلشريكه 
فلا بأس لوجود القبض في المشترك » وكذلك الدين للمديون فلا بأس » 
فمن اشترط فيها القبول دون القبض ء فبي عنده تصم بالقبول » وإن 
م يكن القبض كالبيع؛ وتجوز هبة المشاع كا يجوز ببعه» وهو المأخوذ به 
عندناء وهو قول علي وابن مسعود فها ذكر في الأثر » إلا أن يكون 
والد لولده فلا تجوز هناك إلا بقبض ء لحديث أبي بككر المتقدم , لأنها 
عندم مخصوطة في الولد , والدليل عليه ما روي أنه قال عليه السلام : 


اموت 








( لايحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فبها ء إلا الوالد لولده )'" , فهذا 
يدل أن الهبة تصح بالقبول دون القبض كلبيع » وكل شيء يجوز ببعه 
تجوز هبته » والله أعلم . 

وإنعلّقت الهبة إلى غائب أو طفل أو مجنون» فبي معلقة إلى قبولهء 
أعني الوقت الذي يصح فبه القبول ؛ من بلوغ أو إفاقة اجذون . 

وفي الأثر : وقال في عطية الأب لابنه الطفل » أنه لا تجوز إلا إن 
استخلف له خليفة فقبل عليه وإلا فبي معلقة إلى بلوغه , وإذا بلغ فإن 
قبلبا لزمته, وإن دفعبا فلا تلزمه . 

وأما إنكانت من غير الأب » ففي ذلك اختلاف » منهم من 
يقول : هو بالخيار , إن شاء قبلها وإن شاء ردها ؛ ومنهم من يقول : 
ليس الأب في ذلك كغيره من الأولياء » وقد لزمته العطية ولا يجوز 
دفعبا » فهذا فيا بو جب النظر أن الهبة للطفل من غير أبيه » بمنزلة الصدقة 
لا تحتاج إلى القبول » لأن القبول لا يصح منه » ويخرج أيضاً هذا القول 
قولاه هر لقا ]ه عاء جلياء نس إذا بلع قكرة فرعا 

قوله : كغيره من الأولياء » الأولى كغيره من الناس أو كغيره فقط . 


قوله : وقد لزمته العطية » أقول: ويدل على لزومها للصبي كونها تصير 
لورثته إذا مات قبل الباوغ . 


)0( رواء البيبقي والدارقطني : 


سل وى سم 














على مذهب من جواز الهبة بغير قبول ولا قبضء وجعلبا بمنزلة الصدقة, 
لأنها قربة إلى الله تعالى » وعلى قول الآخر : معلقة إلى البلوغ , وأما من 
اشترط فببا القيض فلا تحوز عنده . 

وقد ذكر في كتاب أبي عبد الله محمد بن بركة : والنظر يوجب 
عندي أنها تقبت له بإحراز أببه أو وصيه أو وكيل عليه من قبل الحا ك,» 
أو محتسب من المسامين » وقالوا : لا تثبت هبة الأب لابنه الصغير , لأنها 
في بده وقبضبا إليه دون غيره » فإذا عدم القبض لا لا تصح . 

وقال بعض مخالفينا : إن الهبة جائزة بغير قبضء وهذا إغفال من 
قائله » الدليل على ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب لعائشة 
جذاذ عشرين وسقا مرا ولم تقبضه حتى حضرته الوفاة » فقال لا : إنك 
لم تفبضيه وهو اليوم للوارث » وهذا يدل من فع له مع ترك النكير 
والخالفة عليه » أن الحبة لا تصح إلا بقبض » وفي ذلك أيضا دلالة أن 


قوله : فلا تجوز عنده» فيه أن أصحابنا المشارقة يشترطون القبض» ومع 
ذلك يحماونها لورثة الصبي إذا مات . 

قوله : وقال يعض مخالفينا الغ » هذا هو المذهب عند أصحابنا المفاربة 
رحمبم الل في غير الولد مع والده . 

قوله : مع ترك النكير » يعني فهو إجماع سكوتي 2 لككن قصره أصحابنا 
المغاربة على ما ورد » وأما غير الولد فصدقته مولة على غيرها من العقود . 


ضع 4- 





فعل المريض ليس جوازه كجواز فعل الصحيح في البيع وغيره » وفي 
الرواية أن أبا بكر قال لعائشة : بنية وددت لو أنك قبضتيه » وهو اليوم 
مال الوارث . 

وفي الأثر : وإذا كان الولد في عمال أبيه وقد أدرك » فوهب له 
أبوه عطبة وأعاهها له ولم يقبض » فإن ابن عبد العزيز والربيع يقولان : 
لا تجوزء وبه نأخذء وكان اين عباد يقول : هي جائزة» والذي يدل 
عليه اختلافهم » أن هبة الوالد لولدهلا تجوز إلا بقبض , ولكن يدل 
اختلافهم : هل القبض شرط في صحة البة ‏ أو شرط في تامبا ؟ فإذا 
كان شرطاً في صحتها لم تحز إلا به » وإذا كان من شروط تمامها كانت الهبة 
جائزة» وللواهب الرجوع فيها ما لم يقبضها الموهوب له. 

وفي الأثر : وإذا وهب الرجل ارجل هبة من أرض قبضها الموهوب 
له » فبنى فيمأ وأعظم النفقة » أو جارية صغيرة فأصلحها أو صانها حتق 


قوله : لس جوازه كجواز فل الصحيح» أي لتعلق حق الوارث بالتركة. 
قوله : هي جائزة » يعني إلا أنها لا تلزم إلا بالقبض > لكن ولو بعد ذلك. 
قوله : لا تجوز إلا بالقبض » أي حالاً » أو مآلا. 

قوله : هل القبض شرط في صحة الهبة » أي فليس له القبض بعد ذلك . 
قوله : في تمامها » أي فله القبض بعد ذلك مالم يرجم والده . 

قوله : م تحر إلا به » أي حالا . 


لاهء4 - 
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بلغت وأدركت » فإن ابن عبد العزيز يقول : لا يرجع الواهب في شيء 
من ذلك » ولا في كل هبة ازدادت خيراً » ألا ترى أنه قد حدث فببا في 
ملك الموهوب له شيء لم يكن في ملك الواهب ؟ أرأيت أو ولدت 
الجارية ولداً أكان يقول له : أن يرجع فيه » ولم به له ولم يملكه قط ؟ 
فبذا ما ليس له الرجعة فيه و به تأخذءوكان ابن عباد يقول له أنيرجع 
فيها » وكان الربيع يقول : ليس للواهب أن يرجع في الحبة » إن كانت 
قامة بعينها أو زائدة أو ناقصة: إذا لم يذكر ثواباً يوم وهبها » ولم يعرض 
له؛ ويقول : مزوهب هبة طانعاً غير مسكره ؛ ولم يذكر ثواباً يوم وهبها 
ول يعرض له » مضت هبته ولا ثواب له . 

وروي ذلك عن أبي عبيدة مسلم » وقول ابن عباد في هذا ضعيف 
لقول الني عليه السلام : ( الراجع في هبته كالراجع في قبئه » والقيء 
حرام) '" . 

وفي رواية أخرى عنه عليه السلام أنه قال : كذلك ان تقيأ ثم يعد 


وروي عن ابن عباس أنه قال : لا بحل لأحد أن هب هبة فبعود 
فيبا إلا الوالد لولبه . 
)١(‏ تقدم ذكرء . 
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وفي الأثر : وإذا وهب الرجل داراً لرجلين أو متاعا - وذلك 
المتاع مما يقسم - فقبضاه منه » فإن ابن عبد العزيز يقول : لااتجوز تلك 
الببة , إلا أن يقسم لكل واحد منهما حصتهء و به تأخذ » وكان الربيع 
يقول : الببة جائزة . وإذا كانت الدار لرجلين » فوهبٍ أ-دهما نصيبه 
لصاحبه ولم يقسم » فإن ابن عبد العزيز كان يقول : الببة في هذا باطلة ؛ 
وبه نأخذء ومن حجته في ذلك أنه يقول : لا تجوز الببة إلا معلومة 
مقسومة مقبوضة » ويقول : بلغنا عن أبي بكر الصديق أنه نحل لعائشة 
جذاذ عشرين وسقاً من نخله بالعالية » فلما حضره الموت ؛ قال لبا : با 
عائشة » إنك لم تكوني قبضتيه, و إنما هو مال الورثة » فصار بين الورثة » 
لأنما لم تكن قبضته » وكان ابراهيم يقول : لا تجوز الببة إلا مقبوضة » 
وكان الربيع يقول : إذا كانت لإثنين فوهيها أحدهما لصاحبه فهذا 
قبضء وهذه معلومة » وكان أيضا يقول : الهبة جائزة وإنلم تقبض » 
والمأخوذ به أن الهبة جائزة بغير قبض » وهو قول علي وابن مسعود فيا 
بلغنا » إلا أن يكون الوالد لولده فلا تجوز هنا إلا بقبض ا ذكرنا عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وتقوم عندمم مقام البيع ؛ أعني 


قوله : با عائشة إنك لم تكوني قبضتمه» في نسخة :تكن . 


لزه 4 ساد 
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تجوز في موضع يجوز وتبطل في موضع يبطل» بلهي أسبلمن البيع لأنبا 
تقطع عندم ما لا يقطع البيع في وجوه الغرر من جبة أنها قربة إلى الله 
تعالى وصدقة . 

وفي الأثر : ومن نحل ما في بطن أمته لرجل فذلك جائز إلا أن 
يكون والد لولده » فإن ذلك لا يجوز لتعذر القبض فيه : فذا يدل 
منهم » أن الببة يسبل فيها الغرر » ولذلك يستعملوتها في كل موضع يقطع 
فيها الببع » مثل ببع الماء و ببع الفلاة وما أشبه ذلك » والله أعلم . 

وإن مات الواهب عندم قبل أن يقبض الموهوب له الببةكانت 
لأموهوب ؛ وإن مات الموهوب له قبل أن يقبضها » فبي لورثته . 

وفي الأثر : وإذا كانت الببة في عبد فوهبه رجل لرجل آآخر 
غائب » فيس عليه صدقة الفطر في ذلك العبد » وهي على الموهرب إن 
عم » وإن لم يعم بالهبة لم يكن عليه ثيء حتى يعلم » وذلك لأنه لا تصصم 
طاعة بغير علم » والله أعلم . 

وأما الهبة التي يقصد بها وجه الله » فبي صدقة حسنة ومندوب إليها 
وثوابها عند الله يرتجى » ٠‏ كقوله تعالى : ظ وما نيم من زكاة تربدون 
وجه الله فأولئك ثم المضعفون ا ولايحل للمتصدق بها أن يرجع 


. سورة الروم :وم‎ )١( 


اخء 4 اد 








فيهاء لقوله عليه السلام : ( الراجع في هبته » كالكلب يقيء ثم يرجع في 
قيئه ) ''» وإن رجع إليه بوجه من وجوه الاملاك » فلا بأس عليه في 
قول بعضهم : والدليل على ذلك ما روي ( أن رجلاً تصدق على أمه 
يجارية » فماتت أمه » فأتى الني يكت يسأله: فقال له يكيعٍ : قد وقع 
أجرك على الله ؛ ورد الله عليتك جاريتك)'" » وقبل : ( إن 
رجلا من الأنصار تصدق على أمه بقطعة ثم مانت أمه ‏ فسأل الني مَل 
فقال : قد وقع أجرك عل الله ء ورد الله عليِك قطعتك ) . والصدقة 
على هذا جائزة لمن ردّهاعليه الميراث » أو اشتراها بهذا الخبر في 
قول بعضبم » وكره قوم ذلك لقول الني عليه السلام لعمر بن 
الخطاب: (لا تعد في صدقتك)وذلك أنه تصدق حصان فوجده يباع في 
السوق فأراد أن يأخذه » غير أن حديث عمر ي الببع؛ وأما الميراث فعند 
بعضهم : أنه ينبغي أن يجعله في ذلك الوجه , وعند الآخرين جائز. 

قوله : أو اشتراهاءيي قياما على المبراث“والأحسن قصر الرد على الميراث 


لأنه قبري مخلاف غيره “بد ليل حديث عمر رضي اشعنه “فلا معارضة بين الحديثين. 
قوله : جائز» هذا هو الذي يدل عليه الحديث. 


٠ تقدم ذكرء‎ )١( 
. (؟) رواء ابو داود والترمذي والنسائي‎ 
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وفي الأثر : قال : حدثنا أبو عبيدة أن الرجل إذا تصدق بصدقة 
- أظنه أنهقالاوجه الله أوكلامهذا معناه ‏ ثم يرثها فإني أرىلهأ نيجعلا في 
مثل ذلك الوجه ولا يأ كلبا » وكذلك قال حاتم أبو منصور » وأخبرني 
من سأل الربيع بن حبيب عن دلك فقال فيها مثل قوطهما . 

وقالابن عبد العزيز: كل صدقة ردها عليك كتاب الله فكلبا هنيئاً 
مريئاً لا يخالجك فيها شك ولا يتكنفي نفسك منها شيء فإنه لا إثم عليك 
فببا ولا كف لأن الله هو الذي ردّها عليك وكتابه » وإن أنت أمضيتها 
في ذلك الوجه فحسن جميل » و إن أكلت وحيستفلا جناح عليكهنيئا . 
وكذلك أيضاً إذا أعتق الرجل عبده أو أمته اوجه الله أو لدي نكان عليه 
فلا يستحب أن ينتفع منه بوجه من الوجوه .» والأصل في هذا كله ما 
ذكرناه وهو قوله عليه اللام لعمر : ( لا تعد في صدقتك )''' والله 
أعل . 

وأما الهبة التي 'بقصد بها وجه المخلوق فلا يخلو أن يقصد بها دينه أو 
دنياه فإذا قصد بها دينه فلا تحل ولا يحل لأحد أن يأ كل بدينه . 


قوله : هو الذي ردها الخ » هذا ظاهر في المبراث » لأنه لا سبب له فبه . 


)0 رواه أحمد وابو داود والترمذي 
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وقد روي عن الني يلي قال : ( من أشراط الساعة بيع الحم 
وقطيعة الرحم ؛ والاستخفاف بالدم 4 وكثرة الشروط: ؛ :وأن بتخذ 
القرآن مزامير يقدمون أحدم ليس بأقرتمم ولا بأفضلبم إلا ليغشيهم به 
غناء ) '''يا روي ( أن النبي عليه السلام أمر بعض عماله أو قال بعض 
أصحابه أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ عل أذانه أجراً )''' ومثل هذا ماذكر 
عن أبي محمدأيسر ويلسين في رواية الشبوخ أنه بات في تمنتكرت فجعل 
أهل المزل يخرجون عنه حتى بقي وحده ؛ وكان معهرجل غريب » فاما 
خرج أهل المنزل فبدأ في القراءة وكانت له نغمة » وكان له حسن الصوت » 
فاما سمع أهل المنزل قراءته جاؤه بالطعام فأبى أن يأ كله وقال لصاحبه : 
إن أردت أن تأكل كل لو كانوا يطمعون في الثهلأطعموني أولاً واللهأعلم. 

غير أن هذا يعرف بالقرائن والدلائل إذا تبين أن الإطعام لم يكن 
لله وإنفاكان على وجه لا يحل ولا يجوز مع هذا » ونظير هذه المسألة ما 
روي ( من نبيه عليه السلام عن كل قرض جر منفعة) '"' لأن معه قرينة 
تدل على أنه إنا أعطاه ذلك لأجل ماله وهو منه مداراة » وكذلك كلمن 

. رواه ملم وابنماجه والدار قطني‎ )١( 


(؟) رواه الطبراني . 


(؟) متفق عليه 
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له عند رجل حق يجب فيه مثل هذا » وكذلك طعام الرجل عند غرعه . 

وني الأثر : وقال من قال : إن طالب الحق لا ينزل على غريمه ولا 
بأكل طعامه ولا يقبل منه هدية إلا أن يحسب ذلك من حقهء وأرجو 
إذا كان بطيبة نفس المطلوب أن لا يتكون به بأس . ومن غيره؛ قال : قد 
قل ذلك من الرياء أن بأ كل الغريم مع غريمه » وقال من قال : إذا جاء 
يطلبه حقه , وأما في غير ذلك الوقت فلا بأسءوهذا فيا يوجبه النظر إنما 
يرجع إلى القرائن والدلائل » فن القرائن مأ ينزل منزلة التحقيق » ومنها 
ماهو دون ذلك والله اعلم . 

وأما إذا قصد بالهبة ما يثيبه الموهوب لا من الدنيا فإنهلا يخلو أيضاً 
أن يتكون الثواب معلومآء أو غير معلوم» فإذا كان الثواب معلوماًء فالطبة 
جائزة وتجري محرى البيع في معانيها . 

وقد ذكر أبو عبد الله محمد بن بركة في كتابه: فإذا قال البائع : 
بعتك » وقال المشتري : اشتريت منك » كان بيعاً , وإذا قال : خذ هذا 
وأعطني هذا , ل يكن ببعاً . 

قوله : مع غرعه لعل عند . 


قوله : الموهوب لها » لعله له . 
قوله : وقد ذكر الخ » هذا إِنما ساقه للمقابلة . 
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وكذا إن قال : وهبت لك هذه السلعة بككذا وكذا لم يكن ببعاً 


27 

وقال بعض أصحابنا: دفع البدل يزيل الضمان . 

و إن كان الثواب غير معلومفبي أيضاً جائزة وعلى الموهوب لدالقيمة. 

وفي الأثر : وإن ذكروا ثوابا وم يثبه الموهوب له كان له أنيرجع 
المبة » فبذا يدل منهم أن الهبة للثواب بمنزلة البيع يدرك فية القيمة» 
وني كتاب أبي عبد الله : واهبة جائزة للغني والفقير » وجائز قبوها من 
الغني والففير . 

رن ه يتن عازن ل لحف ار إلاعلى وجه 
ضمانالبدل فعندي أنه أغفل فيالر وابة لما روي أن النيعليهالسلام قبل الهبة 
من بريرة مولاة عائشة لما أهدت إليه الحم ا كان تصدق به عليها » فقال الني 
عليه السلام : (هؤ عليبا صدقة ولنا من عندها هدية )'") وم ينقل أحد 
فيا علمنا ضمان الني تيع لها بدلا من هبتها . وأما الصدقة فكانت عحرمة 


قوله : ولا هبة » يعني والله عم - لآنه لسسمن شأن الهبة أن يقالفيها ذلك. 
قوله : منزلة الببع » أي في كوبا تحتاج إلى مقابل . 
قوله : القيمة » أي أو المثل » ولعل هذا إذا فاتت . 


)١(‏ رواه الخسة. 
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عليه لما رفع اللهمن قدره » وكان لا يككون لأحد عليه يد بجا آتاه الله 
به من خلقه بفضل الرسالة » ويجوز أن يتكون إنها حرم الله عليه أخذ 
الصدقة إذا كان في حال من تحب له في ذلك الحال لما جاءنا من الله 
عز وجل له بذلك ليعظم أجره؛ والله أعلٍ . 
فصل 
وأما البدية بين الناس فجائزة ومندوب إليها » وروي أنه قال عليه 
السلام : ( تهادوا عباد الله فإن البدية تثبت المودة وتذهب الشحناء ) ''' 
وفي خبر آخر عنه عليه السلام : ( تهادوا 0 
( لو أهدي إلي كراع شاة لقبلته ؛ ولو دعيت إلى كراع لأجبته ))" 
وفي كتاب أبي عبد الله : وقد قال بعض الفقهاء : إن ثواب الهدية 
كثواب الصدقة , وعندي ان هذا القول يحتمل التأويل لأن الصدقة قد 
تصل إلى سبىء الحالو قد تصل من كثير المال وه قليلة من صالح الحال 


قوله : يحتمل التأويل » أي يحتاج إلى الأويل . 


(8) دداء مالكفي الموطأً. 
(؟) رداء الطبراني فيالأوسط. 
(؟) رواه البخاري. 
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من الفقر ؛ والهدية قد تصل إلى رحم سبىء الحال أو حسن الال من 
كثير المال فيتال الجدىإليهفضل الحدية والسرور با وتحديد المودتوصلة 
الرحم والأفعال أو فائدة وموافقة أحوال تحدث ؛ وقد حثً الله تبارك 
وتعالى ورسوله عليه السلام على صلة الرحمء'فقال جل ذكره: ط واتقوا 
لله الذي تساءلون به والأرحام 4 ''' أي اتقوا حقاشعليكواتقوا حق 
الأرحام . والله أعلم : 

وقد قال عليه السلام : ( صلوا أرحامكم ولو بالسلام )'"' وهذا 
القول منه عليه السلام حث وترغيب لبر الأرحام والصلة هم واللهأعم . 

وكذلك أيضاً ما بجعله الأب لابنته أو الإخوة لأختهم إذا أرادوا 
أن يخرجوها لزوجبا فإنما ذلك صلة رحم وهدية لا يدركون عليها 
شيئاً بعد ذلك . 

وفي الأثر: والإخوة إذا أرادوا أن 'يخرجوا أختهم : هل يحسبونها 

قوله : والسرور بها » لعله بها . 


قوله : صلوا أرحامكم » في نسخة : بلوا زيادة في مختصر العين » بلات 
رحمي بلالا وصلتها . 


() السام ور 
(؟) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والدار قطني ٠.‏ 
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ما خرجت به أم لا؟ قال : لا بصم لحمذلك إلا إن باعوا لها سهمباء أظنه 
شيئاً من ذلك بثمن معلوم والله أعلم . 

وفي الأثر : والهدية إذا فصلت من يد الهدي إلى المبدى له ومات 
المبدى له قبل وصوها رجعت إلى المبدي كبدية الني مَكديةٍ إلى النجاثي 
قليف لنناا باك تحاف > 

وقد قبل غير ذلك فبذا يدل أن البدية ما لوتصل إلى المجدى إليه فبي 
مال البدي » وإن مات المبدى إلبه قبل وصولبا رجعت إلى المبدي ؛وإن 
مات المجدي قبل وصولبأ إلى الجدى له رجعت إلى ورثة اليدي . 

وفي بعض الآثار: وسألت أبا ا مورج وابن عبد العزيز وأخبرني من 
سأل الربيع بن حبيب عن المرأة تتصدق من مال زوجها وتعطي منه 
وتهب ء قألوا جميعاً : لاتتصدق ولا تعطي ولا تهب ثدرئأ من مال زوجبا 
إلا بإذنه » قال أبو المورج : فإذا أذن لبا في ذلك فبما شريكان في الأجر. 

وقال ابن عبد العزيز : لبا ما تصدقت أو وهيت أو أعطتء وقد 
أشركته في الأجر وإن لم يجعل لبا أجر في ذلك فلها الأجر وهي منفذة 
لأمره الذي أمرها به من العطبة والصدقة والببة؛ لا أجر لبا إلا فيطاعتها 
وتتفيذها لأمرهء قلت ما:فالمملوك يتصدق من ماله فلا أجر ذلك لسيده 
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إلا أن يجعل له أو بش ركه فيه . 

وفي الاثر : وهبة العبد المأذون له في التجارة جائزة»فقد روي عن 
سامان الفارسي أنه قال : ( أهديت لرسول الله يَكليةٍ وأنا عبد فقبل 
مني ) '' ' وإن قارنت الهدية قرينة تدل على الثواب مثل ما يهدي الفقير 
للغني ولمن يرى أنه إنا بقصد بذلك الثواب » فقد روي أن جابر بن 
زيد رحه الله قال : من المكافأة من التطفيف . 

وفي الأثر : وذكرت من أهدى لرجل هدية » وقد اتهم البدى إليه 
إفا أهدى إليه ليتكافيه بأكثر من ذلك فات الجدي » أكان على المبدى 
إلبه ثيء أم لا ؟ فإنكان من باب الاحتياط» فنعم؛ وأما الوجوب فليس 
عليه فها عندي في ذلك ما يجب عليه والله أعل . والذي يوجبه النظر 
على ما رأيته . 

وفي الأثر: واستدالت عليه أن الحدية إنما يراعى فيها العرف 
والعادة الجاربة بين الناس » ويقوم ذلك مقام الشرط » وذلك في كلهدية 
يتعارفها النأس ببنهم وتجري بينهم العادة في ذلك أن يدي بعضهم لبعض 
في ذلك على طريقة المعونة لأن يهدى له هو أيضا في معونة مثلبا » مثل ما 


(1) متفق عليه . 
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يحري بينهم في الولام والمآتم وما أشبه ذلك , فيلزم المبدى له قيمة ذلك 
الشيء الذي أهدي له لأنه منزلة البيع . 

وفي الأثر : والهدايا إنما تدرك فيها القيمة ولو كان الشيء حاضراً 
إذا لم يكن ببنهم الاتفاق . 

وفي الأثر أيضأً : وعن يوسف قال : لا تدرك الحدايافي الحكم 
إلا إن اشترط ثواباً معلوماً لأن الحاكم لايح بمجبول , قلت له : من 
جلب عروساً فعمل له رجل جفنة فجلبها إليباء على من تكون قيمة تلك 
الجفئة ؟ قال : على المرأة» لأنها إنا جعلوا ذلك لحرمتها وحرمة أبسباء 
قلت له : إن أ كلت منبا شيئاً يسيراً ؟ قال : عليها قسمة القصعة كلبا لأنبا 
فسدت من سببها وكان منشيها قبولاً والله أعلم . 

وأما الهبة امختلف فيباء فمثل هبة الرجل لبعض أو لاده دونبعضء 
وقد روي ( أن رجلاً يسمى بشيراً وصل إلى الني عليه السلام » يستشهد 
في نحل بنحله ابنه النعان بن بشير , فقال له : أكُلَ أولادك نحلت ؟ 
قال : لا ء فقال له الني عليه السلام : فاردذه ) "' . وروي أنه قال : 
فأشهدوا غيريء وروي أنه قال عليه السلام : ( أليس يسرك أن يكونوا 
قوله : فجليها إليها » أي فجلب المرأة إلى الجفنة بدليل سياق كلامه . 

. رواه ابو داود والترمذي رصححه‎ )١( 
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لك في البر سواء  )‏ قال بعض : الحتكم جائز وهو عاص ء والدليل لهم 
قوله عليه السلام » اشهدوا غيري:ومنبم من يقول : لا يجوزء لقوله عليه 
السلام : اردده . ولأن النبي يوجب رد الحكم ؛ ومعنى قوله عندمم : 
أشبدو! غيري على معنى التبديد » والذي يوجبه النظر , أن الفعل ثابت » 
والوالد عاص ؛ وذلك لأن النبي إنما ورد تأديباً من الني عليه السلام » 
لئلا يعرض في قلب ولده الممنوع ما يمنعه من بره » والدليل على ذلك» 
قوله عليه السلام : ( أليس يسرك أن يتكونوا لك في البر سواء ) » ذإذا 
كأن يسره أن يتكونوا له في البر سواء »كان الواجب عليه العدالة بينهم » 
ذكوراً كانوا أو إناثاً » أطفالاً كانوا أو بلغا » أو بعضهم لعموم الخبر على 
قدر ميرائهم منه » ولا يحف إلى بعض أولاده دون بعض ؛ وليعدل ينهم 
ما استطاعكا ذكر عن النني عليه السلام » وفي كتاب أبي عبد الله محمد 
ابن بركة : وأجمع الناس على نحل ولد الولد , ولم يجمعوا على نحل ولد 
الصلب , ولولا الإجماع على ذلك » لم جز نحل ولد الولد ء لأن اسم الولد 
بقع عليه » فهذا يدل أنه ليس عليه العدالة فيا بين أولاده وأولاد بنيه » 
وكذلك أيضأ أولاد بنيه فا بينهم » إن أعطي لبعضهم شيا دون 
بعض في قول بعضهم , وعلى قول الآخرين : إن عليه أن يعدل فيا بين 
أولاد بنيه إذا أعطى لبعضبم» لأنهم كلهم عنده سواء في منزلة واحدة » 
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وكذلك أيضاً ليس عليه العدالة فيها بين ابنته وغيرها من الورثة » إن لم 
يكن له سواها من الورثة » إن لم يطلب في ذلك الحيف من الورثة » 
والله أعم . 

وإن طلب في ذلك الحيف في| بين الورثة » فلايحل أن يحيف بين 
ورثته ولايحل لمن يحضر له , لأن ذلك فرار من فرائض الله . 

وفي الأثر : و إذاكان لرجل ابن واحد وليس له غير ؛ فأعطاه شيئاً 
ثم حداثك بعل ذلك أولاد غيره » فلس عليه في عدالتهم شيء في قول 
بعض الفقباء » وقال بعضبم : عليه أن بعطي لمؤلاء الآخرين مثل مأ 
أعطى الأولين » وأما إذا كان له أولاد موحدون وأولاد مشركون 
فأعطى للم وحدينءفليس عليهمنالمث ركينشيمء وكذلكالأحرار والعبيد 
م نأولاده مثل ذلك فليسعليهمنالعبيد ثيءولو عتقوابعد ذل كأو وحد 
المشركون ‏ وذلك لأن اللهلم يساو بين الموحدين والمشركين والأحرار 
والعبيد في المير اث » فليس عليه القسوية بينهم في العدالة, واختلف الفقهاء 
في الأم: هل عليبا العدالة فيا بين أولادها ؟ قال بعضبم : عليها العدالة فيا 
بينهم كالأب » وقال آخرون: لا عدالة عليباء والذي يدل عليه اختلافهم 
أن من لم يوجب علببا العدالة بين أولادها اقتفى ظاهر الحديث » ومن 
أوجب على الأم العدالة فيها بين أولادها » جعلها في ذلك كالأب قباساً 
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عليه » وعند الآخرين : أن الأب في ذلك بخلاف الأم » ويشهد على 
قولهم » قوله عليه السلام : ( أنت ومالك لأبيك ) '"'', وليست الأم 
كذلك » فهي قاصرة عن حتكم الأب في ذلك ؛ وليس عل الاب في 
نفقة أولاده وكسوتهم وركوبهم عدالة » ما داموا لم يحازوا عنه » وذلك 
مثل أن يتكون فيهم واحد يصلح الحضور الماعة ؛ فيتبغي له اللياس 
الحسن » ومنهم من يرعى الغنم ولا يبالي بما لبس » وليس عليه العدالة في 
مثل ذلك , لأن ظاهر الحديث إنما ورد في شيء يملك دون ما ذ كرناه» 
والله أعلم . 

وكذلك أيضاً » إذا حبس السلطان واحداً من أولاده بظل فأفداه 
أبوه من ماله , فليس عليه العدالة في ذلك , لأن ذلك عليه واجب»ء إلا 
إن كان لابنه مال » فعليه العدالة في ذلك » وكذلك إذا مرض أحد من 
أولاده فأعطى عليه الأجرة الطبيب أو أعطى الأجرة للمعلم على ما ذكرناه 
فيا يوجبه النظر » لأن ذلك عليه واجب » وأما ماكان عليه من الديون 
من قبل التعديات أو من قبل المعامللات فأعطى عليه ذلك بعدما حبس 
عليه , فعليه العدالة في ذلك ؛ لأن ذلك صار إليه نفعه, والله أعلم . 


٠. تقدم ذكره‎ )١( 
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وإن وهب الولد لوالده هبة » فقبلها ثم ردها عليه الوالد بعدما 
قبلبا » ازمه عدل تلك اهبة لسائر أولاده , لأنها بعدما قبلبَا صارت له , 
فهي كسائر ماله » وإن أعطى لواحد من أولادهوليس له مال غير ذلك 
الذي أعطاه » فإنه ينزع له ويعطي للآخرين الذين لم يعط لبم . 

وفي الأثر : وإن أعطى الوالد لواحد من أولاده ‏ مثل أداة العمل 
أو معونة عبد يعمل له أو مث ذلك من المعروف الذي يكون بينالناس» 
فليس عليه من ذلك شيء » وكذلك إذا كثر العبال على أحد من أولاده 
فأدركته فيهم الرأفة , وجعل يعطي لعيال ابنه شيئاً » فلا بأس عليه في 
ذلك ؛ والله أعلم . 

وفي الأثر : مسألة أخرى عملها أبو سليمان لرجل من أهل شروس 
أ لأولاده بالعدالة » بأ كثر ما جعل للبنات » فحضروا له ثم أرسلوا 
الثقاة إلى البنات فجوزن ذلك , وكتبوا بعدما حوزن شبادتهم » فهذا 
يدل من قولهم » أن الواحد جائز له أن يهب لبعض أولاده بطيبة نفس 
الآخرين على ذلك » لأنه من حقهم عليه » والله أعلم . 

وكذلك أيضاً على هذا المعنى , يحب عليه العدالة بين عبيده 
واف لأ 16 ببره أن بتكرتواق الل وات كذلك عب عليه 


قوله : ويعطي للآخرين “ لعله ؛ أو . 
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العدالة فيه| بينهم كا ذكر نا في مسألة الأولاد » والله أعلم . 

وفي الأثر : اختلفت العدالة مع الديون في أربعة أوجه, أحدها : لا 
يدركبا عليه ما دام حياً » وإن مات الاب فلا ينزل الإبن مع الديون : 
ومنهم من يقول : ينزل معبم » وإذا مات الولد أيضاً قبل الوالد » فلا 
يد ركبا ورثته على الوالد » والوجه الرابع لا يسقطها الأب إذا أراد 
أن يؤدي زكة ماله » ولا يؤدي عليها الإبن حتى يستوفيها » وإن مات 
الأب ولم يوص بهاء فلا يدركبا الإبن في المال» وذلك لأن العسدالة 
أضعف الديون ؛ إنما تلزم فيه بين العبد وربه » وليست كذلك الديون , 
والديون تدرك ولو لم يوص بها المدين » لأنها مال متقدم في الذمة » 
والله أعلم . 

وإن احتاج الأب فأراد أن ينزع من مال أولاده شيئاً ؛ فإن عليه 
أنيعد لف النزع ؟ا كانعلي هأ نيعدلفيالعطية»و الأب يأ كل مزمالأولاده 
ما شاء و كيف شاء , ولو كان له مال» وليس عليه العدالةفي الأكلء أنه 
ليس عليه العدالة فيما يأ كلون , أعني نفقتهم كا ذكرنا » والله أعلم. 


قوله : إنما » (إن) اسمها ( فيا) موصول اسمي . 
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فصل 

وني كتاب أبي عبد الله : واختلف أصحابنا في مال الولد : هل 
للأ بأخذهفيحماته و ليكهعليه» أو شيءمنهفي حال الإعسار وغير الإعسار؟ 
فأجاز بعضبم للأب أخذ المأل من ولده » وإنكان الأب موسراً » ويحكم 
له الحاكم بيجواز ذلك الفعل , وقال بعضبم : لا يح وز له ذلك إذا كان 
موسراً » فإذا كان أخذ من ماله شيئاً كان بأخذه له ضامناً » وقال 
بعضهم : مأ يأخذه الأب من مال ولده انتزاع» والإنتزاع لا يتكون إلا 
فيما أتلفه , وأما فيما عينه قائمة , ينقلبا إلى ملكه نحو الدور والأرضين 
والنخل فلا يصلح الإنتزاع فيه والعين قائمة » وقال بعضهم : لا يحوز له 
أخذ شيء من ماله إلا الكسوة ونفقته يفرض الحا كم إذا كان معسراً 
والإبن موسراً , وهذا القول أنظر عندي وأدل على موافقة تأويل السنة 
والله أعل . 

واختلف أصحابنا فيمن أجاز للوالد مال ولدهء فقال بعضبم : يملك 
بالإنتزاععل الإبن ماله أو ما بأخذ من مالهءولا يكون ذلك إلا بالإشهاد 
على الفعل » وقال بعضبم : الأخذ هو الإنتزاع , هو الأخذ منه ٠‏ فقال 


قوله : قيمن أجاز ‏ لعله من أجاز . 


0ه 


من لم ير الأخذ إلا بالشبادة ‏ أنه يشبد بأنه قد ملكه على ابنه ثم يحل له 
ذلك » فأما أخذه بغير ببْنة فلا ء وقال بعضهم : تناوله انتقالاً عن ملك 
إبنه إليه » وهو انتزاع منه له ؛ فصاحب هذا إلقول يقول : لو أن رجلا 
وطىء جارية إبنه؛ جاز له وطأها واتتقلت عن ولده إليه ؛ ووطثه إياها 
انتزاع منه لا ء وقال بعضهم ؛ لا تحل له حتى ينزعها قبل الوطىء ؛ فإذا 
ملكا على ذلك ؛ حل له وطأها . 


وفي الأثر : قلت لها : فالرجل يأخذ من مأل ولده ويتصدق ويبب 
ويعطي , قالا : ذلك كله للوالد من مال ولده؛ يضع في ذلك ما أحب » 
إلا أن ابن عبد العزيز قال : ما لم يضر ولده ويجححف باله ولاحقاً 
بالضرر » قالا جميعاً : ولا .يحل للولد أن يأخذ من مال والده شيثاً إلا 
بإذنه » قال أبو المورج: حدائني أبو عبيدة » رفع الحديث إلى ابنعباس 
إلى جابر عن عائشة » أنها قات : ( إن أطيب ما تأ كلون من كسبكم , 
وإن أولادكم من كسبكم , فتكلوا من كسبكم ) ''' , قلت لابن عبد 
العزيز : لو أن رجلاً محتاجاً وابنه غني » إن هو بسط يده إلى ماله ححال 
الإبن بينه وبين الأخذ من ماله» فليأت به إلى القاضي , فليعامه يحاجته 
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وأنه حال ببنه وبين الأخذ من ماله ؛ قلت : أفبعطيه القاضي إذا أناء 
وأعابه ما ذكرت عل أخذ ما أحب من ماله ؟ قال نعم » يعطيه القاضي من 
مال ولده ما احتاج إليه » ويحبسه على ذلك ويأخذه برزقه و نفقته وكسؤة 
عباله بالمعروف » عبل قدر سعة الإبن؛ غير مضار به ولا مشقوق عله فا 
لا بحمله ؛ قال أبو المورج : حدثني نو عبيدة مل » أن رجلاً أخذ 
من مال ولده فق حمأة الني عاق » فانطلق الإبن إلى الني عليه السلام 
يشكو والده ويقول : أخذ والدي من مالي فقال الني عليه السلام : 
( أنت ومالك لوالدك )'" , 


وأما المبة التي لم تكن عن طيبة نفس », فمنبا هبة الكراهية , لا 
لاموهوب له ؛ وليس على الواهب منها حرج ء لأنه إنا فدى نفسه بماله » 
وقد أجمع الناس أن للرجل أن يفدي نفسه من العدو إذا أسروه ؛ واس 
ذلك بمعونة لهم » وقد جاء في الحديث عن النبي مكل قال : ( عودوا 
8 3 . 

المرضى وأطعموا الجائع وفكوا العاني ) ''', فلا يأمرم الني عليه 

0 

)١(‏ متفق 

إفية ) زراء ا 


جاه 


السلام بشيء لايحل لهم فعله » ومن ذلك أيضاً عطية المداراة لا تجوز 
للذي يأخذها ‏ وفي الحديث : ( شر الناس من يتكرمه الناس عنافة شره 
ولسانه ) "2 فعم ولق ول بخص : أعني كل شر يخاف أن يلحقه من 
قبله » فإن قال قائل : فإذا جاز للمسلمين أن يدأروا عن أنفسهم وأموالبع 
بأموالهم . فبل يؤاخذ الناس فيها ببنهم إذا أبى البعض أن يعطي ؟ قيل 


له - والله أعلم - ما رآه المسامون حسناً فبو عند الله حسن ء فبذا الذي 


يعطونه المسامون عن أنفسبم وأموالبم وحريرم للجبار » بمنزلة الدفع عن 
أقسبم وأموالبم وحريبم » إذا قدروا أن يدفعوا ظلم الجبار بأنقسبم 
دفعوه » وإن لم يقدروا بأنفسبم فبأموالبم » وليس ذلك منبم بمنزلة 
المعونة » وما ذلك منهم بمنزلة الدفع لظم الجبار . 

وفي الأثر : قال محمد بن جعفر : وليس لأحد أن يعينهم بمعونة » 
إلا أن يخافوا على البلاد والرعية » فلا بأس على من قام بذلك وطلب 
الاستبقاء على البلاد وأهلبا » واستخرج لهم الخراج الذي وضعوه على 
أهل البلاد » من أعطى برأبه وطابت بذلك نفنه , ولا نحب أن يتعرض 
من قام بذلك من مال غائب ولا يتيم وقال أبو المؤثر مثل ذلك : وإن 
أخذ الجبار مال اليتيم وكان له وصي أو وكيل , فخاف عل مال اليتم أن 
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يذهب » فصالح عنه من ماله بأقل مما خاف أن يذهب منه واجتبد في 
ذلك ؛ فأرجو أن يكون له إن شاء الله » وإنكان هذا الجبار محارباً 
لأحد من المسامين طالب لهم » فلا نرى لأحد من المسلمين أن يعينه في 
وقت مطالبته على خراج يأخذه من الناس » ولا بمال ولا بمقال ولا 
بشيء مما يقوى به على تحار بة المسلمين . 

قال أب اماق لا عرو لأحددين المنابين معواة الحمارة جما 
كانوا أو حرباً » فإن خافوا هلاك البلاد فلاسامين أن يدفعوا عن 
أنفسهم ووبلادمم وأمواهم ما دفعوا إليه من أمواهم » ولا بأس علييم 
بذلك إن شاء الله » ولا على من أخذ على الناس الأحرار البالغين برأهم 
وطيبة من أنفس,م مالا ودفعه إلى الجبابرة على ما وصفنا من ا خوف على 
حريم المسامين ودمائهم وأموالهم » ولوكان في حد مناصبة لعسكر من 
عساكر المسامين» لأن هذا أهون عل المسامين ما يصابون به منهم 
والله أعلم . 

وقول أبي المؤثر في هذا أسبل وأيسر إن شاءالله طإ يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بتكم العسر » ء غير أن أبا المؤثر لم ببح من ذلك إلا مأ 
كان عن طيبة نفس من صاحبه؛ والله أعل . 

وفي جوابات الشيوخ رحمم إلله: وما نقولفي أهل منزل اتفقوا على 
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قيمة أموالحم لحال حامي أصليم ومنافع منزلهم » فقال قائلون منهم , 
إفا نقوأم ما جرت عليه أملاكنا من الأصل والحيوان والعروض 
والغار وجميع الأملاك .و قال الأكثرون منهم : بل لا تقوم إلا 
الأصل وما اتصل به » والفرقة الأخرى وهم الأقل» والله أعل 
بمرادهم في ذلك وثم من أهل العروض أيضآ » الجواب في ذلك 
فيا عندي إذا كان هذا الذي يقومون لحال ما يعطونه لحامي أصلهم 
فإنما يرجع في ذلك إلى الذين قالوا نقوم الأصل لأنهم إن يعطون على 
قدر أصلبم ؛ وسبيل هذا سبيل سائر الاجارات . وأما غير هذا ما 
يجمعونه لمنافع منزلهم ومصالحهم مثز الضيافة وأشبه ذلك فإنهم يقومون 
جميع أمواليم . 

وفي الأثر أيضأ : الغفارات على الخول ليست على الخال إذا لم 
يكن بينهم الاتفاق» وفيه أيضاً : وإذا كان الرجل في منزل قوم 
وقد أعطى معبم الصلة فله ما لأهل المنزل من الرعي والسقي من 
أبيارمم وأنارم » ولا يمنعونه من ذلك » وإن لم يعط الصلة فلهم منعه 
ما ذكرناء وأما الخروج فلا يخرجونه إذا كان له دار وأرض » 
وذكر الشيخ أنبا نزلت في زمان أبي منصور في ويفات » فوجدوه 
قد أعطى معهم الصلة ء فلم يحدوا أن نعوه ما لأهل المنزل ؛ ونزلت 
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أخرى في كراين وهولم بعط الصلة فنعوه من المرعى والسقي » وإذا 
كان لرجل أرض في غير منزله فلا يدرك عليه أهل منزله أن يعطى 
عليه إذا كان يعطى عليه في ذلك المنزل؛ ويدرك عليه أهل ذلك المنزل أن 
يعطى عليه ؛ وإن لم يعط في ذلك المتزل فإنه يدركون عليه أن يعطى 
عليه في منزله؛ وهذا في الغفارات : وأما الضيافة فلا يدرك عليه أهل 
ذلك المنزل أن يعطى عليه لأن له منزلاً ومسجداًء وأهل منزله يدركون 
عليه أن يعطى عليه » وكذلك أهل المنزل يدركون على م نكأن له أصل 
في منزلهم ما نابه من الثمر » فبذا يدل منهم أن ما يعطونه لحامي أصليم 
إنما يعطونه على ما عليه من الْماية 5 ذكر منزلتها كسائر الاجارات 
وأما الضيافة فإنماهي من منافع المنزل » وهي على أهل المنزل على أموالهم 
ولذلك لا يمنعون من منافع المنزل من الغرباء من أعطاها معبم كما 
ذكرنا » وأما ما يعطونه للناس ويدارون عن أتفسيم وأموالهم الظم 
فإنما هو على أموالبم . 

وفي الأثر : وذكرت ما بين أولاد عمران في بستانهم في تيجى 
وكان أوائليم إنما يؤدون على سبأمهم في الحوض من له ليلة أو أقل أو 
أكثر فكانوا يؤدون على تلك الحال» وكثرت علمهم المودة للعرب 
كوله + الققارة #اضوابة الخفارة بالخاء » وهي مضمومة ومكسورة : 
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وطلبوا إلى الآخرين أن يجعلوا الغنيمة : هل يحدون ذلك ؟ فاعلم يا أخي 
-أيّدك الهأ نمسائل العامة وما يؤول إلىهذا إنما تحري عل امحاسنةوالمتامة 
فالذي عندي , والذي أحفظه عن الشيخ رحه الله فقال : إن المنازل 
على سير مفترقة وأحوال متفأوتة» فمنهم من يؤدىعل مراتب ثلاثة: العليا 
والوسطى والدون » ومنهم من تحري أمورهم على القبمة » ومنهم غير 
ذلك , ولكن إن ما سمعته يحمد من ذلك وهو أحوط فيا قال : إن ذلك 
على قيمة أمواليم فمن زاد زادوا له » ومن نقص نقصواله » وهؤلاء 
يا شيخ ؛ الذي عندي إذا كانوا ليس هم هناك إلا الحوض وما يسقى 
منه فتفاضلوا وأشباهها فأسبق إلى النفس من ذلك أن يمضوا على ما مضى 
عليه أوائلهم » وأما إإنكان بعضهم استفاد أموالاً غير الحوض وما يسقى 
منه فعليهم أن يقوأموا جميع أمواهم والقيمة أحوط م ء إلا إن خشيت 
أن يتفق من ذلك.ما لا تدرك غايته أن يستمسك غيرم إلى ذلك » وفيه 
أيضأ » وأما ما ذكرت ما بين أهل تملوشايت وجماعتهم من أهل تيجىأبوا 


قوله: إلى الآخرين» أي الذين ليس لهم في الحوض ححق أو حتى زائد على ما 
سقي من الحوض . 

قوله : وأشباهها » لعل المراد وأشاء هذه المسألة حكمه كذلك . 

قوله : وجماعة أهل تبجى 2 في نسخة : وجماعتهم من أهل تنجى . 
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أن يدوا معبم » فاعلم يا شيخي أنهم قد سألوا أبي في حياته » فقال : لأهل 
تبجى: تدوا على أموالكمني تلوشايت مع أهل تملوشايت فيا يدارون به 
عن أنفسهم وأمواهم » فقال لهم أبو يوسف : بزعمي نزار ما نشتغل بأبي 
داود ولا بأبي عبدالله وأ كثر جماعتهم حضروا مع عطية الله » والساعة 
با شيخ : إن أجابوا لك ما يجب عليهم من الحق أن يفعلوه » فقد أخبرتك 
بما قال لحم أبي » وعندي أنا مثل ذلك » وقد نكاموا يومئذ أن من عثر 
في العرب بطلا فعليه أن يدي من ماله؛ وأن من أغاروا عليه » فعثر فيهم 
أو خرجوا إلى العرب بالعامة فعثر فيهم من عثر » فليس عليه شيء من 
ماله فإن خافوا من شر العرب بسبب ذلك داروا على أنفسهم وأموالهم ١‏ 
وأما ما قال أبو الربيع : أنه سألني عن هذه المألة » وهمت مأ رواه عني 
فإن أنصف فها أنا ذا فليحاججني ٠‏ فم| رضوا يا شيخ أن يجوز عليهم مثل 
ما يجوز على غيرهم » فالله نأل العون والتوفيق . 

وني الأثر أيضأ : وذكرت قوماً جنعوا طعاماً للجبابرة إن كان 
تؤكل فضلته أم لاءفأعلم أن ماعندي في ذلك ألا تؤكل , لأن أصل 


قوله : ليس علمه شيء من ماله » أي وحده . 
قوله : وحمت ما رواء أي » شكككت فيا رواء . 
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ذلك إنما جعل للخوف والمداراة » وأو تحاللوا فيا بينهم » ومنها أيضاً: 
هيار اتلزونيا [ذ اد عت آنا تفلك فلك بالمذاراة. 

وفي الأثر : وإذا وهبت المرأة لزوجبا هبة أو تصدقتعليه بصدقة 
أو ابرأته من مبرها ثم قالت بعدٍذلك: أ كرهني » وجاءت على ذلك بالبينة 
فإن ابن عبد العزيز كان يقول : لا تقبل بينتها ويمضي عليها ما فعلت » 
وكان الربيع يقول: "قبل ببنتها على ذلك ويبطل ما صئعت » وإن وهبت 
له هبة أو تصدقت عليه بصدقة ثم قالت بعد ذلك : إنه أكرهني على ذلك 
ولم تكن لا ببنة على ما ادعت من الإأكراه » فقول الربيع : أنه يقبل 
ذلك منبا ويبطل ما صئعت » وقال ابن عبد العزيز : لا يقبل ذلك منها 
ولا بيبطل ما صنعتء وقال الله تعالى #8 فإن طبنلكم عنشيء منه نفساً 
فكلوه هنثا مرينا بم 9" . 


قوله : ومنها أيضاً » أي ومن الحبة التي لم تككن عن طيبة نفس . 

قوله : تقبل بيئتها » هذا هو الظاهر لقولة عليه السلام ( ليس على مكره 
عقد ولا عبد ) ولقوله أيضا ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا 
عليه )'"' , : 

قوله : لا يقبل ذلك منها » هذا هو الظاهر . 
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وفي الأثر أيضاً : وقال رحمه الله: إن الحا كم لا يشتغل بأربعة » من أراد 
أن يأكل صداق ابنته بالحاجة فلا يشتغل به فليأخذها على نفقته إن شاء » 
ومن ادعى أنه أعطته امرأته صداقها فلا يشتغل به إذا ادعت المرأة بعد 
ذلك الكراهية» ومنماتوترك امرأته وورثته وادعى الورثة أن مو رهم 
قد طلقها في حياته فلا يشتغل بهم والأخت إذا ادّعى أخوتها أنها أعطت 
هم مالها فلا يشتغل بهم ما دامت تستحبي والله أعلم . 

وفي الأثر أيضأ : وأما مسألة التي أرادت أن تأخذ ميرائها من عند 
إخوتها » فاذعوا أنها وهبت لهم حين مات أبوها , فاعلم أيدك الله أن 
هبة الجنازة حين يموت أبوها فيطلبوا منها » فتلك هية مداراة لا شبدوا 
بها الشمهود ‏ إن قالت بعد ذلك : إنما فعلت ذلك بالحماء والمداراة , ولا 





قوله : لا يشتغل بأربعة الخ » لا ينصب الحاكم أيضا الخصومة بين الرجل 
وابنته فيا أكل من صداقبا يا نص عليه عمنا يحبى رحمه الله تعالى . 

قوله : فلا يشتغل يهم » لعله إذا تركبا في منزل طلاعته ول تقم قريئة على 
الطلاق واتهم بالضرر بدليل ما ذكره فيا تقدم في باب القسمة في دعوى الورثة » 
بعضعهم على بعض حبث قال: أو كان العد عن امرأة فقال : قد طلقها مورثنا في 
حماته ثلاثاً » فمليه الببنة في هذه الوجوه كلها » فإن لم يحد البيئة فلا ,يدرك 
البمين إلا في طلاق المرأة إن ل يتهم بالضرر في ذلك لآن الطلاق يمكن أن تعرف 
به المرأة فلذلك يكون قبه اليمين الخ . 
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يحكمها الحا كم إذا تبين عنده أنهم بتلك الهبة شبدوا » وأما ما ذكرت 
أنهم قالوا : إن الإخوة باعوا من ذلك الأصل بعد هذه الببة » فإن ذلك 
يضر بشبادتهم مالم يحسكم الحا كم بها » فهذا ما عندي ء والله أعلم . 
ومثلها أيضاً »ما ذكرت مسألة ما , بين إبنة يخلف ويونس بن فيمون 
قد قضى الله ليونس » اشترى من عند أولاد يخلف الفدادين 7 
وزو جت موسى 0 قال العيد : فدخل 5 ا 
ال 4 
ع ل ا 
يشتغلون به إذا ادّعت بعد ذلك أن ذلك منها مداراة» فإن علم أنه بيع 
لحاجة لا بد منها » من نففة أو دين يلزمهم جميعاً , وما تحتاج إليه من 


خروجبا إلى زوجبا » فإذاكان على هذا المعنى فجائز : ولكن الذي . 


عندي حين أقامت بعد الخروج هذه المدة الطويلة حتى مات الزوج الأول 
فلم تعارض من غير مانع ول تتتكلم» فبي عندي مريبة » فيدرك عليبا 
اليمين أنها لم تجوز إذا لم تتهم المدعي في ذلك » وأما قول زوجبا عنبا 
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وفي الأثر أيضاً : وأما مااذكرت من مسألة رجل فاخ وترك أياه 
وآهرأته وابنته » وكان لأمرأة أول مال ؛ وكان مع زوجها أندرهما واحد 
ومنشرهها واحد ومعصرتما واحدة , فاما مات زوجبا ؛ قال الأب : 
المال مالي » وما أعطيت اولدي إلا أعطيت النكاح» قلت : وقد كان ولده 
ماله على حدة وكذلك الإخوة ؛ فقلت : فعلى من البينة على الأب أو على 
ورثة الولد ؟ الجواب في ذلك عندي : قد يعرف مثل هذه المسألة 
أليس قد جازت عليك غير واحدة؟ فبذه مثل مسألة ولد تليتيس بن 
القاسم الملوشاني وود يحبى بن زكرياء » يحتالون لها الأخيار ويعينونها 
ينوب أصلبا مما استفاد زوجبا من الغلة التي اشتركوها , فبذا ما عندي » 
والله أعم . 

وأما الذي قال الأب : ما أعطيت لابني إلا عطية النكاح؛ فاع أن 
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والله أعلم . 

ومنب أيضاً هبة الاطمانية » وفي الأثر : وأما إن أقرت بالهيبة 
وادّعت أنها هبة الاطمانية » فعليبا ببان ذلك وقد اتفق الشسيوخ أن 
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هبة الاطمانية لا تنفع ولا تضر الواهب إلا في وجه واحد » إذا وهب 
الولد ماله خيفة أن يأ كله أبوه بالحاجة » ينفع الولد في ذلك ولا بنصت 
إلى الأب » وإن كانت هبته هبة التوليج فبذا أوفق ما أخذ بووما 
استعملوه » وإن كان قبل فيها غير ذلك عن الششيخ أبي زكرياء اللالوتي 
أن تكون الطبة جائزة ماضية » ولا يكون في المال هبتان ولا بيعتان » 
ومنها أيضاً في الأثر : والتوليج لا ينفع بل يضر ء إلافي ثلاثة أوجه : 
وذلك إذا أراد أن يزوج ولده وأعطى ماله هبة التوليج , ثم أعطى بعد 
ذلك لولده ؛ وأصدق الإبن فيما أعطاه أبوه فليس لامرأة شيء » ورجل 
أعطاه أبوه شيا » وكان له مال من غير أببه , فخخاف من أببه أنْ بفسده 
فأعطاه لرجل بالتوليج , فكل ما فعل بعد ذلك أبوه في ماله من بيع أو 
عتق أو غير ذلك » فلا يضره ما فعل » ورجل أراد أن يبدل زكاة ماله 
فأعطاه الذي تجب فيه حتى يصل إلى يوم أراد أن يأخذه وقتا لركاته أو 
الشبر » فيرده له الموهوب له فيأخذه وقتا » فبذا يدل من قوطم:والتوليج 
لا ينفع بل يضر ء إلا في ثلاثة أوجه : إن ما عدا هذه الثلاثة أوجه التي 
ذكرنا » أن اطبة جائزة على معنى هذا القول» ومثل ذلك من وهب ماله 


قوله : ومنها هبة الاطمانية لا تنفع ولا تضر » هذا م يتقدمعلى الإطلاق 


بل استثني منه وجه وأاحد. 
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لرجل لثلا يقع عليه الحنث فتتكون الهبة جائزة» ومثل هذا مذ كور في 
الأثر » فمن طلبه وجده فيه » والله أعلم . 

وأما على قول من قال في هبة الاطمانية : لا تضر ولا تنفع » فعلى 
قيادة قوله ليست بشيء » وهو الذييوجبه النظر عندي» لأنمالم تكنعن 
طببة نفس » وإنما هي على صفة ما أو شرط ماء وما علق إلى شرط فبو 
إلى شرطه » وقد ذكر في الأثر : قال أبو سفيان : إجتمع وائل والمعتمر 
ابن عمارة وجماعة إلى الريسع » فسألوه أن يخرج إلى الموسم, فقال؛ لا 
أقدر وما عندي ما أتحمل به ؛ قال: فمشوا إلى رجل من المسلمين يقال 
له : النضر بن ميمون » وكان من تجار الصين » وكان موسراً » فأعلموه 
بقوله » قال: فأتاه بأربعين ديناراً فقال له : حجج بها » فلم يقبلها منه » 
قال : وكان به خاصاً , فجاءه وائل والمعتمر فقالا له : سبحان الله يا أبا 
عمرو تعلم حاجة الناس إليك وكنت اعتللت بأنك لا تجد ما تتحمل به» 
فلما جاءك الله بما تنسع فيه أييت أنتقبله » قال:إنه قال إإيخذها على أن تحجج 
بها » ولست أقبلها على شرط » قأل : فأعاموه بما كره من قوله » فاعتذر 
وقال : والله ما عامت أنه يكره ذلك , والآن خذوها أن واذهبوا بها 
إليه » قال : فأبى أن يقبلها بعد ذلك , والأصل في هذا كل ما علّق 
لسبب » فبو إلى ما علق إليه» والله أعلم . 
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فصل 


ثم إن الطبة أيضاً تنقسم قسمين : منبا ما هي هبة عين » وهي التي 
ذكرناها عل أنواعبا » ومنبا ما هي هبة متفعة » أماهبة المنافع فمنب أ 
مؤجلة وهي تسمى عارية ومنحة وما أشبه ذلك . ومنها ما يشترط فيب 
ما بقبت حياة الموهوب له ؛ وهذه تسمى العمري؛ مثل أن يهب لرجل 
سكناً داره حماته » وقد اختلف العلماء فيها . 


وفي الأثر : قلت : فأخبرني عن العمرى والرقبى والسكنى » قال 
ابن عبد العزيز: إن كان معنى الرقبى عل ىمعنى العمرىأنيقول:أعمرتنك 
هذه الدار حياتك » فبي لك عمرى ولك رقبى ولك سكنى ء على أنها 
لك حياتك » فقد قال أبوعبيدة : رفع ذلك إلى جابر وإلى ابن عباس » 
أنه من عمّر شيئأ فهو له ولورثته من بعده » قأل ابن عبد العزيز : وكان 


فصسسيل: 

قوله : ومتحة » أي كمنحة ذات اللين . 

قوله : وكان غيره من الفقباء “فيه أن الجمهور على إجازة ذلك عملا بالحديث 
ولا عبرة بكلام ابن عبد العزيز وابراهيمهذا كبا بينه شراح الحديث لآنالحديث 
إذا ورد من طريق العدول وجب العمل به » والل أعلم . 
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غيره من الفقباء لا ييز ذلك ولا يراه للورثة من بعده » وكان إبراهيم من 
يقول : العمرى إذا مان الذي أعمرها فبي راجعة » إلا أن يقول : هي 
لك ولعقبك » وقول ابراهم أعدل عندي» قلت له: أرأبتك تأخذ 
بقوله في كثير , وتختار قوله على قول من هو أ كبر منه وأفضل عندنا ؟ 
قال : ومن هو ؟ قلت : أبو عبيدة» قال : الإنصافو الحق قبول الحق » 
من جاء به » والأمر القوي الذي لا دخل فيه ولا خلل ؛ ليس كغير من 
يدخل فيه الوهن والضعف » قلت : وأي قوة أقوى من قول أبي عبيدة 
وغيره من أصحابنا » حيث قال : إنه من عمر أرضاً فبي له ولعقبه من 
بعده ؟ قال : وأي قوة في ه ذا ؟ قلت : لأن سبيل العمرى سبيل 
المواريث » قال : ليس لك في هذا من القوة شيء» إلا أن تقول : هسكذا 
قالوا , فأما القياس فلا تنكل فيه أهله ‏ فيسخرون منك وتبين لهم ضعف 
مقالتك ؛ قلت : فكيف يكو ن هذا وهناً وضعفاً ؟ وقد قال رسول الله 
َل : ( منعمر شين فبو له حياته وبعد ماته )  '''‏ قال لي : يا عاجز 


قوله : لو اتفق الناس على ه ذا الحديث » أقول : لس من شيرط العمل 
بالحديث الاتفاق عليه » لآن رواية الآحاد توجب العمل» وإن كانت لا توجب 


العفلم. 
)١(‏ رواء الدارقطتي , 
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لو اتفق الناس على هذ! الحديث ‏ ل يحاوزه أحد من الفقباء بالقياس فبه 
ولا الرغبة عنه ؛ لأنه كل ما كان من رسول الله يلت لا لأحد ينبغي 
أن يخالف فيه » قلت : وأي قوة أعجبك من قول ابراهيٍ في هذا إذا 
كان ذلك رأياً عنه » ول ين ن أمراً مجتمعاً عليه ؟ قال : أعجبني أنه يقول: 
إنما أعطيته للرجل حياته » ولم أجعلما لعقبه من بعده » فكيف يكون 
هم مالم أجعل لهم إليه السبيل بعطاء » وإنفا أعطيته على جبة العارية » 
والدليل على قولي أنها عارية » استثنائي أنها لك حياتك ‏ ول أجعلها له 
بعد ماته » فتكيف يكو ن هذا عدلاً عندك ؛ انيح علبا له حياته » فيموت 
فلا تنفصم تلك العطية وترجع إلى ورثته بلا إعطاء من صاحببأ الذي 
أعمرها ‏ ولا هبة» هذا ما لا بحوز ولا يمكن له أن يكون هذاكا 
وصفت ء إلا أن يتكون فيه أثر عن الني يل فيازم الأثر فلا تقيس 
عليه , فأما إنكان من الفقباء » فالاختيار قول ابراه » قلت : وكذلك 
الرقبى والسكنى ؟ قأل : نعم » إذا كان معناها معنى العمرى » قلت : 
إن هؤلاء يفرقون بينهم فرقاً ولا يجعلون الرقبى والسكنى كالعمرى » 

قوله : لو اتفق الناس على هذا الحديث ؛ أقول : ليس من شرط العمل 
بالحديث الاتفاق علمه » لآن رواية الآحاد توجب العمل » وإن كانت لا توجب 
المل . 
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قال : ما أراه إلا واحداً » إلا أن يتكون طم تفسير يصلحو نه ويوضحونه 
على غير معنى العمرى » والله أعلم . 

وفي معد ى هذا أيضأ ما روي عن الني صل ل أنه قال : : ( أما رجل 
عمر عمرى له ولعقبه » فإنها لاني اها أبنا ) 


وفي الآئرأيضا في معتى ما وكرن ب:وإذا ندال وجل ارخل: 
أوصيت لك سكنى هذه الدار حتى أموت ؛ فليسكنبا حتى يت ثم 
ترجع إلى ورثة الميت » وأما رجل قال لرجل : أسكن هذه الدار حتى 
توت » فليسكنها حتى يموت من غير وصية » ثم ترجع بعد موته إلى 
صاحبها ‏ وءنهم من يقول ؛ هي لورئته بعد موته » وإن قال له : أسكن 
هذه الدار حتى أموت أنا ‏ فله سكناها حتى يموت صاحيها » ثم ترجع 
إلى ورثته » وإن مات أيضاً الذي أذن له قبل موت صاحب الدار , فلا 
يحد ورثة المأذون له سكناها حتى يموت صاحببها . 

وأما التي تسمى عارية » فبي جائزة باللمئة » والسبب في ذلك » أن 
الني ييه ( سأل صفوان بن أمية أن يعيره سلاحه فأبى عليه؛ فقال 
يليه : عارية مضمونة مؤداة ) ''" ؛ فاختلف الناس في قول الني وَل 


٠ رواء أحمد وابو داود‎ )١( 
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مضمونة مؤداة » قال بعض ؛ ليس في قول الني وليه عارية مضمونة 
مؤداة ما يجب الضران , لأنها أمانة , وأنه لا ملكباء وأن عليه أن يرد 
الأمانة إلى صاحبها » فسبلبا كسبيل سائر الأمانات ‏ لا يازمه فيبا إلا 
الحفظ لها ء وهذا إخبار عن التزامه يحفظها حتى يؤديها » واستعماله لهأ 
بأمر صاحبهاء فإن تلفت بغير تعد لم يكن ضامناً » وقال آخرون : معنى 
قوله يك ( عارية مضمونة مؤداة ) ؛ أي أنا لبا ضامن حتى أؤديها لك » 
ولولم تكن مضمونة بهذا القول كان فيه تغريم لصاحبه » وقال آخرون 
- وهو المأخوذ به عند أصحابنا إن المستعير هتى شرط لصاحب العارية 
وده ارط ا | كان لبا ضامئاً ‏ وه ذا القول أعدل وأشبه 
بظاهر السنة , وإذا لم يشترط ءلم يكن عليه ضبان إلا بالتعدي فيب » 
لأنبا لم تنتقل عن ملك ربا » وقال أبو عبد الله عمد بن بركة : وقال 
أصحابنا : العارية لا تكون مضمونة إلا بالتعدي » وإن اشترط صاحببا 
على المستعير ضمانها ضمن , وقالوا : وإن شرط صاحب الأمانة الضمان على 
المؤتن لم يضمن » وكان شرطه باطل » فيجب ألا يككون في العارية ضمان » 
وإن شرط فيا ء لأن ما أصله غير مضمون يجب أن يمون الشرط لا 
يوجب ضمانه , كا أن أصل ما كان مضمونا لا ببطل ضمانه بالشرط » 
واختلفوا في المضار بةإذا اشترط ربها على المضارب ضمانهاء فقال أ كثرمم: 
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يصح الشرط » وليتكون المال قرضاً على المضارب والريح له » وقال 
بعضهم الشرط باطل والحضار بة يحالها » وهذا القول أنظر ؛ لأنالمضارية 
أمانة في يد المضارب » وهذا القول أشبه بأصولهم في سقوط الضمان » 
لأنبافي معنى الأمانة » والله أعلم . 

وكان شر يح من لا يرى تضمين العارية إذا ضاعت إلا بالتعدي فنبها 
والتضييع لبا والحفوظ من لفظه : ليس على المستعير غير الغل ضمان » 
ولاعلى المستودع غير الغل ضمانء يعني الخائن» والأغلال: الخيانة» في 
اللغة عن الأسمعي وغيره . 


وفي الأثر : وإذا استعار رجل من رجل دابة ليحمل عليبا عشر 
مخاتيم حنطة ؛ فحمل عليها خمسة عشر «ختوماً كان ضامناً لثلث قبمة 
الدذابة في قول بعض الفقهاء » وقال بعضهم : هو ضامن لثمن الدابة كلها » 
وبه تأخذ » وذلك لأنه متعد ما أمر به » وإن استعار رجل من رجل دابة 
ليحمل عليها طعاماً مسمى » فحمل عليها دون ذلك فعطبتءكان ضامناً 
في قول بعض الفقباء » لأنه خالف ما أمر به وقال بعضهم : لا ضمان 
عليه , وبه تأخذ » لأن في خلافه ذلك منفعة للداية » والله أعلم . 


وإن استعارها ليحمل عليها طعاماً من بلدة سماها إلى بلدة سماها 
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فجاوز ما سمى » كأن عليه قيمة الدابة » وليس عليه كراء في قول بعض 
الفقهاء » لأنه لا يجتمع عليه عندم القيمة والكراء » وقال بعضهم : عليه 
القسمة والكراء , وبه تأخذ , لأن ملك صاحبها لم ينتقل عنبا »والله أعلم. 


وإن استعاره إياها على أن يحمل عليها شيئاً مسمى » فر بطها في الدار 
فأتى رجل أجني فحمل عليها ذلك الشيء بعينه فبلكت ؛ كان المتعدي 
ضامئاً » لأنه متعد” »فعل بغير أمر مالكها . 


وفي الأثر : وإن أرسل رجل رسولاً إلى رجل ليع ير له دابة » 
ليحمل عليها طعاماً من مكة إلى المديئة » فقال الرسول لامرسل إليه : 
فلان أرسلني إليك لتعيره دابستك ؛ ليحمل عليها طعا ما من مكة إلى 
مصر ء فأعاره إياها ثم حمل عليها الرجل إلى المدينة » ل يكن ضامناً » 
وإن حمل عليبا طعاماً إلى مصر فبلتكت »كان الرسول ضامنا لهاء ولا 
ضمان على صاحب الطعام . 


وفي الأثر : أبو محمد الكباوي رضي الله عنه قال فيمن 
استأجر من رجل دابة ومعبا ولدها , فأفسد ولدها في أموال الناس » أن 


قوله : الرجل > أي المرسل . 
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الضهان على صاحب الدابة » وكذلك إن أفسدت الداية » وأما العارية فعلى 
الذي استعارها ‏ إلا إن قال لصاحب الدابة : رد ولدها فليس عليهشيء» 
وقال أبو سبل : عليه الضران كله » إلا إن قال له : رده » وأصل المسألة 
في يوجبه النظر .كل موضع يتكون فيه ضامناً الدابة إن هلكك , كان 
ضامناً الجنايتها » وكل موضع لا يضمنها لم يضمن جنايتها » وهذا إذا كان 
البلاك من قبل غيره » والله أعل . 

وفي كتاب أبي عبد الله : فمن أعار إنساناً عارية إلى وقت معلوم » 
لم يكن له أخذها قبل انقضاء المدة من طريق الديانة » وعلى صاحب أ 
الوفاء لاستعير بوعده , قال الله تبارك وتعالى : « با أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود 4 ''' . وقال في موضع آخخر : « لم تقولون مالا 
تفعلون » الآية '"' , وقال أصحابنا : وعلى الحاكم أن يحكم في رد" 
العارية إذا طلبها » ورجع عن الشرط قبل تمامه ويسمواه منائقاً لخلفه , 


قوله : وأصل المسألة الخ » هذا يدل على اختيار قول ثالث ؛ فإن كلا" من 
المستأجر والمستمير لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو بشرط الضمان * والل أعلم . 


)١(‏ الائدة بح 
() الضف :5 
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والنظر يوجب عندي أن ا حا كم يحب أن يحكم على ربها بالوفاء '/مستعير 
للحا كم أن يحستكم إلا با يتكون طاعة ‏ والله أعلم . 


والعارية تكون في الأرضين والدور والحيوان والمتاع و جمسع مأ 
يعرف بعبنه » إذا كانت منفعة مباحة الاستععال . 


وإن أذن له أن يبني في أرضه يبنا ويسكن فيه إلى أجل معلوم » 
فبنى فيبا ء ثم بدا لصاحب الأرض » فأخرجه قبل تام الأجل » فإنه 
يعطيه عناه وقيمة النقض إن أدخله من خارج » لأنه لم يتم له شرطه » 
والنقض تابع للأرض» وأما إن لم يمخرجه إلا بعد تام الأجل , قد ذكر 
في الأثر قولان : قال بعضهم : عليه أجر عناء : وقال بعض : ليس 
عليه شيء . 


وأما قبمة النقض الذي أدخله فيه فإنه لا يدرك قيمته . وأما إن 
م يجعل له أجلاً » فمتى ما أخرجه فله عليه أجر عناه » وقيمة النقض إن 
أدخله من خارج ؛ ففي الأثر أيضاً : وإذا أعار رجل لرجل أرضا يبني 


قوله : والنقض تابع للأرض > أي قلا هدم . 
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فيها ويسكن » ول يوقت له ثم بدا له أن يخرجه ءلم يتكن له ذلك حتى 
يعطي قيمة النقض » وإذا أعاره إلى وقتء فليس له أن يخرجه إلا إلى 
ذلك الوقت ‏ ويقول له : انقض بناءك , فعلى هذا القولء أن البناء 
لامستعير وعليه أن ينقله » إلا إن اتفقا على ذلك , وعل قول الآخرين » 
ان البناء لأمعير بالشرط » وهو الأجل المذكور ؛ والله أعلم . 

وأما إن أذن له أن يغرس في أرضه إلى أجل معلوم » فغرس فيبأ 
وديا » فإن شرط له أن يأكل إلى أجل » وتتكون الأشجار لصاحب 
الأرض فا على اتفاقهما » وإن 0 يتفقا على ذلك في بدء أمرهما , فإنها 
تتكون الودي لصاحبها وتكون له هناك في تلك الأرض ء وليس عليه 
نقصان قبمة تلك الأرض » لأنه إنها غرس بأمر صاحب الأرض . 


وأما إن غرس فيها غير الودي ما ليس له عروق » فمتى ما أخرجه 


قوله : قبمة النقض» أي إذا أدخله من خارج» كا يؤْخذ مما تقدم » ول يتكلم 
على العناء في هذه الصورة » لعله لعامه أيضاً مما تقدم . 

قوله : فليس له أن يخرجه الخ » هذا هو المناسب لما خااف فيه أبو جمد 
أصحاينا . 

قوله : و. ول له » يعني يعد تام الوقت > وأما قبل ذلك فليس له علبهحكم. 

قوله : للمعير » يمني ولا يدفع شيئاً » وقيل : يدفع العناء » والأول أظهر . 
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فله قيمة ما غرس فيبا وله أجر عناه أيضاً» وهذا إذا أذن له بغير الأجل . 


وأما إن أجل له أجلاً» فإذا تم الأجل وأخرجه فلا يدرك عليه 
شيئاً » وإن أخرجه قبل الأجل » فله عليه أجر عناه وقيمة ما أدخل فيبا 
من خارج » والفرق بين الغروس والنقض والودي » لأن الودي معين 
لصاحبه لأنه له عروق» ولذلك يكون لصاحبه إذا أخرجه صاحب 
الأرض » والغروس والنقض غير معينة » لأنها منتقلة عن حالها الأول » 
لأنما تسمى بخلاف إسمبا الأول؛ ولذلك هي تابعة للأرض » والله أعلم . 


وإن أذن له أن يجوز الطريق في أرضه » فجوزه الأذون له وأراد 
بعد ذلك أن بمنعه فلا يحد ذلك , وقد ثبت عليه » وكذلك النهر والساقية 
إن جوز الماء بإذنه وأراد منعه بعد ذلك فليس له ذلك » وقد ثيت عليه » 
لأن هذه منفعة لامأذون له والعين لصاحبها » أعني الأرض لم تنتقل من 
ملكه , وإنما لامأذون له المنفعة فقط , وكذلك إن أذن له أن يحرث في 


قوله : قبمة ما غرس » يعني بدلمل أخذ العناء . 

قوله : وإن أخرجه قبل الأجل » هذا ماش على ما عليه الأصحاب 
رحمهم الله »من جواز الإخراج قبل الإخراج . 

قوله : فلبس له ذلك » أي إذا م يوقت . 
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أرضه فحرث » فلا يمئعه بعد ذلك حتى يحصد زرعه , ولا يحل له منعه » 
لأن ذلك منهدضرر قبل أن يحصد زرعه » والضرر لا يحل » وليس على 
المأذون له سبيل , وإإما يجوز له المنع إذا لم يكن منه ضرر على المأذون 
له ؛ وذلك في كل منفعة لا تمنع ملك العين لصاحبها » وذلك أن يرتفقا 
به جمبعاً » مثل ما ذكرنا في الطريق والساقبة » وكذلك إذا كانت المنفعة 
إلى غاية » مثل ما ذكر نا في الحرث» وكذلك إن استعار من عنده دابة 
لبحمل علببا متاعه أو ثوب لبليسه أو زق زيت لبحمل فيه زيته » ثم بدا 
لصاحب الشيء في شيئه , فإنه يأخذ شيئه » إنلم يدخل الضرر على 
المستعير » مثل أن يلقاه في الصحراء وليس عنده ما يرفع عليه متاعه » 
ولس عنده ثوب يستره غير ثوبهذلك,وليس عنده ما يحمل فيه زيته فإنه 
لا يدرك عليه شيئه حتى يصيب أين يجعل زيته وما يحمل عليه متاعه 
أو ثوبآ يستره ولا يلجئه إلوضرر ء والضرر لا يحل » لأنه غير متعد . 
وأما إن سرق له ثوبه فوجده قد لبسه » فإنه يذزعه ويتركه عريااً 
ولوكان ذلك في وسط الناس » وكذلك زقه وخابيته إذا وجده قد جعل 


فيه زبته أو لبنه فإنه هريق له ذلك » ويأخذ متاعه . 


قوله : أن برتفقا » أي أن ينتفما والل أعلم . 








وأما إن باع السارق تلك الثوب أو الخابية لرجل آخر على 
يتركه يلبس الثوب وحمل زبته حتي يجد ما بلبس وما يضع فيه زيته 
أو لبنه ويجحتهد في ذلك , ولكن يكون عليه عناء ما استعمل بعدما 
وجدم صاحبهمء والله أعلم . 

وفي الأثر : وعن قوم طلبوا رجلاً 052 
موضع له» » فأذن لهم فيه ثم بنوا قليلاً فمنعهم » » فبل يرفعون ؟ قال الشيخ: 
إن بنوا مقدار البيوت » بنوا ما شاءوا في العلو ولا يشتغلون بنبيه» وإن 
م يبنوا مقدار البيوت فليتركوا , وقال أبو الربيع : إذا بنوا شيئاً أو 
بنوا من بعضه » فإنهم يبنون ما أرادوا » وهذا إذا كان النقض من 
خارج » وأما إذا كان من داخل , وا أتموه كله , فإنه يخرجهم ويعطيهم 


عناءهم وقسمة ما أدخلوه من خارج في قول أبي الربيع رحمه الله , 


والله أعل : 


قد كمل كتاب الهبة بحمد الله وحسن عوانه 1 
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كناب الوصايا 
باب في الوصايا 


والوصية للأقرب واجبة على كل إنسان بالغ صحبح العقل» إذا 
كان له مال يوصي بهء والدليل على وجوب ذلك » قول الله عز وجل : 
« كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأفربين بالمعروف حقاً على المتقين 4" , والخير ها هنا المال» 
فلما من الله ىسورة النساء ميراكالوالنين #فكانى: وصتتي متسوعة 
وثبقت وصية الأقربين على حالها ؛ ومن مات ولم يوص فقد روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ( من مات ولم يوص فقد ختم عمله 
'"'ء ففي الأثر : ولا يقال؛ ختم عمله بمعصية إلا من مات 


بمعصية ) 


. البقرة : م1‎ )١( 


(؟) رواء احمد, 


لما لإقم4 ا 











عل كبيرة . 

وفي الأثر عن أبي المؤثر : إذا ترك الميت مالا أ كثر ما يقول 
المسلمون أن الوصية فيه واجبة » ثم لم يوص لقرابته عمداً » فأهون ما 
أفعل معه , ألا أتولا”ه, وإنا قيل : الوصية للأقرب فريضة , لأنه لا 
يوصل إلى إنفاذها إلا بعد موته » وإن أعطاها وهو حي فلا تحزئه » وأما 
غير ذلك من ااتباعات , فإنه يمكنه الانتصال منها في حياته , حتى لا 
يحتاج إلى أن يوصي بها ؛ فإن لم يفعل جعلوا له مخرجاً أن يوصي بها 
فيبرأ إذا أنفذها الوصي أو الوارث بعدهء فإنلم يفعل الوصي أو 
الوارث أو غيرهما من بنفذ ذلك عنه » فيتكون ذلكديناً عليه ولايحتكم 
عليه بالعصيان » مثل من لم يوص بها وإثم ذلك على الذين يبدلونه لقوله 
عز وجل : © فن بد له بعدما سمعه ‏ فإها إثه على الذينيبدئلونه 374, 
ولا يتوجه قوله بعدما سمعهء إلا إلى المبدلين » لا إلى المؤمنين الجتبدين» 


باب في الوصايا 
قوله : ثم ل يوص » الظاهر أنه معطوف على قوله : ترك “وجملة قوله: أكثر » 
الظاهر أنها صفة مال » وال أعل . 
)١(‏ البقرة : 4م1. 


انرمع د 























وكذلك قوله : ١‏ فإنا إمه على الذين يبد لونه 4 وإنمامن حروف الحصر 
عند أهل اللسان . 

وروي أنه قال عليه السلام : ( ما يحق لامرىء يؤمن بالله وباليوم 
الآخر أن يبيت ليلتين إلا ووصيته متكتوبة عند رأسه )'"'"» فعلى الناس 
امتثال ما أصابوه متكتوباً عند رأسه » ولو لم يتكن هذا نافعاً الا نوه 
رسول لله لان 5 » ودل عليه وأوجبه . 

وهذه الحقوق التي تجب عليه الوصية بها » و يتكون هالكاً إذا ترك 
الوصية بها , مثل إذا ترك الوصية بالزكاة إذا وجيت عليه أو الحج إذا 
وجب عليه أو جميع ما كان عليه من أموال الناس بالتعدي . 

وأما المعاملات والأمانات , فإذا كانت الشمبادة عليها فلا يحتكم 
عليه بالعصيان إن لم يوص بها ء وأما إن لم تكن عليه الشهادة ؛ وم يعلم 
بها ففيها اختلاف » منبم من يقول : يهلك بذلك » ومنهم من يقول : لا 
يحكم عليه بالهلاك وأمره إلى الله » ومن قال : بهلاكه لأن ترك الوصية 
عنده عمداً بمنزلة الجحود لا عليه , والجاحد لما عليه كافر » وكذلك من 
ادعى ما ليس له , لقوله عليه السلام : ( المدعي ما ليس له , والمنتكر ما 


. دداء البيبقي والترمذي‎ )١( 
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عليه كافران ) ''' » وعلى قول الآخرين : لا يبلك مالم يجحدها , لأنه إنما 
أخذها بطيبة نفس أربابها فلا يهلك مالم يححدها , ويدل على ذلك أيضاً 
أن أرباب الأموال يدركونما على الورثة »ولو لم يوص با إذا كانتا ها 
بئة » والوجه الأول لا يلزم الورثة إذا لميوص بها . 


والأموال التي لا تشب لأحد من الناس » من وجوه الأجر كلبا 
والمسكنة , إن لم يتنصل من ذلك في حياته حتى مات ولم يوص بها 
فقد عص ربه » وقيل : إن أمره إلى الله إذا ترك الوصية بمثل هذا كله 
فلا يحسكم عليه بالعصيان , والله أعلم . 
ولا .يسعه نسيان الوصية للأقرب » ولا نسيان الوصية بالحج والزكاة 
عند بعضهم » لأن ذلك تضبيع منه » وكذلك نسيان التعدي وجميع 
المعاملات عند بعضهم » لأنه ركب ما هو محظور عليه ؛ ثم سواف التوبة 
1 
حتى نسي » فقال الله تعالى: ١‏ ثم يتوبون من قريب ء فأولئك يتوب 
لله علييم 4  '"'‏ وفي كتاب الضياء : مسألة » وقلتم إنكم وجدتم في 
)١(‏ تقدم ذكرء ٠‏ 
)١(‏ النساء : ببداء 
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الأثر فيمن توانى بالتوبة حتى : نسي » وكان يلزمه في ذلك الذب حق 
لل أو للعباد يجب عليه قضاؤه » ثم تاب واستغفر في الملة أنه غير معذورء 
لأنه ركب ما كان محظوراً عليه » م سوف التوبة حتى نسي » قال الله 
تعالى: 9 ولم يصروا على ما فعلوا وثم يعلمون 4 '''ءفإما ذمهم بالإصرار 
مع العم لا النسيان , لأنه قال : ط لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 » 
وقال الني مي : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسبان )'"', وإني أرجو أني 
بيك عند بن اسن الووى تقول د أعث أن اش كن 
وكان فقيهاً زاهداً » وأرجو أن الشبخ كان يقول : إن التائب من جميع 
ذنوبه وعليه ذنب لا يعرفه أن أذنبه حتى يعم أن عليه ذنباً لا يتوب 
منه » قال الله تعالى في التوبة : 8 ثم يتوبون من قريب 4 » قيل قريب » 
قبل أن ينزل بأحدهم الموت قال : إني تيت الآن » وقال َكب في قوله 
تعالى : «( حتى إذا حضر أحدم الموت؛ قال : إني تبت الآن » » 
( إن الله يقبل توبة عبده» ما لم يغرغر بالموت ) '", فتكل تانب 


قوله : حتى يع » لعله لا يؤاخذ أو يعفو عنه > أو نحو ذلك . 


.١؟٠‎ : آل عران‎ )١( 
. تقدم ذكرء‎ )١( 
1 رواء ابن ماجه والدارقطني‎ )( 
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مقبولة توبته منه فيا علمه ومالم يعلمه إذا تاب من كل ذنب » وكان ذلك 
اعتقاده , لأنه إن علم بذلك خرج منه » ألا ترى إلى قولهم في ال حرم إذا 
قال : أستغفر الله من جميع ذنوبي أجزأه » والمستحل حتى يتوب من 
جميع ذنوبه التي يعلمها بعبنها » ولو كان من نسي من ذنوبه » ثم تاب كان 
غير معذور » وكلهذا لا يخرج طبع ابن آدم منه ول يسلم أحد منه » إلا 
من شاء الله » لأن الناس يركبون الذنفوب وينسون ذلك » قال الله تعالى: 
«( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل » فنسي ولم نجد له عزماً 4 , ''' فالعبيد 
علىطبع أبيهم في النسيان » إلا أن العبد لا يؤمر بترك التوبة والتسويف 
حتى ينسى » بل عليه التوبة في كل حال وفي كل وقت » فإن أصر ‏ هلك 
قأل الله تعالى : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 4 , والله أعم . 
وسواء في هذا , ما وجب عليه بفعله أو وجب عليه بفعل 
غيره ؛ مثل الوارث إذا وجب عليه شيء من ذلك » فأوصى به أن ينفذ 
أو وجب عليه بالخلافة على وصية غيره أو بالوكالة» سواء في هذا الوارث 


قوله : معذور » ولكن الظاهر أن الجواب محذوف » مدلول عليه بالكلام 
السابق > تقديره مثلا » لم يصح قوهم في ال حررم إذ قال : وال أعم . 





(1) سورةطة: ووو. 
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وغيره ؛ إذا انتبى إليه وجوب ذلك بعد موت الموصى به والموكل له » 
فيكون بمنزلته في إتقاذ جميع ذلك في حياته » والوصية به إذا حضره 
اموت ؛ ومن ترك الوصية به بالعمد أو بالنسيان على ما ذكرنا في الأول 
نسقاً بنسق » والته أعلم . 

ولا يحرىء عن المت ما يردّه الأقرب عن الأجنبي لوصية الأقرب» 
ولا ما يأخذه من الوصايا التيترجع إلى الأقرب» إذا لم يعرف طا مذهباًء 
إذا لم يخصه بوصية » وذلك أن وصية الأقرب فريضة» ولا يصم أداء 
الفرض إلا بقصد إليه » وقال بعضهم : بل يجزىء عليه فيا ذكرنا في 
الوجبين جمبعاً » وينقذه ذلك من الهلاك» ولا يتكون بمنزلة من لم يوص 
به» فعلى قولهم هذا ء أن الفرض يصح بغير نبة » والقول الأول أصم 
لقوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالننات ) » وكذلك إن أوصى لبعض 
أقار به دون بعض ء فلا يحزئه ذلك لقوله عز وجل : 8 والأقريين 4 » 
وقيل فيه : بأنه لا يتكون مثل من لم يوص به , وكذلك أيضأ إن قصده 
بالوصية على أنه ليس بالأقرب ؛ فصيم أنه الأقرب» أو قصده ولم بعلم أنه 
أقرب أو غير أقرب فبو على هذا المعنى » والذي يجب عليه أن يقصد 
بوصيته قرابته هتكذا لأنه فرض ء والفرض لا يصح إلا بالقصد . 

وفي الأثر : وقد اتفقعلاؤنا رحمهم الله في أن من قال : قد 


عدهة4 -- 








وفي الأثر : وإنما يوصي الموصي للأهربين هكذا ؛ ويطلق الوصية 
علييم ويأخذها الأقرب الذي كان قريباً عند موت الميت » سواء كان في 


ذلك من كان قريباً في حين الوصية » ومن حدثك بعد ذلك , 


وإنما قلنا : يوصي الأقرب , هكذا لشلا يوصي ارجل معروف 
ويقصده بالوصية وهو يظن أنه أقربي له » فإذا هو ليس بأقر به وغيره هو 
الأقرب » أو يموت ذلك الرجل فيصير . أقربه غيره » فعليه أن ستأقف 
الوصية للأقرب إذا مات الأقرب الأول الذي قصده بالوصية أو ارند أو 


حدن من هو أقربي دونه . 


وإن مات ولم يعم شيئاً من هذا ولم يتعمد لتبديل الوصية » فعسى 
أن لا يكون عليه بأس , وكذلك إن أوصى بجميع ما يجب عليه أن 
يوصي به من ا نتصال أموال الناس أو الاحتياط أو الكفارات وجميع ما 
عليه » إذا أوصى بذلك للاقرب » أو أوصى أن ينفذ ذلك على الأقرب 
فلا تحزئه تلك الوصية للاقرب لأنما فريضتان» وإن أوصى للاقرب بثيء 
معلوم فإذا هو ليس فيه ثيء » أو أوصى بثيء معلوم فتلف ول يعلم بهذا 


دومع)- 




















كله حتى مات أو ما أشبه هذا . فليس عليه شيء لقوله عليه السلام : 
( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومالم يستطيعوا » وما أ كرهوا عليه )2 
وتحب عليه الوصية للاقرب سواء كان الأقرب غن يا أو ققيراً » لأن 
وصية الأقرب كالميراث » وهذا إذا كأن له مال » فإن لم يكن له مال فلا 
تجب عليه وصية الأقرب إلا من باب الاحتياط » عسى أن يتكون له 
مال من حيث لا يعلم » والدليل على هذا قوله تعالى : « كتب عليكم 
إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيراً الوصية 4 ''' , والخير هااهنا 
المال » وكذلك إن لم يعلم لنفسه قريب فليوص » فلعله يتكون من حيث 
لا يعم » وليس مضيقاً عليه 5 تضيق عند من له قريب معروف . 

وأما ما عليه من التبعات » فعليه أن يوصي بها » سواء كان له مال 
أو ل يكن » لأن الوصية توبة » والتوبة واجبة عليه على كل حال »؛ 
والله أعم . 

وإذا أراد الرجل أن يكتب وصيته فليقل : هذا ما أوصى به فلان 
ابن فلان الفلاني في صحة من عقله وجواز من أمره : أوصى وهو ممن 
يشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » 


)١(‏ تقدم ذكرها ء البقرة : -ؤلء 


ءا 








وما جاء به محمد وَليّةٍ هو الحق من عند الله وأوصي بالأمر بالمعروف 
والنبي عن المنتكر » وبر الوالدين أبراراً كانا أو فجاراً » وصلة الرحم » 
وحق الجارءوما ملكت اليمين» والقيام بالحق»وأن يطاعالله ولا بعصى» 
وأن يذكر ولا ينسى » ثم يوصي للاقرب وما عليه من تبعات الناس وما 
يجب عليه فيا ببنه وبين الله » مثل الزكاة والحج والعتق والكفارات 
وما أشبه ذلك » ثم يوصي بما أراد أن يوصي به ولاحتياط ما عليه مالم 
يتبعن به . 
وإن أراد أن يوصي بعد ذلك للتطوع فيا دون ثلث ماله فليفعل 

وليكتب أسم الخليفة والشبود ويحث عليه ويجعلبا في بد أمين وحيت 
لا يخاف تلفها » وإن ماتهذا الوصي فليبدءوا من ماله بالكفن ثم الديون 
ثم الوصية ثم الميراث » وإن مات ولم يوص فليس على الورثة ثيء إلا ما 
علموا به من تباعات الناس ء فعلييم أن يعطوها لأربابها والباقي فليأ كله 
الورثة هنيئاً مريفأ., فليس عليهم منه ثيء إلا إن كان مورئهم يدين 
بالوصية وهو من أهل الصلاح, ثم فاجأه الموت قبل أن يوصي ينبغي 
لهم أن ينفقوا عليه شيئاً من ماله . 

قوله : فيا دون ثلث ماله الخ» فيه إشارة إلى أن ما تقدم يخرج منر أسالمال 
وقد ذكر في أول كتاب الزكاة في ذلك قولين . 


صوويو- 











وبي الأثر : وعن بعض عامائنا رجهم الله ء أن إمرأته مانت ولم 
توص فقسم لها وصية » فسثل » ققال : إنهاكانت تدين بها قبل هذا ؟ 

وفي الأثر أيضاً مثل هذا عن جابر بن زيد عن عائفة أنها قالت: 
( جاء رجل إلى رسول الله يَكلتَة. فقال : با رسول الله إن 7 أفلتت 
نفسباء وأراها لو تكامت تصدقت ء أفأتصدق عنبا ؟ فقال له رسول الله 
َكب : تصداق عنها) '"''» فدل هذا من قولهم أن الذي يدين بالتوبة تائب 
وينفعه ذلك , والله أعلم . 

فإذا ثبت فرض الوصية 6 ذكر نا فإنا نبتدىء إن شاء الله بالموصي» 
أعني من وز وصيته وما يتعلق به من المسائر , ثم بالموصى به » أعني 
معرفة الثيء الذي تجوز فيه الوصية ثم بالموصى له » أعني من تجوز له 
الوصية ومن لا تجوز » وأنواع الوصية بأحكامبا إن شاء الله . 

قوله . أفلتت نفسسها » أي افلتت فجأة . 


قوله : #رز فيه الوصية » في نسخة تصح . 


)١(‏ رواء البيرقي وابو داو 


15# لس 








باب من تجوز و صيتة ومن لا جوز 


فقد اتفقوا أنه تجوز وصية كل بالغ صحبح العقل » ذك را كان أو 
أنثى » موحداً كان أو مشركآء لأن أصل الوصية البة » فكل من تصم 
هبته » تصح الوصية منه» ولا تجوز وصية العبد إلا بإذن سيده ‏ لأنه 
لا ملك شيئاً وهو لوك لسيدهء فلا تصح إلا بإذن سيده؛ ووصية الطفل 
أو المجنون لا تجوز كا لا تجوز أفعالهم ‏ وقيل في وصية المراهق أنما 
جائزة » وأما السكران إن لم يكن معه شيء من عقله فلا تجوز وصبته » 
وإن كان معه عقله فوصيته جائزة » وتحوز وصية من ذكرنا جوازها منه 
صحيحاً أو مريضاً » واختلفوا فيا سواها من الأفعال لامريض . 

وفي الأثر : وقد قالوا : لا يحوز من أفعال المريض غير ما قال الله 
في كتابه : ه« من بعد وصية يوصى بها أو دين » ''' , يقول بالددين في 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
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الله في الوصية والدين : واستدلوا أيضأ بقول أبي بكر رضي الله عنه 
تقبيضه حتى حضر ته الوفاة » فقال لها : إنك لم تقبضيه وهو اليوم مال 
الورئة » فدل ذلك أن فعل المريض ليس جوازه كجواز الصحبح في البيع 
وغيره . 

وفي رواية » أن أيا بكر الصديق قال لعائشة؛ بنيتي » وددت لو أنك 
قبضتيه وهو اليوم مال الوارث . 


فإن باع أو وهب فعلى الورثة أن يتمُوا ذلك إن شاءوا أو ينقضوه 
وبعطوا من المال الذي باعه إنكان قبض الثمن » أو قيمة المال الذي 
قضاه بحق عليه لمن قضأه إيأه . 

وقال بعضبم : كل ما أخرجه المريض من مال بغير عوض » مثل 
هبته وإباحته وتبرئته من التباعات الي تكون له غل النائن وما تصدق 
به إذا مات في مرضه الذي مات فيه , فذلك كله من الثلث بمنزلة الوصية » 
وقباساً عليبا » ويعضد ذلك قوله عليه السلام : ( جعل الله لكم ثلث 


-15914س- 








أموالكم زيادة في أعمالكم ) ''' » فجائز تصرفه فيا جعله الله له » وهذا 
لغير الوارث. 

وأما الوارث فلا يحوز له من ذلك شيء » لأنه لا وصية لوارث إلا 
إن برىء من مرضه فيجوز جميع أفعاله في مرضه لوارث كان أو لغيره » 
لأن ماكان عندهم ضعيفاً بالمرض كان قوياً بالصحة . 

ومنهم من يقول : إن أعطى جميع ماله في مرضه لأجني؛ فبرىه من 
مرضه فإنه يرد من مالدمثل ما ترد الورثة والأفربون؛ وإن أعطى للاقرب 
فإنه يرد منه الثلثين » وإن أعطاه لوارث فإنه يرده كله » فعلى هذا القول 
أنه لا يحوز له من ذلك إلا ما يحوز له بعد موته . 

وني الأثر : وما تحمل به المريض في مرضه فهو من الككل » ومنهم 
من يقول : هو من الثلث » لأن هذا معروف ؛ ومعروف المريض من 
الثلث ؛ وإن تحمل على الوارث أو تحمل للوارث فذلك جائز ومنهم من 
يقول : إن تحمل للوارث فجائز » وإن تحمل على الوارث فلا يحوز» ومنهم 


قوله : وما تحمل به المريض » بدليل آخر الكلام . 


. رواء النسائي وابو داود والترمني‎ )١( 


ل 1458- ويا الإيضاح » 











من يقول : لا يجوز في الوجهين جميعاً , والأصل بي هذه المسألة : هل هي 
بمنزلة الوصية أم لا ؟ والذي يوجبه النظر عندي أن حمالة المريض لست 
بمنزلة الوصية , لأنها تتضمن العوض ء أعني يدرك على المتحمل عليه مأ 
أعطى لامتحمل له , والله أعلم . 


وفي الأثر : وإن أذن لمن يستنفع من ماله في مرضه , فذلك جائز 
وما أنفذ في مرضه من وصاياه وما أعطى على نفسه للفقراء » وما ذهب من 
ماله كله لأمر آخرته فهو جائز ولا بنظر فيه إلى الثلك ‏ وهذا القول 
يدل من قائله أن ذلك جائز , لأنه غير متهم في ذلك على الورئة , لأنه 
يريد بذلك عوضاً , والله أعلم . 

وأما بع المريض إذا باع بالقيمة أو اشترى فجائز . 

و كذلك ما قضى به المريض دينه الذي علية » أو ما قضى به في دينه 
فجائزء إلا إن باع أو اشترى بالاسترخاص أو الاستغلاء فك لما باع 
بالاستر خاص أو اشترى بالاستغلاء ثم مات» فإ ن كان للوارث فلا يحوزء 
وإن كان لغير وارث فجائرز له ذلك ما دون الثلث ؛ لأن ذلك وصية من 
المت » ويرد الورثة من ذلك مأ فوق الثلث » فإ ن كان ذلك مما يكال أو 
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ل ول سه 


يوزن » فيردوه بالتكيل أو الوزن » وإ نكان ذلك ما لا يكال ولا يوزن 
فليردوا قبمته » وإن كان أصلاً فليردوه بالنسمية » وإن ذهب ذلك من 
يد المشتري أو البائع فبو ضامن لما هو أ كثر من الثلث . 

ومنهم من يقول : إنما يرد منهم الورثة القيمة في ذلك كله ذهب من 
أبديهم أو لم يذهب ء وقال بعضهم : بالفرق أيضآاً في ذلك » أعني أن 
للوارث مأ يقابل ماله ويرد البقية على الورثة»والأقارب والأجانبيردون 
بالقسمة فما زاد من الثلث ؛ وهذا في الأصل » وقممة الأصل عنده » 
ومنهم من يقول : إذا باع المريض جاز ببعه » استرخص فيه أو استغلى 
بالشراء لوارث أو غير وارث ٠‏ فلعل هؤلاء لم يراعوا الغبن المنبي عنه » 
والله أعلم . 

والمريض الذي يلزم أن تكون أفعاله من الثلث » هو كل مريض 
لزم الفراش ويزوره الناس ؛ ورجعت حوائجه إلى الناس من الدخول 
والخروج بنفسه » ولم يقدر عليها ء وكذلك الأحوال الخوفة منه الموت 
سواء مثل الحامل إذا ضر .ها الطلق للولادة , أو امحدود إذا مسه ألم 

قوله : ويرد البقية على الورثة »في نسخة على الورثة بالقيمة » وه الصحيحة . 

قوله : وقيمة الأصل عنده في نسخة > وعليه القبمة عنده» وهي الصحبحة. 

قوله : القيمة » يعني ولا برد بالتسمية . 


صقا 

















الضربء والغازي إذا تراءت الجموش » وراكب السفينة إذا دخلبا 
الإنعطاب والاتكسار ء والذي زمه القتل إذا حضر أمر القتل والقود » 
وباللة كل أمر يخاف منه الموت » ومن العاماه من يقول : في الحبلى إذا 
تبين حملا فأفعالها من الثلث ؛ أو دخلت شبرها في قول بعضهم . 

وكذلك صاحب الدفينة في قول بعضهم : من حين دخل البحر 
أفعاله من الثلث . 

وكذلك المجروح الذي جرح الجراحات » التي يتوم منها الموت 
أفعاله من الثلث . 

وكذلك من طرده » من أراد قتله أو العطشان أو الجائع أو الذي 
غلب عليه البرد إذا بلغ الحد الذي يخاف منه التلف على نفسه » أفعاله 
من الثلث . 

وكذلك من حمل السيل أو السبع أو المتردي من الجبل أو من 
وقع في البثر أو أحاط به الحريق » أفعاله من الثلث . 

وبالخجلة كل أمر يخاف منه الموت » والله أعلم . 

وأما الأمر اض المزمنة » مثل صاحب الفالج والمقعد والششيتخ الهرم؛ 
فأفعالهم من الكل مادامت عقوم صحيحة » وكذلك المبطون والمجذوم 
إذا انعقدت علك] . 


-4ه5ه1ا- 














باب ما مجو ز به الوصية 
أعني النظر إلى جنس الموصى به وقدره 


أما جنسه » فإنهم اتفقوا علرجواز الوصية برقاب الأموال»واختلفوا 
في المنافع ورقاب الأموال على وجبين : معلوم ومجبول ؛ فالمعلوم منبأ 
على وجبين : معيّن وغير معين » فالمعين مثل أن يوصي بفدان معروف 
من ماله أن يخرج منه كذا وكذا » لشيء يسميه لوصيتهء أو أوصى أن 
يتصدق عليه , ذلك الشيء بعبنه إذا كان يكال أو يوزن أو بشمنه في غير 
المتكيل والمؤووة نوكل كلك الذار و الداابة والثوتن وما اشيفاذلك من 
كل شيء معين مقصود إليه ؛ وهو أيض أ على وجبين : معلوم بالمشأهدة 
ومعلوم بالصفة » وهو أن يتكون في وقت الوصية غائباً » لكنه موجود» 
وغير المعين أن يوصيبتكذا أو كذا درهماً أو ديناراً أو بشيء معروف 
قو :ونه في المكيل والموزون » يعني إذا ل يكن الموصي بذلك 
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مايكال أو يوزن إذا أوصى بهذا كله أن يخرج من ماله » أو من شيء 
مسمى من ماله بعد موته » لثيء يسميه من وصيته فبو جائز » وكذلك 
جميع ما كان له من الديون في ذمة الغير على هذا الحال» سواء في هذا 
الذي ذكرنا من المقصود ء |اشيء كله أو نسمية منه . 

والمجهول » ما ليس بمقصود إليه بالمشاهدة ولا بصفة معلومة» ولكن 
مأ يقع عليه اسم ذلك الشيء هكذا . 

وهو أيضاً على وجبين : منفصل ومتصل » فالمنفصل مثل أن يوصي 
بشأة من غنمه أو بقرة من بقره أو جمل من جماله » ومن المتاع مثل ثوب 
من ثيابه أو قيص من قصه أو سيف من سيوفه , ومن الأصول مثل نخلة 
من تخله أو زيتونة من زياتينه » ومثل قصعة وقلة وغيرهما من الأواني » 
ومن النقض مثل حجرة وخشبة وباب وسلسلة » ومن الحب مثل القمم 
والشعير » وسواء في هذا الشيء كله أو تسمية منه . 

قال بعض : بأخذ من ذلك الأوسط ء وقال بعض : بأخمذ مالا 
عيب فيه من ذلك ؛ وقال بعض : يأخذ من ذلك ما يقع عليه الاسم . 


قوله : مثل القمح » أي كلنّْه أو كيل منه . 
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فإن قال قائل : فكيف تصيحالوصية بشيء مجبول والوصية وأجبة» 
ولا يصم الواجب إلا معلوماً محدوداً ؟ 

قبل له : التحديد قد وقع وهو ثلث المال » فجعل له التخيير فيا 
أحد ء وله أن يوصي به » وله أن يوصي ببعضه . 

والوا جب أن يكون على وجوه » فمنه ما يخير فيه اللأمور ويطالب 
باستحقاق الاسم » فإذا استحق الاسم خرج من العبادة » ومنه ما 
يكون معيناً » ولذلك جاز ما ذكرنا في الوصية . 

وأما المتصل مثل أن يوصى له برأس هذه الشأة أو ر جلها أو بجلدها 
فلا تجوز , لأنها محبولة غير منفصلة » والله أعلم . 

وأما الوصية بالمنافع » فقد اختلفوا فيا كا ذكرنا ‏ فمن أجازها 
ذهب بها إلى معنى الأموال , ومن لم يحوزها فلأنها معدومة» ولا تصح 
الوصية في شيء معدوم غير متملّك ؛ أصل ذلك إذا أوصى بال الغير » 
وعند الآخرين تجوز الوصية بالمعدوم بشرط وجوده» والمنافع التي 
ذكرنا مثل غلة الأشجار وسكنى الدار وخدمة العبيد والدواب 
والغروس والبناء في الأرضين . 

وفي الأثر : وإذا أوصى رجل لرجل بثار فدانه عشر سنين أو 


حدلا هه 











سسكنى داره عشر سنين فمات » فليس في ذلك ما يحسكمه الحا كم؛ وعلى 
الورثة أن يوصلوا ذلك فيا ببنهم وبين الله » إذا وسعه الثلث فله ما ذكر نا 
من السكتى أو الخدمة وأ كل الغار في العشر سنين التي تلي موت المت » 
وإنلم يكن في ذلك الفدان ثهار في العشر سنين التي تلي موت الميت أو 
في بعضبا ‏ فليس له بعد العشرة شيء . 

وكذلك إن ترك خدمة العبد أو سكنى الدار أيضاً أو أخذوا 
منه أو منعوا منه بغير سبب الورثة » فليس له فيما بعد العشر سنين التي 
تلي موت الميت شيء » وفيها قول آخر : إذا لم يسم الميت تلك السنين 
التي تلي موته » وإن سماها فليس له بعدها شيء » بلا خلاف احفظه فيها » 
وأما إن منعه الورثة ما ذكرنا في العشر سنين التي تلي موت الميت ٠‏ فبي له 
في عشر أخرى بعد ذلك » وانظر في الغار لأنها عليهم دين » والله أعلم . 

وإن أوصى با ذكرنا من المنافع بغير أجل» فقدذكر فيه 
الاختلاف بينهم . 


وفي الأثر : وإن أوصى رجل بسكنى هذه الدار أو البيت أوجميع 


قوله : وانظر في الثار » يمني هذا في خدمة العبيد وسكنى الدور ونحو 
ذلك مما ليس فيه مار . 


عمسف ىه 








ما يسكن : سمّى الأجل أو ل يسم فذلك لا يحوز » ومنهم من يقول : 
إذا سمى إلى أجل معلوم » جائز له ذلك فيما دون الثلث؛ وسواء في ذلك 
إن أوضئ له يسكنى هذه الدار سئة هكذا أو هذه السنة أو إلى كذا 
من السنين . 


وأما إن لم يجعل له أجلاً فلا يحوز من ذلك شيء » ومنهم من يقول: 
جازت الوصية بالسكنىءأجّل في ذلك أو لم يؤجل » وإها ينظر فيذلك 
إلى ثلث المال حتى يستوفيا الموصى له بالسكنى » و بالثلث ينزل مع 
الوصايا إذا كانت معه , وكذلك إذا سمى أجلاً وأحاطت السكتى بالمال 
الأشجار والأرض وخدمة العبيد وغلاتهم وذمتهم , وذمة العبد من 
أعطي لدوما أوصي له به؛ ونمو الحيوانات وغلاتهم على ما فسر نا في مسألة 
السكنى لا يزيد ولا ينقص ء والله أعلم . 

وأما القدر » فإن العلماء اتفقوا عل ألا تجوز الوصية في أ كثر من 


الثلث لمن ترك ورثته, واختلفوا فبه| دون الثلث » قال بعضهم : بالربع . 
وآخرون بالخمس ء والمأخوذ به الثلث 5 ذكرنا » لقوله عليه السلام : 


م 








( جعل الله لكم ثلث أموالكم عند موتكم زيادة في أعمالكم ) "ع 
والأصل في هذا ما روي عن جابر بن زيد قال : بلغني عن سعد بن أبي 
وقنّاص »ء قال : ( قد جاءني رسول الله بتكي بعودني عام حجة الودا عمن 
وجع اشتد بي ؛ فقلت : با رسول الله؛ قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا 
ذو مال ولا ترئني إلا 'بنيّة » أفأتصدق بثلثي مالي » قال : فقال : لا» 
فقلت : فبالشطر » قال : لاء ثم قال لي : الثلث والثلث كثير » إنك إن 
تذر وونتك أغنياء خير من أذ تذرمعالة يتكففون الناس 1 فصار 
الناس لمكان هذا الحديث إلى أن الوصية لا تجوز بأ كثر من الثلث» 
إلا بإذن الورثة » واختلفوا فيه دون الثلث 5 ذكر نا لقوله عليه السلام : 
(والثلث كثير)؛ وفي هذا الحديث أيضاً دليل على جواز الوصية بأ كثر 
من الثلث لمن لا وارث له . لقوله عليه السلام : ( إنك أن تذر ورئتك 
أغنياء خير” لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) . 

وفي الأثر :مأ جاوز من الوصية ثلث المال فبو مردود إلى الورثة 2 

قوله : ففي ذلك اختلاف الخ » في كتب قومنا : ان الجهور على أنهم لا 
تازمهم الإجازة » فيجوز هم الرجوع قبل لموت > وفصّل المالكية فألحقوا 
مرض اموت بما بعد الموت فمئعوا فيه الرجوع . 


)١(‏ تقدم ذكرء. 
(1) رداء النسائي بلفظ آخر . 
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إلا أن يجوزوا ذلك لمور لهم ٠‏ فإن أجازوه قبل موت مور ثهم وأرادوا 
رده بعد موته » ففي ذلك اختلاف بين الفقباء » فبعضهم يقول : ليس لحم 
17 0 

أن يردوها إلى الثلث وقد أزمتهم إجازتهالمورثهم في حياته ٠‏ 


وقال آخرون : إجازتهم له في حياته كلا إجازة ؛ فليس يملكون 
في حياته مأ يحيزون ولاما ينكرونه ويردونه إلى الثلث بعد موته . 


وأما إن أجازوه بعد موته فلا يردوه إلى الثلث بعد الإاجازة» 


والله أعم . 


ه47 سا 















































باب من جوز له الوصية 


ومن لا تجوز 
وتحوز الوصية لميع الناس من أهل التوحيد » إلا الوارث وعبده 
والقاتل وعبده . 
وأما الوارث لا تجوز له الوصية » لقوله عليه السلام : ( لا وصية 
أوارث )"' . 
وفي الأثر : قلت : أرأيت الوالدين إذا لم يكونا من أهل الميراث » 
أتجوز لهم الوصية ؟ قال : لا ء وقد قبل : بجوازها هما إذا لم يكونا من 
أهل الميراث ‏ وهذا الإختلاف منهم يدل على أن سبب الخلاف » هل 
المنع لعلة الميراث أو لغيرها ؟ فإذا كان المنع لأجل الميراث جازت الوصية 
قوله : أو لغيرها » يعني واش أعلم ‏ أن الأصل في الوالدين عدم الوصية 
لككونها من الورثة في الغالب » فمنمت طرداً للباب ولا عبرة بالعارض . 
(1) متفق عليه . 


صلم 











إنلم يتكونا من أهل الميراث » وكذلك إذا أوصى الميت لبعض ورلته . 


وفي الأثر : وإن أوصى لوارث فجوزها له الورثة في حياةالموصي 
فلا يحوزء إلا إن جوزوها له بعد موته » ومنهم من يقول : إن جوز له 
الورثة ذلك في حياته فجائز » فبذا يدل منهم أن عله المنع عندم لحق" 
الورثة » فإذا أجازوها جاز » والله أعلم 1 


وعبد الوارث بمنزلته » لأنه ماله ووصيته » ولذلك لا تجوز الوصية 
لعبد الوارث » كا لا تجوز لوارث الميت» وكذلك أيضأ عبده , لا تصم 
له الوصية ؛ لأنها راجعة إلى الورثة ولا وصية لوارث . 


وفي الأثر : وإن أوصى لوارثه باتتصال أموال الناس أو بالحقوق 
لي وجبت عليه من الزكاة والكفارات وغير ذلك فلا تجوز . 


ومنهم من يقول : جائزة » والذي يوجبه النظر أن من لم يجوز هذه 
الوصية للوارث دليله عموم قوله عليه السلام : ( لااوصية لوارث ) » 
فأخرجبا مخرج النككرة ولم يخص وصية من وصية » والنتكرة ندل على 
العموم , وأما من جوز هذه الوصية للوارث فقد دل مذهبه أن المع إنما 
وقع على وصية لم يجب عليه في حياته إخ راجا . مثل وصية الأقرب 


لالاا- 























ووصية التطواع . 

والفرق بين هذه الوصية ووصية الأقرب » أن وصية الأقرب لا 
وو إلا بد لوي وهت الرضنة إلى الخو اللارية لد كر علبلق 
حياته ؛ فإذا أعطاها في حياته جازت » وسواء في ذلك أعطاها للورئة 
وغيرمم » فإذا تساوى فيها الورثة وغيرمم في حياته ؛ وكذلك موته على 
هذا القول ؛ أصل ذلك إذا أوصى لأحد ورثته بقباعة تلزمه في حماته 
جاز له بعد موته , كي جاز في حياته , والله أعلم . 

وأما القائل فلا تحوز له الوصية , كا لا يصح له الميراث؛ لأنه تعجيل 
إلى شيء يحل له في وقت ما » فتعجل إليه“قبل وقته » فحرمه عقوبة له . 

بس سوم خطأ » وسواءكان القاتل طفلا 
أو مجنوناً » وقد ذكر عن الني يل أنه قال : ( لا يرث القاتل قتيله 
عمداً كان القتل أو خطأ ) "و قاست العاماء الوصية للقائل على الميراث 
كا ذكر نا » وسواء كانت الوصية قبل الجرح أو بعده ثم مات بعد ذلك 
به لعموم الخبر في ذلك » سواء في ذلك قثله وحده أو اشثرك مع غيره 
من الناس أو من السباع أو كل من ينسب إليه القتل . 


(1) متفق علبه 


-108- 

















بنفسه أو اشتركه مع غيره » أو كان بأمره ما يحب عليه فمه القود والدية 


فلا تصح له به وصية المقتول . 


وكذلك جمبع من. يضمن دنّته من وجوه التضبيع مثل من رآه 
أشرف عل الهلاك فتركه حتى مات ضيعة ؛ إذا كان من بحب عليه أن 
بنجيه من الهلاكفإن أوصى له فلا تجوز وصيته » ومن العاماء من يقول: 
إن قتل الخطأ لا تبطل به الوصية » وذلك لأن الخطأ محمول على ذه 
الأمة » فلا عقوبة فيه لقوله تعالى: 8 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا 4 7 , 


وكذلك أيضأ كل قتل يحل للقاتل بوجه من الوجوه » فلا يبطل 
الوصية؛ مثل من قتل قاتل وليه أو من بغى عليه أو من طعن بدين المسامين 





قوله : نما ولاء > لعله وليه . 
قوله : بأمره » أي بأن أمر أولاده أو عبيده أو نحو ذلك . 
قوله : ممن يحب عليه أن ينجبه > فخرج المبدور الدم . 
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وباللجلة كل “قت لا يحل له وجب عليه فيه الدية والقود ما ولام 




















أو المرتد أو ما أشبه ذلك ماحل به القتل » والله أعلم . 

وإن أوصى لرجلين فقتل أحداهما فقد بطلل سبم القائل دون 
الآخرء لأنه لا تكسب كل نفس إلا عليها » ولا تبطل الوصية بفعل 
غيره إذا لم يكن له فيه سبب وأو كن الغير طفلة » وأما إن أوصى لعبد 
فقتله سيد العبد فقد بطلت الوصية , لأن مال العبد لسيده , والله أعلم . 
كالميراتث . 

وقال آخرون : ليست الوصيةكالميراث ؛ هذه تفضّل وعطية وصلة 
رحمءك أمر اشم القرابةتصمنفيالمسلم والكافرءوالميراث ورد التعبديها على 

و هذه الوصية التي ذكر نا جوازهاء إنما هي لمقصود ء والله أعلم . 

والوصية جائزة للحمل إن 'ولد حياً» وإن ولد مبتأ بطلت الوصية » 
أصل ذلك الميراث » أنه يا يصح له الميراث كذلك تصح له الوصية . 

وفي الأثر : والوصية للعبد من غير سيده , قال الأ كثر : هي تصح 


(١)دفاء‏ أحمد والترمذي وأشرجه الحاكم . 


ءلم سه 








, :لا يجوز للسيد أخذها منموالعبد 
ثم اختلف أهل هذا ويك 2 نويه كدوم 
0 ع وقال قوم : هو يملكها ما يملكه ‏ إن شاء أخذها وإن .2 
م : 
تركب » قال القاضي : بهذا أقول . 

وإن انتقل العبد من ملك سيده قبل موت مكجع 
فبي لسيد العبد الأول » فعلى قول من قال : هي للعبد فبي تنيع الع 


أبن ما كان » وإن عتق فهي له . 
وتجوز الوصية للطفل والمجنون ولا تحناج إلى قبول لأنها 
قربة إلى الله . 


١ج‏ الإنضاح » 
م4 - دم- ١س‏ الإيضاح 








باب في أنو اع الوصايا 


أول ذلك الوصية للأقرب » وهي واجبة 5 ذكرنا . 

وفي الأثر : قلت: بأي شو يندأ ب المردافن رصيعهاء قال فقالة 
بأي شيه بدأ فقد أجزأه إذا أوصى بجميع ما عليه » وقد رأيت رجالا 
من أهل الفضل إفا يبدؤون في وصايامم بالأقربء ويأمرون بذلك من 
حضر الوصية . 

ومن لم يكن له شيء من المال فليوص ء ولعل أحداً من المسامين 
يؤديها عنه إذا مات وليس عليه بمضيق» مثل الذي له المال . 

ويوصي الرجل من ثلث ماله لأقاربه بما شاء » وأدنى ما يوصي به 
لأقار به أر بعة دراثم » وهي دبع دينار فصاعداً » وهي أدنى صدقات 





قوله : أربعة دراهم » إن جعلنا صرفه على ما هو المتمارف في زمننا ٠‏ 
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النساء , وذلك ان صدقات النساء عندمم أربعة دراهم وهو ربع دينار » 
قياساً على ما يقطع به يد السارق » وذلك لأن هذا عضو لا بتلف بأقل 
من ربع دينار الذي يتلف به يد السارق » وكذلك لا يحزىء فيالفرض 
من الوصية أقل من أربعة دراه »5 لا يحزىء في الصداق أفل من 
أر بعة درام . 

والمستحب في وصية الأقرب أن يوصي بالأصل » ومن الأصل ما 
فيه الزيتونة والنخلة » لأنها أ كثر احتتالاً للعطش من غيرها من الشجر » 
والوصية للأقرب فريضة ؛ يرثها من يرث الال إذا لم يكن الذي ورثه . 

وفي الأثر : وترث المرأة الأقرب من ثلاثة رجال وثلاث نسوة » 
فمن الرجال جدها وأخوها وابن ابنها » ومن النساء جدتها وأختبا 
وابنة ابنها » ويرث الرجل الأقرب من هؤلاء وغيرمم » ويرثه من عمته 
وابنة عمه وابنة أخيه وغيرهن من النساء إذا صار لمن عصبة» قربوا أو 
بعدوا منه » إذا لم يكن من يرث دونه » والأصل في هذا الميراث » لأن 
وصية الأقرب فريضة كالميراث . 

وقال تعالى : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 356 


(5) الأشفال ب مو 
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وفي الأثر : وإذا مات الرجل ولم يكن له وارث » إلا عمته وابنة 
عمته أو خالته أو ابنة خالته » وأوصى للأقرب ء فالمال كله العمة 
والأقرب لابنة العم » وقيل : بأن يكون العمة دون ابنتباء وكذلك 
الخالة وابنة الخالة وغير هن من الأرحام . 

وسبب الخلاف » هل وصية الأقرب العصبة أو لمن يرث المال إذا 
إذا لم يكن من يرئه ؟ فإذا كانت للعصبة فلا ترثه المرأة إلا في موضع 
ترث فيه المال مع العصبة كا ذكر نا » وإذاكانت وصية الأقرب لمن يرث 
لمال إذا لم يكن من يرئه » فإن المرأة ترث الأقرب في كل تموضع ترث 
الملل » إذا لم يكن من يرنه ما ذكرنا في العمة وابنتها والخالة وابنتها 
وغيرهن من الأرحام » وإنما يرث الوصية الأقرب كا يرث المال» 
والعبدوامشرك والقائل ليس هم في وصية الأقرب شيءءلأنه لا ميراث 


قوله : وإنما يرت الوصية الأقرب كا برث المال » فملى هذا إن خف أبناء 
وجدة وأختاً وبنت ابن وعماً » وأوصى لأقرب الناس إليه بوصية » يكون 
السدس منها للجدة ولبنت الابن النصف وللآأخت الشقيقة أو الابنالباق“وليس 
لمم شيء . 

وأخبرني من أثى به » أن مشائخنا بالجزيرة يحكمون يهذا القول » وكذلك 
في بني مصعب » وال أعلم . 
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لهؤلاء ‏ إلا إن خص الميت العبد والمشرك بشيء بغير وصية الأقرب 


وفي الأثر : وإذا أوصى الرجل لأقاربه ول يكن له أقاري فترجع 
الورثة في الاقرب » فيرثونه كا ورثوا امال القريب منهم والبعيد» 
وقبل : يرئه من كان عصبة لأمبت دون غيره من الأزواجوإخوة الكلالة 
وما أشبهيم » فهذا يدل منهم أن وصية الأقرب للعصبة , لكنهم اختلفوا 
إذا أوصى بها الميت ولم يكن له قرابة » هل تبطل تلك الوصية أم لا؟ 
فإذا بطلت رجعت الورثة » وإذا لم تبطل رجعت إلى العصبة , لكن قوله 


قوله : فهذا يدل منهم أن وصية الأقرب العصبة » وبهذا القول جزم في 
الديرات حبث ذكر أن الأقرب إنما يرئه من يرث بالتعصيب المت بعد وارثه » 
ولا حت فبه لذي سهم » ولذلك لا يستحقها من النساء إلا الأخت وبنت الإبن » 
ومراده فالآاخت وبنت الإبن إذا وجد مع إحداهما من يعصبها » كا هو ظاهر 
حتى تخرج عن ذوي السهام » ففي الصورة المعروفة في الحاشية الأولى تككون 
الوصية للعم » كما هو ظاهر ‏ والله أعلم ‏ وكان المناسب للمصئف رحه الل أن 
بين ما عليه العمل » فإن أول كلامه يدل على أنها لمن يرث امال إذا عدم 
الوارث > سواء كان من العصبة أو من ذوي السهام أو من ذوي الأرحام > 
وآخر كلامه يدل على أنها للعصبة فقط > حمث قال : فبذا يدل منهم أن وصية 
الأقرب العصبة الخ . 


- وم سد 


























عليه السلام : ( لا وصية لوارث ) ؛ يمنع من ذلك لعمومه ؛ وعند 
الآتحرين : لا وصية لوارث إذا كان من يرثها . 

والمولى إذا مات وترك مالا وأوصى للأفرب » فإن من سبق إلى 
ماله , له الأقرب مع المال ؛ لأنه لا عصبة له ؛ ولا فرض عليه في وصية 
الأقرب . 

وفي الأثر : وإذا أوصى الرجل لأقاربه بعشرة دنانير أو ما أشبه 
ذلك فهات وترك بنيه فورثوا ماله, ولبنيه أولاد , وامرأة أحد بنيه حامل 
بل ينتظره حتى يولد ؛ فيقسم معهم الأفرب ؟ قال : لا . قلت : فإن لم 
يفسموا حتى ولد أيرث معبم ؟ قال : لا ؛ وقال الشيخ أبو عمد وافي بن 
عمار: يتربصوا بقسمة الأقرب حتى يولد يرث معبم ؛ ومن الحجة لصاحب 
القول الأول فيا يوجبه النظر » أن الوصية للأقرب » وإن كانت ميراثاً 
فليست ببعيدة ؛ انها هدية وصلة رحم؛ بدليل أنها بدل من الرزق الذي 
أمر الله به عند حضور القسمة لأولي القربى»لقوله تعالى : ! وإذا حضر 
القسمة أولوا القربى واليتامى والمسا كين فارزقوم منه 4 ”'', وقد أجمع 
المسامون جميعاً ألا يحب لفريب واحد وصية وإعطاء وقت القسمة من 


. النساء :م‎ )١( 
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طريق الرزق , فإذا ثبت أن فيها معنى صلة الرحم فليست بيننا وبين صلة 
الحل رحم » وعلى أن بعضهم قأل_وهو الأقل فها أحسب - ليست 
بفرض فحمث شاء الممث » جعلبا في الأقرب أو في فقير . 


وأماقول أبي محمد فجرى على أنها ميراث ؛ والله أعم . وكذلك 
أغَتلافيم في وجل هات وترك آباة :أيه وأخاء وأ حاملة من أبيه أر 
غيره » قال الشيخ رضي الله عنه وأكرم مثواه : للأم الثلث وللآب 
الثلثان فلا يحجبها من الثلث إلى السدس الل الذي لم يولد , قلت : إن 
لم بقسموا حتى وإد الخل أتتكون القسمة بينهم مثل الأولى ؟ 


قال : نعم , قد مات هذا ولم يترك إلا أخأ واحدأء والأخ الواحد 
لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس . 


فقال أبو محمد أيضاً في هذه المسألة مثل ما قال في التي قبلبا: للأقرب 
الانتظار بالقسمة حتى يولد الحل؛فإن ولد وهو حي فيحجب الأممنالثلث 
إلى السدس » وإن ولد ميتأ فلا يحجبها , وأما الخل الذي يرث فأجمعوا 
أنه لا تجوز القسمة حتى يولد ؛ وإن ولد وهو حي يرث مع الورثة 
ويحجب فبمن يحجب ؛ وإن ولد وهو مبت فلا يرث ولا يحجب » 
وإفا سول اختلافهم في الحل الذي لا يرث , هل يحجب أم لا ؟ 


للم سه 




















يرث ما يحجب ؛ فلى ا خالفت هذه المسألة الأصول احتملت التأويل 
وتعرض فيها الاختلاف » والله أعلم . 


وفي الأثر : وإذا أوصى الرجل لأقاربه بعشرين ديناراً أو ما أشبه 
ذلك من غير مقصود ولا معن لأقاربه » فهات ول بأخذ الودية أقاربه 
حتى توالد من معبم في المنزلة » أو كان أهربهم إلى الميت في المنزلة » أو 
أسل من الشرك » أو أعتق من العبودية » قال بعضبم : يرث معبم في 
الأقرب هذا الداخل إذا كان معهم في الخزلة » ويرث دونهم إذا كان 
أقرب منهم إلى الميت في المنزلة . 


يرث دونهم إذا كان أقرب منبم إلى المييت»؛ وهو لمن ص أر له عند 
موت الميت . 


وهذه المسألة والأولى في معنى التأويل واحد ؛ أعني هل الوصية 
في ذلك بمنزلة الميراث أم لا ؟ 


وأما إن كان في الأقربين طفل أو مجنون أو غائب أو كانت الورثة 


داخم ل 











منعوها لم حتى حدث هذا الداخل فلا يرث شيئاً ؛ لأنهم منعوا من 
حقهم فلا يضرم ذلك حيث لم يكن من قبلبم . 

وكذلك أيضأ : إن أوصى لأقاربه بشيء معلوم مقصود معّن ؛ مثل 
هذه الدابة أو الخادم أو فداناً معروفاً أو دنانير معروفة أو ما أشبه 
ذلك من المقصود إليه » فلا يدخل معبم فيه من كان معهم في المنزلة » ولا 
يرث دونهم إذاكان أقرب منهم إلى الميت في المنزلة » لأن ذلك لا يحتاج 


إلى القسمة من حيث كان مقصوداً 5 


فإن قال قائل : فوقت' القسمة على هذا له تأشير » قبل له : نعم» 
ويعضد هذا قوله عليه السلام فيا رووا عنه : ( أا دار أوأرض أدركبا 
الإسلام لم تقسم » فبي على قسم الإسلام )'"'' » فمن اعتبر وقت القسمة 
حكم لأمفسوم في ذلك الوقت بحكم الإسلام »ومن اعتبر موجب 
القسمة حتكم في وقت الموت للمقسوم بحسكم الإسلام . 


قوله : فلا يضرم ذلك » أي إجاعا . 

قوله : لا يحتاج إلى القسمة » أي مع الورثة . 

قوله : للمقسوم بحم الإسلام » أي في ذلك الوقت . 
)١(‏ تقدم ذكره ٠.‏ 
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وفي الأثر : وإذا أوصى الرجل لواحد من أقاربه بعشرة دنانير ثم 
أوصى غنلة أقاربه بمائة دينار , فلصاحب العشرة تلك العشرة التي 
استخصه بها ثم ينزل مع جملة الأقربين في المالة الي أوصى با لخلة 
الأقريين فيرث معبم فيها , وقال بعضهم : يرث غيره من الأقارب ثم 
أولى بالماثة حين استخص هذا بالوصية الأولى » وقال بعطهم : جميع 
الوصية لهذا المستخص حين استخصه الميت بهذه الوصية الأولى تكون 
له الوصية الأخيرة . 

وقال بعضهم : يأخذ غيره من الأقارب من المائة عشرة عشرة » 
إذاكان ممن يستوي معهم في قسمة الأقارب » أو أقل من العشرة أو 
أكثر منها إذا كانوا من يختلف فيه| مير اهم في الأقرب على حساب مأ 
ينوبهم إذا حصلت لهم تلك العشرة نحو أن يتكون في الأقربين الجد 
والجدة وابئة الابن وابن الابن » فما بقي من المائة بعد أخذم ما ذكرنا 
فينزل معبم فيه . 

وسيب اختلافهم هو سبب اختلافهم في تخصيص المت هذا 
بالعشدرة الدنانيرءهل هو من المائة أخرج من عموم الوصية للاقريين أم هو 
تفضيل له بذلك على غيره؛ أم ليس ذلك بشيء ؟ فإذا كان ذلك التخصيص 
له من المائة تفضيلاً له على غيره؛ فله تلك العشرة وما ينوبه من المائة . 


دلوو سا 




















والدليل على ذلك قوله تعالى : « قل من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكائيل 4 ''' » فليس في ذكر جبريل أو ميكائيل 
بالتخصيص ما يخرجه من الملانككة , ويدل أيضأ على هذا إجماع الميع 
أن الميت يوصي من ثلت ماله بما شاء لمن شاء بعد وصية الأقرب » وهذا 
القول هو الذي بوجبه النظر عندي » و إذا كان تخصيص الميت له بالعشرة 
إخراج من عموم الوصية للأقربين فله ما خصه به دون غيره » ولغيره 
مأ أوصى له به » ولا يدخل أحده على صاحبه فيا أوصى له به , لأن 
الخصوص إخراج بعض ما يشمله اللفظ العام . 

وأمأ من قال : يبني على ما في يده من الوصية ويتخاصصون؛ فمذهبه 
أن الوصية للأقرب فريضة , وحتكم الفرض على ما ورد به الشرع ليس 
لأحد فيه حنكم؛ فحمل هذه الوصية على العموم . 

وكذلك أيضاً إن أوصى للة الأقرب ثم استخص أحداً منيم بعد 
ذلك بشيء على هذا الحال , لأن تخصيص العام يرد مقروناً معه ويرد 
مقدما ومؤخرا عليه؛ والله أعلم . 


وأما إن أوصى لبعض قرابته دون بعض ء فلا يرد من لم يوص له 


٠ البكرة مو‎ )١( 


5 

















من الذي أوصى له شيئاً ؛ ولا تجزئه تلك الوصية للأقرب من حيث لم 
يوف بوصية الأقرب » ولس هو مثل منلم يوص للأقرب بشيء ا 
ذكرنا قبل هذا . 

وي الأثر : وإن أوصى لواحد من أقاربه هكذا ول يقصده؛ فليس 
أجمعين . 

وكذلك إن أوصى لهذا أو لهذا من أقاربه على هذا الحال , لأنهذه 
وصية لم تنبين » وكل وصية لم تقبين فبي راجعة إلى الأقرب » لأن أصل 
الوصيةللأقرب, لقوله تعالى: « كت بعليكمإذا حضرأحدكمالموت” 4 
الآبة » والورثة ليس طم في الوصية شيء . 

فإن قال قائل : أليس قد قال بعض الفقباء : جميع ما لم يعرف 
سبيله من الوصانيا يتصدق به على المسا كين ؟ قبل له : نعم » لكن هذه 
الوصية التي ذكر نا خصوصة في الأقرب من الميت » وإنما يتين سبيلها في 
الأقرب » والله أعم . 

وأما إن قال : أوصيت بهذا الشيء لفلان أو لفلان أقربي أو أجني 
فللورثة أن يعطوا ذلك الشيء لمن أحبوا من الذين أوصي للها به » وإن 


دوهوع)- 











قال : أوصيت بهذا الشميء لفلان وفلان » فبو بينهما بالسوية . 

وكذلك إن قال : أوصيت بعشرة دنائير للحج أو للكفارة أو 
للاحتياط » فيجعلون ذلك لأي وجه شاؤوا من الوجوه التيسمى » وإن 
قال : أوصيت بعشرة دنانير للحج وللكفارة وللاحتياط فيقسمونها 
بين الوجوه الثلاثة جميعاً أثلاثاً » وذلك ان الميت إذا خير الورثة فجائز 
أن يجعلوا ذلك في وجه من الوجوه من ذلك والله أعلم . لأنها مقصود بها 
وجه من تلك الوجوه » وإن كانت لم تنبين في أي وجه والله أعم . 

وكذلك أيضاً إن أوصى لأفاربه بهذا ااثشيء أو بهذا الشيء فجائز» 
وترجع المشيئة في ذلك إلى الورثة » ويدفعون م ما أرادوا » و قال 
بعض : إما يكون لهم نصف الشيئين » وسواء في ذلك تفاضلا أو لم 
يتفاضلا . 

والقول الأول أنظر عندي ء لأن الورثة مخخير ون في الشيئين » 
والواجب منه| واحد وهو غير معيّن ؛ وإن تلف أحد ااششيئين قبل أن 
يدفعوا أحدهما لأقاربه ء فإنهم يدفعون هم الباقي مناء وإن تناسل 
الشيئان أو أحدهماء فحكم نسلكل واحد منه| كحكمه, والورثةمخيرون. 

وكذلك إننقصا أعبنها أو تغيرا فليعطوا لهم ما أرادواء والأقرب 
والأجنب في هذا سواء » وكذلك جميع الوصايا على هذا الحال. 
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وإن أوصى الأفرب بواحد من هذين الشيئينولم يقصله بعينه » 
فبو جائز» ويتفق الأقرب مع الورثة » وإن لم يتفق معبم فبم شركاء . 

وكذاك الأجنب وجميع الوصايا على هذا الحال , لأن هذه وصبة 
مجبولة غير معينة . 

وقد ذكرنا جوازها فيما تقدم؛ وعلى الورثة الأوسط فببا والششيئان 
لايمكن فببما الأوسط » وكذاك قالوا : الأفرب مع الورثة فيبما شركاء 
إن لم يتفقوا ومقدار ما يوصي به لأقار به »وجنس ما يوصي به قد ذكرناه 
في باب الوصاياء ولكن إنما يوصي الرجل لأقار به بشيء معروف ,يصل 
إليه بعد موته » سواءكان ديناً أو عيناً , إلا إنكان ذلك ما لا يصل إليه 
في الحكم الظاهر وهو حلال له فيا بينه وبين الله » فلا يحزئه في وصية 
الأقربءإلا إن وصل إلمه بشيء من ذلك يوماً من الدهر فقد أجزأ عنه » 
لأنه في يده . 

وكذلك إن كان الشيء في يد الأقرب » فقد أجزأ عنه , لأنه في 
بده : ومثل ذلك أيضاً ما غصب منه ظالم أو عبد 1 بق منه : فلا يحزئه في 
وصية الأقرب كا ذكرنا ء إلا إن دخل شيء من ذلك في يد الأقرب 
يوماً من الدهر » ولكن لا ينكل نفسه إلى ذلك. والوصية للأقر ب جميع 
المنافع»فقد ذكر نا ذلك في بابه وما فيه من الاختلاف » فلا معنى لإعادته 
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مثل الغلة مالم تحضر والخدعة والسكنى ومجاز الطريق والساقية وكل 
شيء فيه منفعة دون تمليك الغير » والله أعلم . 

وكذلك أيضاً الوصية بالشفعة ‏ لأنها بحق غير متملك , والله أعل . 

وكذلك إن أوصي له بشيء لم ملكدفلا تجوز تلك الوصيةولا تجزئه 
في وصية الأقرب ؛ لأن الوصية أصلبا الببة » والهبة لا تحل بغير طيبة 
نفس مالككها ؛ وكذلك ما اشتراه شراءالانفساخ فأوصى به للأقرب فلا 
يحزئه لأنه غير مالكه , 

وكذلك إن أوصى له بكذا وكذا ديناراً من دنانيره » وكذا 
وكذا شأة من غنمه , وليس له دنانير ولا غم فلا تجوز تلك الوصية 
للأفرب ولا لغيره . 

وكذلك ما ذكرنا من الوصاياء لأنه نسب ذلك إليهوم يملكه . 
وكذلك إن أوصى له بنخيل أو بعبيد » وليسله نخمل ولا عبيد ؛ فلا 
تجوز تلك الوصية كما ذكرنا . 

وأما إن أوصى له يكذا وكذا ديناراً أو كذا وكذا شاة أو كذا 
الذعة » والله أعلم . 
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وإن أوصى له بيع موقوف أو هبة موقوفة » فحكم الشيء 
الموقوف موقوف » فإن انقطع إليه ذلك الشيء ووصل إلى الأقرب فقد 
أجزأ عنه » وإن أوصى رجل لرجل وهو أقربي أو أجني ليمت إلا 
وهو وارث » فلا يأخذ من الوصية شيئاً » لأنه لا وصية لوارث . 

وأما إن أوصى له وهو وارث ؛ ول يمت إلا وهو أقربي أو أجني » 
فقال بعضهم : يأخذ الوصية لأنه ليس بوارث » وقال بعضهم : لا يأخذ 
شيئاً لأنه أوقع له الوصية وهو وارث » فهي باطلة من أوطا . 

وأما إنأوص له وهو أقربي أو أجني ؛ ول يمت الموصي إلاوهو 

وإذا أوصى الرجل للاجنب بوصبة ول يوص للأقرب بشيء » 

وقال بعضبم : لا يرد عنه شيئاً ‏ فمن قال : يرد عل الأجنب فإن 
ذلك قباس منه على الورثة » وذلك لما كان المبت لا يصح له من ماله بعد 
موته إلا الثلث وما دونه لتعلق حق الورثة بالمال كان للأقرب أيضاً 
ثلئا ما أوصى به للأجني لتعلق حقه بالثلث , كتعلق حق الورثة بالمال » 
ثم إنهم اختلفوا بعد هذا في وجبين: أحدهماء في أيوصية يردها الأفرب 
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إلى الثلث » والثاني » إذا أشغله الميت بشيء ء أعني إذا أوصى له بشيء » 
أما الوجه الأول , قال بعضهم : لا يعارض الأقرب جميع ما يوصي به 
الميت من الكفارات والأيمان والحج والانتصال » ولا ما يوصي به 
للمساجد والمسا كين وإصلاح السبيل وأشباه ذلك من الوصاياء ولا يرد 
عنبم الثلثين » ويرد الثلثين عن الأأجذب الخصوص بها , ما لم يوص له بها 
الميت على سبيل الحقوق والاحتياط » فإذا كانت على ما ذكرنا » فلا يرد 
عنه شيئاً » فبذا القول أصم فا يوجبه النظر » وذلك ما يرد الأقرب من 
الوصاياما يحب له » فإذا أزاحبا عنه الميت إلى غيره ردها إلى الثلث . 

وأماما كان على سبيل الحقوق والاحتياط فلاء لأنه واجبة على 
المت في حماته » فإذا أدّاها فقد أدَى ما عليه . 

وكذلك إذا أوصى بها بعد موته » وقال آخرون : كل وصية تخرج 
من الثلث يعارضها الأقرب ؛ وأما التي تخرج من الكل فلا يعارضهاءوقد 
ذكر في الأثر : ومن أوصى للفقراء ولم يوص للأقربين » فللأفربين 


قوله : إذا أمغل المبت بشيء الخ»ظاهر التعبير بشيء يقتضي أنه لا يعارض 
وإن كان أقل من ربع الدينار » وال أعم . 

قوله : ومن أوصى للفقراء الخ » ينظر ما الفرق بين الفقراء والمساكين > فإنه 
ذكر أن الأصح في المساكين أنهم لا. يعارضون » وانه لا يعارض الأجنب 


وو دم عم الإيضاح » 





الثلثان عند عامائنا رحمهم الله » وقد قال بعض:إنها ليست بفرضء فحيث 
شاء المت جعلها في الأقرب والفقير . 

وأما الوجه الذي شغل الميت الأقرب بشيء ء ففي الأثر : وإذا 
أوصى الرجل للأفرب وأوصى للاجنب الآخر , فذكر الشبخ رضي الله 
عنه » عن أبي محمد خصيب بن ابراهي » أنه قال : دع عنك كثرة 
الأقاويل ؛ إذا أوصى للاقرب بشيء فقد شغله عن الثلثين»وقال بعضهم: 
يرد الأقرب من الأجنب , ويعتد بما في بدهحى يستكل الثلثين » وقال 
بعضهم : يرد عليه ثلثي ما في بده ولا يعتد بما في بده هو » وقال بعضهم : 
لا يرد عنه شيئاً أوصى له أو لم يوص له . 

وإن أوصى لواحد من أقاربه بدينار ولآخر بدينارين » وأوصى 
للأجني بعشرة» فليردوا عنه الثلثين» فبقسم|ها بينهم! نصفين على ما ذكر ناه 
من الاختلاف في المسألة الأولى فها يرد عن الأجنب » وفي قسمة ما 
ودوه نه 

وإن جوز الأقرب تلك الوصية للأجنب فلا بأس لأنه حقه, 
لصون عل ما تقدم» ]ليم إلا أن يقال : أراد يهم من الفقراء المعبنين» أو هذا 


قول آخر » وهو ظاهر كلام السؤالات » وكذلك إن أوصى الفقراء فللأقربين 
ثلثا الذي أوصى به للفقراء . 


مهف - 











وكذلك إن جوز له أحد الأقربين فلغيره أن يرد من الأجنب ما ينوبه 
من الثلثين . 

وأما إن جو ز الأقرب لأميت أن يوصي للاجنبء فأوصى له ؛فهات 
فله أن يرد عليه ثلثي الوصية , ولا تضره اجازته , لأن الوصية للاقرب 
فريضة من الله ولا تزيح الفرض تلك الاجازة . 

وإذا أوصى الرجلللأجنب وميوص للاقربء فإن الشبود يشبدون 
للاجنب على الورثة بالوصية من غير حضور الأقرب ؛ ويحكم له الحاكم 
أيضأ بغير حضوره ويعطيم أ له الورثة من غير حضوره , ولا يشهد 
الشبود للأقرب إن دعاهم لشبادة بغير أمر الأجني » ولا ينصب الحا كم 
الخصومة بين الأقرب والورثئة على تلك الوصية بعدما أخذها الأجنب. 

فقد دل هذا منهم » أن الوصية للأجنب إذا أوصى له الميت » مالم 
يرد منها الأقرب الثلثين وهو الذي يوجبه النظر عندي » لأن الأقرب 
مخير بين إجازة الفعل الأجني » وبين أن يرد منه الثلثين » ولأن الأقرب 
أيضاً لا يدرك منها شيئاً » ولا يجب له إلا بعد قبول الأجنب لها . 

وكذلك لا يد ركبا على الورثة قبل أن يقبضبأ الأجنب ولو قبلها ‏ 


قوله : ولا تزيح الفرض تلك الاجازة » نظير هذا ماذكروه في دواقة 
الجار » إذا تحاللوا فيا ببنهم واتفقوا على إسقاطه لأنها حق الله . 


ووو 








ولايب عل الأجتب قبوها » وأما قبضها بعد قبولا فواجب فها ببنه 
وبينالله دون الحكم . 

ومثل ما ذكرنا إذا جمع المت رجلين في الوصية أقربين أو أجنبين 
فعو رضا فيباء وأراد أحدهما أن يخاصم ويستشيد عليبا. وأما 
الآخر » فإنه لا يدرك عليه ذلك في الحكم , ولا يشهد له 
الشبود وحده ؛ لأن الشهادة عند الششبود وديعة لما جميعاً لا يدفعاما 
لأحدهما دون الآخر , ولكن ليس لصاحبه أن يعطل عليه ذلك في 
جميع الوجوه التي ذكرنا » فإن عطل حتى هلك » فبو لما ينوب صاحبه 
ضامن فيا ببنه وبين الله دون الحتكم على ما ذكر نا » وإن أخذها الأجنب 
من الورثة فتلفت في يده فبو ضامن لما ينوب الأقرب منها إذا ضيعبها » 
وإن هلكت بأمر غالب , فلا ضمان عليه منها » لأنه أمين فيها وليس 
بمتعد , والله أعلم . 

وما جاؤز ثلث المال إذا أوصى به اميت للاجنب » بإذن الورئة 
فليس للاقرب أن يرد من ذلك إلا ثلثي الثلثء ولا يرد أ كثر من ذلك» 
لأنه من الورثة مثل اهبة . 

ومثل ذلك أيضاً إذا أحاطت الديون اله » فأذن له الغرماء أن 


مداء .هه لد 





يوصي ماله كله أو بعضهء فهاتء فليس للورثة أن يردوا الوصية إلى الثلث» 
مثل الحبة » أصل ذلك إن أذن رجل ارجل أن يوصي في مأله بوصية 
فأوصى فيه »فمات الموصي فليس للورثة ولا للاقرب منبا شيء كا ذكرنا. 
وأما إن وهب له شيئاً من ماله أولآ ثم أوصى فيه بعد ذلك , فتلك 
وصية في ماله » فللورثة أن يردوها إلى الثلث؛ وللأقرب معارضة الأجنب 
وفي الأثر : وإذا أوصى الرجلء قال : أوصيت بعشرة دنانير لهذا 
الرجلوهو أقر بي»فإذا هو ليس بأقر بي وأقربمنهغيرهء فيرد الأقرب منها 
الثلثين؛ وللموصى له الثلث . 
وإن قال : أوصيت لأقربي بعشيرة دنانير وهذا هو الرجل » فإذا 
هو ليس بأقربه وغيره هو الأقربء فليأخذ الوصية الأقرب» وليس لهذا 
قوله : فلس للورثة ولا للأقرب منها شيء » يؤخذ منه حكم ما يفعله أهل 
زماننا ان تصدق عليبم يحميع ماله » فبلتزمون له بعد ذلك قدراً معلوما 
يدفعونه عنه بعد موته في وصدته » وهذا ظاهر إذا م يشترط عليه ذلك 2 والله 
أعل » فليراجع . وريا كان ما يفعله الناس داخل في قوله : وأما إن وهب له 
شيئاً من ماله أولاً » ثم أوصى فيه بعد ذلك الخ » لآن هذه الوصية في الحقيقة 
وصية في ماله » لأنه لولا ماله ما التزم له شين » وهو الظاهر والل أعم . 


تانوات 




















الموصى له منها شيء » وذلك لأن لفظ الوصية أولاً إنما هي للاقرب . 

وإنكان أقارب الموصي رجالا ونساء ‏ فالوصية بينهم كما ذكرنا » 
للذكر مثل حظ الأثئيين , لأنها ميراث إذا أراد الموصي بها وصية 
الأقرب » وإذا أراد غير وصية الأقرب » مثل الديون والحقوق وما 
أشبهها فليأخذوا على الرؤوس ء وسواء في هذا الرجال والنساء , إلا أن 

وكذلك إن أوصى لأفاربه بكذا و كذا وفيهم الرجال والنساء 
على أن يقسموها بالسوية فذلك جائز» ويتكون ما زاد لذي السهم الناقص 
على سهمه صلة من المت . 

وكذلك أيضاً إن أو صى بشيء معلوم لرجلء امرأة وهما أقرباؤه و 
يذكر الأقرب فالوصية لما جائزة » ويقتسمانم_ا بالسوية » وتحزئه تلك 
الوصية للأقرب » لأنه لم يذكروصية الأقرب » والله أعل . 

وفي الأثر من بعض كتب المتقدمين : وإذا أوصى الرجل لنوي 
قرابته بالثلث » فإن ذوي قرابته كل ذي رحم حرم منه؛ فإ نكان لدعمان 
وخالان وله ولد يحجب ميراثه » فالثلث لعميهء لأنها أقرب من الخالين» 


قوله : لآنه لم يذكرعلة لقوله : ويقسماتها . 


الث هما 








وأدنى ما يتكون من ذوي القرابة اثنان فصاعداً , ولو كان عم واحد 
وخالان »كان للعم النصف وللخالين النصف . 

قال أبو المورج : إن الخالين والعم والعمين في الثلث سواء » وليس 
هذا ميراثاً » إنما هذه وص للقراية » فإذا م أقدر على أحد إلا هؤلاء 
أعطيته . 

وكذلك كل ذي رحم حرم منه فالثلث بينهم سواء في الوصية » 
وإنكان بعضهم أقرب من بعض . 

والعمل عند أصحابنا » أن الوصية للاقرب ميراث » وليس العمل 
على ما قال أبو المورسج في هذا عندم » إلا إذا أوصى الرجل لقرابته 
بشيء من ماله على غير وصية الأقرب فجائز وحسن جميل , لأن ذلك 
من صلة الرحم مد أمر [لعروسل هن از ف ثولة تال 
« واتقوا الله الذي تسآءلون به والأرحام 4 "رايع لمم : 
(صلوا أرحائكم وأو بالسلام))" » وصلة الرحم حق واجب في الصحة 
والسقم » أن يصلهم بمال إن احتاجوا إليه » وإن لم يحتاجوا إلى ماله 
قراته شان قيادة) "لي لها أن الم عند بيضي.: 

(1) التساء د ١ء‏ 

(؟) تقدم ذكرء , 


ل وه د 


























فليصلهم بنفسه وسلامه وهو أقل الصلة عندمم . 
وإن أوصى لهم بكذا أو كذا من ماله فذلك جائز , ويأخذه 
قرابته إلى ثلاثة آبأء والموصي رابعهم ؛ وسواء في هذا قرابة أبيه أو قرابة 
أمةغ وهؤلاء الأريعة سوآء! أنهم عبيد أو «شركون » لأن صلة الرحم 
تصح لمسلم والكافر » وقيل في المشركين : ليس لمم فيبا شيء . والأول 
أصم » ومن حجتهم أن القرابة إلى أربع درجات ت ما روي ( أنه يلق 
ما نزل عليه ف وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ '"", » اتخذ طعاماً ثم دعا من 
دعا من بطون : قريش إلى أربع درجات) » وهو يقدر أن يدعو منيناسبه 
أكثر » وقال تعالى : 9 وأنذر عشير نك الأقربين 4 , ولم يقل 
عشيرتك؛ مرسلاًء وقد اختلفوا أيضاً » » قال بعضهم : أر بع بالميت , وقال 
بعضهم : بغير الميت » وقال بعضهم : إلى ستة أباء غير الموصي » وقال 
بعضوم : إلى عشرة آنه » ومنهم من يقول : مالم يقطعهم الشرك » ومنهم 
من يقول: إلا ذوي الحارم منهم . 
وقد ذكر في الأثر : وإنها تقسم هذه الوصية أثلاثا , ثلئين لقرابة 
قوله : وإنما تقسم > هذا قسم ا تقدممنةس.مها با ؤالان ٠‏ المراد غير وصية 
أقرب . 


--وءه - 


الأب والثلث لقرابة الأم؛ وتقسم قرابة الأب للذكر مثل حظ الاثيين» 
ومنهم من يقول : بالسوية » ودخل في هذه الوصية الحاضر والغائب . 

وأما من مات بعد موت الموصي » فورئته بمقامه » ومن ولد بعد موته 
فلا بأخذ من ذلك شيئاً » ولو أنه قدكان في بطن أمه . 

وقيل : إفا يأخذها منهم من حضر القسمة . 

وأما قرابة الأم فإنهم يقسمون ما أخذوا بالسوية » وإنكان فيبممن 
جمع القرابتين فإنه بأخذهما جميعاً » وإن لم يكن له إلا قرابة الأب أو 
قرابة الأم » فإن منكان منهم يأخذون ذلك كله ولو لم يتكن إلا واحدا 
وكذلك إذا لم يبق من قرابة الأب إلا واحد ء فإنه بأخذ الثلشين من 
الوصية والثلث لقرابة الأم » وكذلك إن لم يبق من قرابة الأم إلا واحد 
فإنه يأخذ الثلث ويأخذ قرابة الأب الثلثين » ومنهم من يقول : يدخل 
الواحد مع القرابة ويكون معبم شركاء سواء » ومنهم من يقول : إن 
كانت قرابة الأب أقرب إليه من الأم فإنهم بأخذون تلك الوصية » وإن 
كانت قرابة الأم أقرب من قرابة الأب فإنهم يقسمونها نصفين . 

وقد ذكر في كتاب أبي عبدالله محمد بنبركة أنه قال : إن اقتسموا 

قوله : ومن ولد بعد موته » جعله كوصية الأقرب خلافا لأبي محمد وافي 
ابن عمار كا تقدم » فقوله فيا تقدم يناسب قوله » وقيل : الخ . 


لدهءةم عه 














هذه الوصية فيا بينهم حتى لم يبق منها ما لا يحتمل القسمة , فإنهم يعطون 
ذلك لمنكان أقرب منهم إلى الموصي إذا كان فقيرآً» ومنهم من يقول: يعطى 
ذلك للفقراء قربوا أو بعدوا واشهأعم 

وإن أوصى لدمه أو ارحمه فذلك جائز ء ويأخذ ذلك من لايحل 
نكاحه » ومنهم من يقول : الدم والرحم مثل القرابة » وقد ذكرنا ذلك » 
وكذلك أيضاً وصية الجيران يأخذها كل من وقع عليه اسم الجار . 


وفي الأثر : وسئل عن رجل أوصى لجيرانه بكذا وكذا ‏ هل يرد 
عليهم الأقرب ؟ قال : لا ء وبأخذ من ذلك الأغنياء والفقراء والعبيد 
والأحرار والنساء » فقيل : كيف تتكون القسمة بينهم: على الرؤوس أم 
على الدور ؟ قال : على الرؤوس » فقيل له : إنكان في جيرانه أمل 
الكتاب هل يأخذون أيضاً ؟ قال : نعم » قبل له : فإن كان الذي أوصى 
لجير انه عبد أو أمة هل بأخذون فيه أهل الكتاب ؟ قال : لا» ويأخذون 
غيرهم من الجيران » قبل له : هل يعد في الجيران عبده إذا كانت له امرأة 
حرة أو أمة لغيره ؟ قال : نعم » وأما أمته فلا والجار الذي قلناه عشرة 


قوله : هل يرد عليهم الأقرب؟ قال:لا إنما لم برد لأنها كالانتصال من الحقوق. 
قوله : هل بعد في الجيران عبده » أي عبد الموصي . 
قوله : وأما أمته » أي أمة الموصي . 


لمهم سم 








ببوت عن بمينه وعشرة عن شماله وعشرة قدامه وعشرةخلفه » ومنهم من 
يقول : : سبعة سبعة » ومنبم من يقول : ثلاثة ثلائة » وهذا مالم يجز 
بينهم طريق كبير ‏ فإ ن كان ببنهم طريق كبير » فإنه يقطع حق الجار . 

وفي الأثر » وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لإخوته وله ستة إخوة 
اثنان لأببه وأمه واثنان لأب واثنان لأم فإنكان له ولد بحرز ميراثه 
فالثلث بين إخوته سواء » وإن لم يكن له ول كن خرن أب الئلك 
مير انيه| » ولأخويه لأبيه وأمه الثلثان ميرائها » وتبطل حصة الورثة من 
الوصية » ويجوز للأخوين من الأب ثلث الوصية , والله أعلم . 


-- مه سد 











والتي تخرج من الثلث 


أول ذلك كفن المت من جمسع ماله » وهو قبل الديون» لقوله 
ظ في ميت مات بحضرته : ( كفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيا ) 9" , 
وأضافما إليه وهو قبل الديون» وكذلك البقعة ابي يدفن فيها إن لم توجد 
إلا بالشراء » لأن ذلك أولى من الديون في حماته » وكذلك بعد مماته » 
أعني ثوبه الذي يوارى به عورته وبيته الذي يكنّه من الحر والبرد» 
والدين من جميع امال وهو قبل الوصية » وقد بلغنا أن الني يك قضى 
بالدين قبل الوصية . و كذلك كل ما كان على المرء من وصايا غيره من 
ورانته أو من غير ورئته » فهو من جميع المال» سبيله سبيل الديون . 








أ قوله : وكذلك البقعة الخ » هذا مناف لما تقدم له » رحمه الله » في كتاب 
ا الجنائز » فليراجع . فإن المع بينهما متعسر» وما هنا موافق لكلام أي زكرباء 
رحمه الله وهو الأوفق . 

)١(‏ رواه ابو داود والنسائي. 


اعداخءم د 











وفي الاثر : قلت : أرأيت وصية أيه ووصية جده » هل تخرج 
وصية جداه قبل وصية أببه أو يخرجان بالحصص ؟ قال : يخرج ان 
بالحصص ء وقال ذات مرة : تخرج وصية جده قبل وصية أبيه » قلت : 
فالاحتياط والانتصال؟ قال : الاحتياط من الثلث والانتصال من 
جميع المال » وبعضهم يقول : من الثلث , وكذا ما وجب عليه من زكاة 
ماله » قال بعضهم : إذا ضمّعبا فمن الثلث » وإن لم يضيعبها فمن جميع 
امال » وكذلك الوصية بالحبج الواجب . 

والأصل في المسألة » هل ما يجب عليه في حياته مس جميع ماله يجب 
عليه بعد وفاته منجميعه أم لا؟ فعند بعض » أنه من جميع ماله » أصله 
الديون » وعند الآخرينمن الثلث؛ والفرق بين هذه الوصايا من الحقوق 
الواجبة التي تازم العبد فيا ببنه وبين الله وبين الديون » أن الديون تدرك 
على الورثة في مال الميت ولو لم يوص بها » والحقوق لا تلزم إلا بالوصية 
من الميت ' وأيضاً الديون لمعين والحقوق لغير معيّن من الناس وقد 
ذكرنا هذه المسألة فيها مضى با فيه كفاية , ولا معنى لإعادتها . 


قوله : وقد ذكرنا هذه المسألة فيا مضى » أي في أول كتاب الزكاة . 


ساةقء6- 























باب الوصية بالاتصال والانتصان 


كل نباعة كانت عليه من قبل الأنفس والأموال » أعلم أربابها أو لم 
يعامهم » وكذلك التباعات التي لا تنسب إلى الناس مثل الفساد في المساجد 
وما جعل لوجوهالأجر كله إذا أفسد فيه » فها علم أربابها أوصى لهم ومالم 
يعلم فليوص لهم بها للانتصالهكذاء و يتخاصصون كلبم فيالمال» من علم 
صاحبها ومن لم بعلم . 

ومنهم من يقول من عم صاحب با أولى تمن لم بعلم ؛ وهو الذي 
يوجبه النظر عندي على ما ذكرنا » وسواء في هذا التعدي والمعاملات 
وغيره من وجوه المضمونات كلها » والوصية بالانتصال جائزة لجييع 
الناسء وار ثاكان أو غير وارث ء مدا كان أو مش ركا , غنياً كان أو 
فقيراًء قاتلاً للموصي أو غيره إذا أوصى م الميت وخصهم بالوصية 
لانتصال أموال الناس ء لأنها بمنزلة الدين » وكذلك إن أوصى لانتصال 
مال عبد فلان فجائز » والوصية لسيده أو للعيد على قول بعضهم 
وتنبع العبد . 


قوله : التعدي والأمانات » في نسخة : والمعاملات وهي الصحيحة . 


لا ءزومد- 





حوبت 





وأما إن أوصى ببتكذا وكذا لانتص ال أموال الناس مكذا 
فلينفقوا ذلك على الفقراء » وليس للغني والعبد والمشرك فيبا شيء , لأن 
سبيل ما لا يعرف سبيله أن ينفق على الفقراء كاللقطة . 

وقد ذكر عن أبن مسعود ء أنه اشترىجارية بسبعمائة درمم» فغاب 
صاحبها فنشد عبدالله حولاً فلم يجحد صاحبها فخرج بالثمن عند سدة 
بابه » فجعل يقبض وبعطي لامسا كين ويقول : أللبم عن صاحبها فإن 
أبى : فعني وعلي الغرم » وقال الدكدا جز واه رك اع وير 
َي » وإن أمر الميت في هذه الوصية التي لانتصال أموال الناس أن 
تعطى لفلان فلينفقها ا خليفة عليه » وإن أبى فعلى غيره ‏ فإنكان الموصى 
له غنياً أو مشركاً أو عبداً أو من لا تجوز له الوصية » فلينفق ذلك على 
الفقراء ولا يشتغل به» لأن الوصية لا تجوز لهؤلاء المذكورين » ومنهم 
من يقول : يفعل الخليفة والورئة ما و به ولو أنه لا يحزىء ذلك 
المت » وأما إن لم يمت الموصي إلا وقد افتقر الغني أو أسل الشرك أو 
عتق العبد » فجائز أن ينفقوا عليه تلك الوصية . 

وإن كان الموصى له في حال الوصية فقيراً أو موحداً أو غير وارث 
ولّيمت الموصي إلا وقد استغنى الفقير أو ارتد الموحد أو صار غير 
الوارث وارثأء فلا ينفقوا تلك الوصيةعليه وينفقوها على فقراء المسامين, 
لأن وصية انتصال أموال الناس » سبيلها للفقراء كا ذكرنا . 


ووم 




















م0 


وإن أوصى بكذا وكذا لانتصال أموال الناسء أن 'يجعل للمسجد 
أو في سبيل الله أو للحج أو لوجوه الأجر كلبا ؛ فإنهم يجعلون ذلك فيا 
أمرثم به . 

وأما إن أوصى بهذا الشيء أن ينفق على المسجد أو على الطريق أو 
على كل من لا تجوز عليه النفقة » فلا تحوز تلك الوصية » لأن المسجد 
والطريق ليسا من ينفق عليهم » وأهل النفقة معروفون » فإن أوصى 
يكذا وكذا لانتصال أموال الناس أن ينفق عله في بلد كذا وكذا 
أفلا ينفقوه في غيرها » وكذلك القبيلة على هذا المعنى » وكذلك إن سمى 
صنفاً من الناس » وإن أنفقوه على غيره فلا يجوز » وجوز بعضبم ذلك » 
لأنه كله سبيل تلك الوصية , والدليل على ذلك إذا أطلقبا الموصي . 

وفي الأثر : ووصية الميت على وجهين : وجه ينفع ووجه يضر 
ولا ينتفع » فليس على الورثة فعله » والذي يضر إن أمرم أن يدفنوه في 
ببت مات فيه أو يدفنوه في الحرير » فليس علٍ الورئة شيء من ذلك » 
ورخص في الذي أوصي أن ينفق عنه في بلد معروف أو على مسا كين 
١‏ ترق .اجر اسرة مي فق طافرء أن هذه الوصية ترجم إلى الفقراء 
فنكون معنى قوله : فلا تحوز تلك الوصية » أي لمسجد والطريق» بل لغيرهم 
وهو الظاهر » وات أعم . 

قوله : ورخص في الذي أوصى الخ » هذا هو المراد من مواق هذا الأثن:. 


بواوله- 





بلد معروف » أن ينفق على الفقراء أين ما وجدم , وكذلك إن أوصى 
أن يصلح بهذا المال المسجد الفلاني , فلا بأس أن يصلم به غيره . 

وفي الأثر : وإن أوصى بكذا وكذا لانتصال أموال الناس أن 
ينفق عنه في الزكاة أو في الكقارات , أو أوصى بكذا لاركاة أن بنفق 
عنه في اتتصال أموال الناس » فالوصية للأول منبم! » وذلك فيا يوجبه 
النظر ؛ لأنه لا يحزىء فرض واحد فرضين . 

وفي الأثر أيضأ : وإن أوصى بهذا الشيء لانتصال أموال الناس » 
فأنققوه في احتياط أموال الناس أو للركاة » فأتققوه في احتباط الزكاة 
فلا يجزتهم ذلك , لأنهم خالفوا ما أمروا به ؛ وأما إن أوصى بالاحتياط 
فأتفقوه في الانتصال فذلك جائز, ومنهم من يجوز ذلك في الوجهالأول» 
وذلك فيا أرى » لأنه كلبا لله حسنات لصاحب امال » وقد ذكر عن أبي 
سبل : أن الرجل إذا ثوى في ليلة عاشوراء أن كل ما يصومهوما يصليه 
وما يتصداق به فهو لاحتياط مأ عليه من صلاه أو صيام أو احتياط فلا 
بأس » وكذلك ما أكله الطير أو السارق أو النملة » فلا بأس أن ينويه 
لاحتياط أموال الناس » قال : وكان أبو مد وارسفلاس لايحيز ذلك » 
2 اق ل سداق تارمل ري 

قوله : أو السارق» يؤخذ منه جواز دقع الاحتماط للفاسق » يعني إذا كان 

فقيراً » وال أعم . 


دسملمه- رمعم الإيضاح 2 























أبي سبل » أن الذي أفسد في المساجد الكثيرة وأصلح ذلك في مسجد 
واحد فلا بأس بذلك , لأن المساجد كلبا لله . 


وإن أوصى بهذا الشيء للاتتصال وللاحتياط » ولم يذكر أموال 
الناس فإن الأقرب يأ كل ذلك , لأنها وصية لم تنبين يمكن أن يكون 
انتصل من الأقرب ومن وصيته» ومنهم من يقول: يعطى ذلك عليه ما 
أوصى ء لأن الانتتصال معروف وأهله معروفون . 


وإأن قال : أوصيت يَككدًا وكذا لانتضال مال قلان أن يشو علي" 
وإن عرف الموصى له فليدفعوا ذلك لهء فإن لم يعرفوه فلينفقوا ذلك على 
فقراء المسامين » لأن مالم يقبين له أهل فأهله الفقراء . 


وفي الأثر : وإن أوصى لرجل معلوم لانتصال ماله فلا يدرك عليه 
ذلك في الحكم مادام حياً , وليس على الموصى له زكاة ذلك ولا يحطبا 
الموصي أيضاً » لأن الظاهر منالانتصال ما لزمه من الأموال مما لايحكم 
عليها الخاكم ولا تلزم الورثة إلا بالوصية بها » فإذا مات الموصي وجبت 
للموصى له إن كان للموصي مال» فإن مات الموصى له صارت لورثته من 
بعده على قدر ميرائهم منه » وكذلك أيضاً إن أوصىلانتصال مال فلان» 


-4اه- 





وفلان قد مات» فإن ورثة ذلك الميت يأخذون ذلك على قدر ميرائهم » 
وكذلك إن أوصى لورثة فلان المت لانتصال مال مورثهم » فإنها 
لهم على قدر ميراثهم منه . 

وأما إن أوصى لحم لانتصال أمواهم » فإنهم يقسمون ذلك بالسوية » 
وإن أوصى لرجل بانتصال مالفلان » وفلان المسمى ليس بوارث الموصى 
له فلا تجوز هذه الوصية , لأن الاتتصال ليس هو للموصى لهوصاحب 
الانتصال لم يوص له وقال بعض:يأخذها المنسوب إليهالمال وورثته » 
وهذا القول عندي أصم ء لأن فيه براءة الموصي وللورثة جميعاً » ولأن 
الموصي أوصى ؛ وإما أخطأ في وضع الوصية غير موضعبا » والله أعلم . 

وإن أوصى ارجل أن ينفق عليه كذا وكذا في انتصال ماله » فإنهم 
ينفقون عليه ذلك ولا ينفقون على غيره ذلك » لأن التباعة لهءوإن أبىأن 
يقبله فإنهم ينتظرونه ما ل يمت » وإن زال عقله فلينفقوه على خليفته » 


وإن ارتد فليعطوه له » وكذلك إن استغنى . 
وإن مات فعلى ورثته على قدر ميرائهم » وخليفة الطفل والمجنون 
في مقامه| إن أوصي ما لانتصال أموالما . 


وإنلم تكن لما خليفة: فعلى العشيرة أن يستخلفوا لما ثقة يقبض 


دوزم- 














لما ء وكذلك إن أوصى المت بالنفقة على الطفل والمجنون فخليفتهما 
في مقامبما » وكذلك أيضاً أم الطفل أو ولبه القائم بأموره , إذا كان ثقة 
يقوم مقأمه » وإلا فالوارث يقوم مقام الخليفة حتى ينفد ذلك في مصالح 
البتي » قال الله تعالى  :‏ ويسألونك عناليتامى قل : إصلاح لم 
خير » 37 


٠ 5٠٠١: المكرة‎ )١( 


-5امه- 








باب في وصية الاحتياط 


والاحتياط كل ها لم يتيقن به الرجل ؛ أنه كان عليه وخاف على 
نفسه أن تتكون عليه التباعة فيوصي به؛ لأن من شأن المسامين أنيأخذوا 
لأنفسهم الحيطة لما روي أن أبا بكر الصدبق رضي الله عنه قال : ( كنا 
ندع سبعين باب من الحلالمخافة أن نقع فيباب من الحرام)»وينبغي لاسلم 
أن يوصي للاحتياط , لأنه قل من ينجو من تباعة الناس إلا من شاء الله 
إما المعاملات وإما بالتعدية » أو ما يدخل عليه من قبل لسانه أو من قبل 
نظر عينيه أو بطش يديه أو سعي رجليه. 
قال الله تعالى : ط إن السمع والبصر والفؤاد كل" أولئك كان عنه 
سؤولا م" » وقال ظ وإ ن كان مثقال حبة من خزدل أتينا بها وكفى 
بنا حاسبين 4 '"' » ووزن الخردلة لا يعامه إلا الله » وكذلك أيضاً ما 
(2) الامراء: 5ع 
(5) الأقبياء : 49. 


ع لاله 




















يفسده عبده ومواشيه في الأموال والأنفس وما يكون عليه من قبل 
أنه مثل الاتتصال . 


وفي الأثر : وأما إن أوصى لاحتياط رجل مقصود إليه» فإئها 
تخرج من الكل ؛ فتكل ما أوصى به الميت مما يسكال أو يوزن لانتصال 
أموال الناس أو لاحتياط أمواهم » فعلى الورثة أن ينفقوا ذلك بعينه . 

وأما ما لا يكال ولا يوزن من الأصول كلها من الأشجار 
والأراضي وما اتصل بها » فإنهم يبيعون ذلك كله بالدتانير والدراجم » 
وينفقون نه » وكذلك ما لا يكال ولا يوزن على هذا الحال » ومنهم 
من يقول: ينفقون ذلك كله بعينه . 

وإنكانت لرجل على رجل آخر تباعة » فقالله صاحب التباعة : 
لا توص بهاء فإنه إن حضره الموت وصاحب التباعة حي فليس عليه 
الوصية بها » لأن صاحب الحق وسع عليه ؛ وإن مات صاحب التباعة 
قبله فقد انتقلت إلى الورثة » وعليه الوصية لحم بها » والله أعلم . 


ماه 





باب آخر 


وإذا أوصى الرجل بكذا وكذا للسامين فجائز » ويدخل في ذلك 
المنامات لتغليب المذكر على المؤنث » وحك النساء تب لحكم الرجال » 
وكذلك إن أوصى للمؤمنين والقانتين وما أشبه ذلك , وقال بعض : لا 
يدخل في ذلك المسامات والقاتتاتوالمؤمنات» و حجةهؤلاءأنخطابالرجال 
وخطاب النساء في ذلك مفترق » وقد ورد به القرآن في قوله : « إن 
المسلمين والمسلمات 4 الخ الآية » والقول الأول عليه العمل لشمول 
الخطاب لهن مع الرجال عند أهل الع ل إلا في أمور مخصوصة ء وإذا 
ملبن الخطاب مع الرجال كان عليهم أن يتصدقوا على المسلمين 
والمسلمات كيف شاؤوا ء ولا ينظروا إلى التسوية بينهم في ذلك» 
وإن قال : أوصيت بكذا وكذا للمسلمين والسلمات فليتصدقوا 
بنصفها على المسلمين و نصفها على المسلمات:وإن قال : أوصيت للمسلمين 
أو المسلمات فليعطوا للمسلمين جميعاً وللمسلمات ولا يقسمونما بينهم » 


اهوؤأوىو- 














لأنالميت ببنبمن يعطىلدمنهم؛ ومثل ذلك البيان إذا قال: أوصيت بكذا 
للمسلمات » فبو للمسلمات دون المسلمين » والله أعل . 
نفلك القن وو تعد فرق واعل الذكر ركه الالاى كف قاروا 
ولا ينظروا في ذلك إلى النسوية ببنهم » وكذلك إن أوصى للبتامى أو 
للمسا كين أو للضعفاء . 

وقد ذكر في الأثر : ويدخل في هذا الإناث من ذلك الجهنس 
وأيعطون ذلك لثلاثة فصاعداً وذلك لأنهم لا يقدرون أن يعطوا ذلك 
لأقل ما بقع عليه الجمع . 

وإن أوصى لسلم واحد أو ليتم أو لمسكين أو لضعيف » فإفاأ 
يعطى ذلك للذكر دون الأنثى ا أو صى . 

وفي الأثر : وإن أوصى للأرامل فلا يدخل في ذلك الرجال»ومنهم 


قوله : ويتصدقون بها الخ » ظاهر هذه العبارة يقتضي أنه لا بد من 
التصدى.على الإناث أيضا » وأن التوسعة إنما هي في ترك التسوية» وفيه تأمل 
ظاهره ٠.‏ 


لد هلاه سم 





من بقول : يدخلون فيه » وكذلك الأيامى فيهم اختلاف أيضاً » وسبب 
اختلافهم في ذلك:هل الحسكم على موجب اللغة أو على المعتاد والمتعارف 
بين الناس ؟ والذي يوجبه النظر عندي , أن الحسكم في ذلك على المعتاد 
والمتعارف بين الناس وليس بمستنكر » وقد ورد الشرع بمثل هذا أو 
غيرت الشريعة كثيراً من اللغة, وجعلتها حقائق في الشرع ومجازاً في اللغة 
بعدما كانت بالعكس » كالغائط والنجو والنكاح والاهان والصلاة 
والزكاة وما أشبه ذلك . والأيامى في لغة العرب : الذين لا أزواج لهم من 
الرجال والنساء » أبكاراً وغير أبتكار » قال الله تعالى : « وأنكحوا 
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمانكم » ١‏ أراد 1 أتكحوا من 
لاازوج له من الرجال والنساء » وكذلك الأرمل على طريق اللغة بقع 
على الذكور والإناث . 

وقد ذكر ابن قتيبة» يقال: امرأة أرملة» ورجل أرمل» .قا لالشاعر: 

أحب أن أصطاد ضبّاً خيلا رعى الثشتاة والربيع أرملا 

أراد لا أنثى له لأنه إذا سفد هزل » وقال يزيد الرقاشي : قيل 
لأعرابي تمن » فقال : ضباً أعور عنين بأرض كلدة , طلبه عنينآً لأن 
المأء إذا بقي في ظبره كان أسمن له » وطلبه أعور لقلة التفاته ‏ والأرض 





. ++ الترر‎ )١( 


- ووم ا 











الكلدة : الغليظة 5 

وإذا كانت الضباب في الحجارة وبالبعد من الماء كان أسمن لهاء 
وذكر عن الشعبي في رجل أوصى لأرامل بني حنيفة فقال : يعططى من 
خرج من كمرة حنيفة » وأشد أيضأ : 
هذي الأرامل قد قضَّيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 


والمتعارف بين الناس ما ذكرناه » وقد ذكر ابن قتيبة أيضاً : وإنها 
بقع الفتيا على المشبور المتعارف المعروف » وعل قدر الموصي وطبقته 
في الناس ومو ابن عباس عن رجل مات وأوصى ببدة؛ أتحزىء 
عنه بقرة ؟ فقال: نعم» ثم قال : ومن صا حبكم؟ قيل له : من بنيربا : 
فقال : وما اقتنت بنو رباح البقر » إلا الإبل وم صاحبكم »أي ذهب 
وممه فلم يحعل الفتيا على ما يحتمله اللفظ عنده » ولكنه قصد بها إلى 
النية » ولو أن رجلاً قال : ثلث مالي لموالي لم يكن إلا لموالمه بالعتاقة 
دون بني جمه وفرابته وم أيضاً مواليه » قال الله عر وجل 8 وإني خفت 


قوله : من كمرة حنيقة » الكمرة رأس الذكر » يعني فأتى بما يشمل الإناث. 
قوله : كلهم صاح كم »> لعل المراد به ابن عياس» لانه دو الذي وهم ف 
الحقيقة » حيث أجاز البقرة » والل أعل . 


عو شا فس 


الموالمي من ورائي 4 ١‏ » أي العصبة » ولو قال : للغامان» لم يكن إلا 
للذكور ؛ وقد تقول العرب اجارية : غلامة , قال الشاعر في وصف 
فرس : يهان لحا الغلامة وإلغلام» ولو قال: للرجالء لم يكن إلا للذكور 
دون النساء » وقد تقول العرب لأمرأة : رجلة » قال الشاعر : 


كل جار ظل مغتبطأ غير جيران بني حيلة 
متكوا حبيب فتاتهم لم يسألوا حرمة الرجلة 


وهذا من الألغاز الذي لا يذهب العلماء إليها ‏ والله أعل 


وإن أوصى لابن السبيل أو للمجاهدين أو المصلين أو للحجاج أو 
للمعتكفين أو للصائمين فذلك جائز م ذكر ناء وكذلك للبر أو للأفضل 
البر ولأولي البرء وكذلك إن أوصى بتككذا لاسجد أو للمصلى أو 
للكنيسة التي أسست على التقوى أو للكعبة أو للمقبرة أو لوجه من 
وفي الأثر : وإن أوصى لبني فلانءوهم قبيلة لا يحصونء فالوصية 
قوله : لني فلان » كأنه بدل من قوله : ليطن أو فخذْ . 
)١(‏ سورة مريم : .٠‏ 
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باطلة , لأنه لا يعلم كل انسان منهم ماله » وإذا أوصى لفخذ أو لبطن 
أبعرفون ويحصون بثلث ماله لبني فلان » فإن الثلث بينهم والذكور 
والإناث فه سواء ؛ قد يحسن ها هنا أن يقال : هذه المرأة من بني فلان 
ينسبها إلى قبيلتها » وإن لم يكن على هذا إلا الإناث فالوصية طن » لأنه 
أراد من ولد فلان » فبذا الذي ذكرناه في القبيلة . 

وأما الأب الأدنى إذا قال : أوصيت بتكذا وكذا لبني فلان وفيهم 
ذكور وإناث» فالوصية للذكور دون الإناث » وقد وردت اللغة بلفظ 
بَنُونَا بَنُو أُبتَانتا وبتاتتا بُوهن أبتاة الرجال الأباعر 

قال الله تعالى : طإ يوصيتكم الله في أولادكم لاذكر م ل' حظ” 
الأأشين 4 ''' » وكذلك إن قال : لولد فلان » فالولد يقع على الواحد 


() النساء جح 
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والإثنين وامع . 

وإن أوصى لبني فلان وليس لفلان إلا البنات » فإنهن يأخذن ذلك 
كله لأنه أراد من ولده فلان » وكذلك إن لم يكن لفلان إلا بنو ابنه » 
فإنهم يأخذون ذلك لأنهم بنوه » وسواء في هذا أولاده مشركينكانوا أو 
عبيداً لأنها وصية » وأصل الوصية اهبة » ويدخل في هذا ابنه المشرك 
والختلط لوقوع الاسم عليه . 


وإن ل يكن له إلا ابن واحد أو ابنة واحدة وقد قال : لبني فلان 
أو لأولاد فلان » فإنه يأخذ ذلك الإبن أو الابنة » لأن العموم يخرج على 
الخصوص في لغة العرب . 

وفي الأثر : وإن أوصى الرجل لبني فلان بكذا أو كذاء فمان 
بنو فلان قبل موت:الموصي فقد بطلت الوصية » وكذلك إن أوصى 
لبنيفلان بتكذا وكذا وليس يومئذ لفلان بنون» فو لد بعد ذلك أولاداً 
فات الموصي » فليس طم في الوصية شيء إذا حدثوا بعد الوصيةءلأنهم لم 
يوص لم . 


وأما إن قال : أوصيت لا يلده فلانبكذا وكذاء فو لد بعد ذلك 


- هنهم 
































أولاداً فلهم الوصية في| بينهم وبين الله ؛ وأما في الحتكم فليس في ذلك 
ما يحسكم به ا حأ كم » لأن الوصية وقفت على معدوم . 

وفي الأثر : وإن مات أحد من بني فلان الموصى هم قبل أن يأخذ 
سبمه من الوصية » فإن ورثته في مقأمه . 

وأما من ولد منهم بعد موت الموصي » فلا بأخذ من ذلك شيئاً ولو 
أنه جنين في حال موت الموصي » ومنهم من يقول : إما بأخذها من 
حضرها من بني فلان في حال القسمة » وهذا إذا كانوا قبيلة . 

وأما إذا كانوا قوماً مخصوصين فلاء لأن وصية القبيل على العموم» 
والعموم يصلح للعبوم وللخصوص . 


وإن أوصى لأبوي فلان فجائز » والقسمة ببنهم بالسوية » وكذلك 
إن أوصى لإخوة فلان أو أجداده أو أعمامه أو أو أجه عل هذا الحال 2 


وفي الأثر : وإن أوصى رجل بعشرة دنانير أن ينفقوا على فقراء 
أهل كذا » فلا ينفق ذلك إلا:على فقراء أهل ذلك المنزل وينفق عليهم في 
ذلك المنزل وفي غيره . 


9ه 





وإن أوصى بعشرة دنانير أن ينفقوا عنه على فقراء منزل كذا وكذ! 
فينفق ذلك على من وطن ذلك المنزل» كان من نسب أهل ذلك الخزل أو 
من غيرهء وينفق علمهذلك أيضاً في ذلك المنزل أو في غيره . 


وإن أوصى أن ينفق عنه في منزل كذا وكذا علٍ الفقراء » فينفق 
ذلك على جمبع من وجد في ذلك المنزل » من المسافر والسائل وغيره إذا 
كان من أهل المسكنة » ولا ينفق عنه ذلك في غير ذلك المنزل؛ فإ 
وجدوه خاليآ فليأتوا إليه بالفقراء من المنازل » فينفقوا عليه فيه , ولا 
ينفقوا في غيره » فإنهم ما بين هذه المسائل الثلاثثة » وإن أوصى بكذا 
وكذا أن ينفق عليه في منازل كذا وكذا أو لمسجد كذا وكذاءفوجدوا 
في تلك الناحية منزلين ومسجدين » فليجعلوا ذلك في أول منزل أو أول 
مسجد , فإن لم يعرفوا الأول من تلك المنازل أو المساجد فيقسم ذلك 
بينهم في قول المرخصين . 

وإن اقتسموا ذلك بينهم ثمعاموا بعد ذلك الأول منهم فقد أجزأم 
في قول المرخصين , ومنهم من يقول : يعيد ذلك كله في الأول ويعتدوا 
ما جعلوا فيهم أول مرة في القسمة , وأصل المسألة فيم| يوجبه النظر ما 
جو زه الشرع فقد مضى لسبيله ؛ وإن أوصى بكذا وكذا للعبيد أو 


ااه - 























لمشركين أو للكافرين أو اللاعنين أو للعاصين أو للشياطين أو المردة أو 
الجن أو الملائكة أو الأغنياء ‏ فإنهم ينفقون ذلك على فقراء المسلمين » 
وهؤلاء الأصناف المذكورين ليسوا من أهل الصدقة » ولا تجوز لهم 
الوصية إلا لقوم مخصوصين ء مثل العبيذ أو المشركين أو الأغنياء 
فيجوز لهم على وجه الحق والصلة . 

وأما الوصية على العموم » فليست بصلةولا حق فتجوز لهم .فتعطى 
تفقراء المسلمين » لأنه قد أخط أ في وضع الصدقة فيصلح ذلك 
الخطأ بأن يجعل في فقراء المسلمين » ومنهم من يقول : لا تجوز تلك 
الوصية . 
لصنف من أصناف الملاهي كلها أو أوصى لما حرم الله أن يشترى من 
ماله فينفق عنه ‏ مثل الْمر وجميع الحارم فلا يجوز » ومنهم من يقول : 
ينفقون ذلك على فقراء المسلمين » لأن الله عز وجل قال : «٠‏ فمن خاف 
من موص جتفاً أو إثماً الآ » ", 


٠1١م5‎ : البقرة‎ )١( 
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وفي الأثر : وإذا أوصى الرجل بوصية للفقراء الذين خلف الماء 
فبتصدقوا بها على الفقراء الذين خلف الماء كا أوصى » ومنهم من يقول : 
يتصدق بها على فقراء أهل بلده وبلدنا هذه خلف الماء في قول بعضهم » 
وكذلك إن أوصى بعشرة دنائير أن تنفق عليه ببغداد أو الأندلس أو 
غيزها من البلدان البعيدة » فينفق ذلك في البلد الذي أمر به اميت » 
ومنهم من يقول: بالرخصة أن ينفق ذلك في بلد اميت إذا منعوا من 
الوصول إلى تلك البلد مخافة على أنفسهم » وأصل المسألة فيما يو جبه 
النظر ‏ أن أهل الصدقة معروفون وثم الفقراء » وإذا حضر الميت بهأ 
صنفاً ماء مثل إن أوصى أن يتصدق بتكذا على فقراء بلدماء فإذا 
امتثلوا ما أمروا به ققد أدنُوا ما عليهم بالإجماع وهو الصحيح » فإذا 
وضعوها على الفقراء منغير تخصيص » فقد وضعوها في موضعبا في قول 
بعضهم » وعلى قول الآخرين » قد خالفوا ما أمروا به فإذا خالفوا ما 
أمروا ل يتثلوا ما أمروا به . 


فإذا ل بمتثلوا فالحق باق عليهم » ويدل أيضاً على قول الأولين » 
أنه إذا أوصى أن يتصدق عل الأغنياء أو العبيد أو المشركين فلا 
تجوز » وترجع على الفقراء من المسلمين » لأن المت وضعبا في غير 


-ووه- وم - إع الإيضاح » 























موضعبا » وأهل الصدقات معروفون »كان فيه دليل أن تخصيص الميت 
بأ صنفاً من أهلبا تخصيص تخبير لا تخصيص وجوب » وذكر الصدقة 
أيضاً أو الفقراء يدل على هذا , والقول الآخر هو الصحيح » لأن فبه 
براءة ذمة الورثة بالإجماع إلا بالضرورة » والله أعلم . 


للها 





باب الوصية في الاجر وني سبيل الثد 


وإذا أوصى رجل بكذا وكذا من ماله أن تكون حبساً في سبيل 
الله فلا يجوز عند أصحابنا من ذلك شيء . 


وفي الأثر : سألت أبو المورج وابن عبد العزيز في الرجل أوصى 
أن يجعل داره وأرضه أو شيئاً من ماله حبسا في سبيل الله » قال أبو 
المورج : سئل أبو عبيدة وأنا جالس عنده عن ذلك » فقال : كان ابن 
عباس يقول : إنما كان الحجبس قبل أن تنزل سورة النساء » فلما نزلت 
سورة النساء نسخت الفرائض الحبس » قال ابن عبد العزيز : ليس في 
هذا اختلاف عند أصحابنا وفقبائنا الذين نأخذ عنهم » أنه لا حبس عن 
فرائض الله إلا أن ابن عبد العزيز قال : وأنا أجيز من الحبس مسأ 
كان من سلاح يحبس في سبيل الله يقوى به المجاهدون في سبيل الله » 
قلت : فإن المجاهدين في سبيل الله الذين يحبس عنهم ويعطيهم إناه أنم 


د وب#ه- 




















الذين يخرجون إلى الروم ويجاهدون ؟ قال : هو سبيل الله لا شك فيه 
إن شاء الله » ومجاهدة أهل البغي من أهل التوحيد الذين نقضوا العهد 
وانتبكوا امحارم وهو أعظم الجباد, وأ كبر من هذا ين وتقو طم 
على ربهم أن الله أمرنا بهذا ودعانا إليه وفرضه علينا » قال ابن عبد 
العزيز : فالتقوية بهذا السلا اح الذي ذكرت أنه يجحعل في سبيل الله والذي 
أعلمتك أجيز الحبس فيه وحده من السلاح أن يجعل لإمام المسلمين 
ومن قبله من المسلمين الذين فارقوا أقواهبم من أهل الأهو اء المضلةوالبدع 
الجائرة وأن يقووا ويعاونوا على من ناصبهم وباينهم من امخالفين لدينهم 
والصاد دين عن سنة نبيهم » قلت له : وكذلك لو حضر رجلاً من المسامين 
الموت وقال : اجعلوا كذا وكذا من مالي في سبيل الله » ولم يسم جباداً 
ولا تقوية المجاهدين في سبيل الله » قال ابن عبد العزيز : إن كان ذلك 
المال الذي جعله في سبيل الله سلاحاً » فإني استحسن هنا أن يقوى به 
المرابطون في سبيل الله » وإ نكان ذلك المال ذهباً أو فضة أو بقراً أو 
إبلا أو أرضاً أو نحو ذلك مما بباع فإني أجعله في سبيل الله أو في حج أو 
عمرة أو صدقة أو عتق أو صلة قرابة أو شيء من خصال الخير “فهو كله 





قوله : الدين نر جون إلى الروم © فيه استفيام مقدر ؛ على حد قولك : 


جه اق عم 


في سبيل الله حيث ما وجد من هذه الأمور التي ذكرت لك ء فقد أجزأ 
عنه إن شاء الله » وقد أصاب في أنه جعلها في سبيل الله . 

وفي الأثر: وإن أوصى رجل بفرسه أن يركبه فلان في سبيل الله 
مأ دام حياً فذلك جائز » وكذلك السلاح على هذا المعنى » وإن جعل 
لذلك مدة فبو إلى تلك المدة » وإن لم يجعل لذلك مدة فحتى يستوفي الثلث 
وليس له أن يستعمله في غير الوجه الذي أوصى به ؛ وكذلك إن جعل 
هذا الكتاي أو المصحف أن يقرأ فيه للثوابٍ » فلا يجوز للورثة أن 
منعومم لمن يقرأ فيهم » إلا لمن خافوا أن يفسدمم , والله أعلم . 

وفيه أيضا : وذكر عن عكرمة عن ابن عباس » قال : كان الحبس 
قبل أن تنزل سورة النساء » فلما نزلت سورة النساء قال رسول الله مي : 
( لاحبس )؛ يعني أن الفرائض نسخت الحبس » قأل ابن عبد العزيز : 
وأنا أجيز من الحبس ماكان صدقة أو سلاحاً أو كراعاً في سبيل الله فيا 
كان من حبس من ذلك قد حبسه في سبيل اللهفي حياته وأمضاه فهو 


قوله : فحتى يستوفي الثلث » أي بأن يقدر عناؤه في كل غزوة مثلآ إلى 
أن يلغ الثلث » والل أعلم . 

قوله : وأنا أجيز من الحبس الخ » لقائل أن يقول : ليس له أن يحيز شثفا 
من الحبس » لآن لا حبس نكرة في سباق النفي © فتعم . 


جه 





























جائز من جمبع امال » وما كآن من حبس فال صاحبه : إن مات فبو 
حبس أو جعله في مرضه فهو من الثلث . 

وفي الأثر : وإن جعل شجرة أو جباً أو نمراً الثواب فجائز » 
وكذلك المطحنة وكذلك جميع الحيوان والأمتعة» ولا يحوز للورثة أن 
يمنعوا من ذلك أحداً من يحوز له الانتف_اع بذلك » ولا ينتفع الورثة 
بشيء من ذلك إلا إن أذن هم المت إلى ذلك » وهذا كله إذا كانت 
وصية , وأما إذا جعل ذلك 0 للأجر فورثته وغيرهم في ذلك 
سواء » لأنه لم تكن في حياته وصية » ومثل ذلك أيضاً إن أوصى بهذه 
الأرض لمن يدفن فيها فلا يدفنوه فيها ولا ورئتهء لأنها وصية » ولا 
وصيةأوارثو إنجعلها فيحياتهللمقبرةصارت للمقبرةوهو وورئتهوالناس 
فيب| سواء » لأنها صارت مقيرة وخرجت من ملنكه , وأما إذا أوصى ببا 
للمقبرة فبي للمقبرة على قول بعضهم ؛ ومنهم من يقول : يبيعون تلك 
الأرض ويجعلون ث.نها لمصالح المقبرة » ومثل ذلك أيضاً إن أوصى ببذه 
الأرض للمسجد يحعلون ثمنها في المسجد على قول بعضهم » وعلى قول 
الآخرين : يمسكونها ويجعاون غلتها للمسجد ولا يجعلون ذلك لغير ما 


قوله : إلا إن أذن لهم المت > يعني وأذن بعض الورثة لبعض » لقوله عليه 
السلام : ( لاا وصية لوارث ) . 


د وجه- 


أوصى به » وكذلك أيضاً إن أوصى بكذا وكذا لمصباح المسجد أو 
لحصيرها أو ازقاقها أو لقلالها التي يسقون فيبا الناس ؛ فلا يجعلون ذلك 
للمسجد من هذه الوجوه التي أوصى بها لغير المسجد » ورخص بعضبم في 
ذلك , وكذلك ما بين المسجد والمصل فلا يجعلون ما أوصى به لأحدهما 
لغير ما أوصى به » ورخص بعضبم فيا أوصى به للمصل أن يجعل للاسجد 
لأن المصلى تبع للمسجد , وإن أوصي للمسجد ول يسمبا بعينها » فإنهم 
يجعلون ذلك في مسجد منزله وهو أحق من غيره » وإن كان في منزله 
مساجد شتى ؛ يجعلون ذلك في مسجده وهو أحق وأولى له » وإن لم يكن 
له مسجد فبجعلون ذلك في أقرب المساجد إليه . وقال بعض : يجعلونه 
حيث شاؤوا حيث لم يسم » وإن سمى مسجداً فلا يجعلون في غيره إلا 
إن خرب ذلك المسجد أو لم يصلوا إليه بمعنى من المعاني فيجعلوه في 
مسجد من المساجد غيرهاء و الأصل في هذا فيا يوجبه النظر ؛ أالمساجد 
كلبا لله وإن كان الميت من أهل الخلاف ولم يسم مسجداً والورثة من 
أهل الدعوة فإنهم يجعلون ذلك لمسجد أهل الدعوة » وإنكانت امرأة 
فمسجد قرابتها إذا لم تسم مسجداً لأنها مسجدها . 

وفي الأثر : وإن أوصى لمسجد أهل الخلاف أو لكنيسة اليبود 
فلا يشتغلون بذلك ويجعلون ذلك في مسجد أهل الدعوة » فدل ذلك 


- 8676 





منهم أن وصيته لمسجد أهل الخلاف خطأ منه » وضعبا في غير موضعبا 
فردوها في موضعبها فلا بأس ء لقوله تعالى : فإ فمن خاف من موصٍ 
جنفاً أو و إثما فأصلس بيهم فلا إثمعليه 4" ا كا 
ْ وكذا لإمام مسجد كذا وكذا أو اؤذنها أو لقائمبا أو للتلامذة الذين 











وفي الأثر : وإن أوصى لصفة معلومة من ن انامس وال يتعيدم انيم 
ينظرون إلى تلك الصفة يوم ما ت الموصي» ومنهم من يقول: : يوم ينقذون 
الوصية : وذلك لأن القسمة لها تأثير في ذلك وقد ذكر ناه » والله أعل . 





قوله : وإن أوصى لصفة معلومة 0 أى لأهل صفة . 
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باب الوصية بالحج والعمرة 


والوصية بالحج جائزة » وأصل جوازها ما روي (أن المسامينقالوا: 
يارسول الله أنحج عن أبوينا؟ قال : نعم حجوا عنم ) فضت 
السنة بهذا أن يحج عن الأموات وإن مات وم يوص به بعد مااوجب 
عليه مات كافراً كا قال الله » وشدّد بعضهم وقال : من تركه بعد مأ ازمه 
من غير عذر حتى يقضيّ الحجاج مناسكهم فو هالك » وأصل المسألة 
هل هو فرض على الفور أم على التراخي ؟ وينبغي لأسلم أن يحج مرتين : 
الأولى فريضة » والثانية حوطة ويوصي بالثالثة » وإذا أراد أن يوصي 
بالحج تيتول : أوصيت بكذا وكذا احج أو أوصيت بالحج أو أن بح 
عني فكل هذا جائز » وكدلك العمرة وإن كان إنما وجب عليه باستطاعة 
السييل فليوص بالحج والعمرة جميعاً لأنهما فريضتان عند أصحابنا » 
وقد ذكرنا ذلك في باب الحج وإن وجب الحسج بالحنث أو أحرم به 
فاتكسر فليس عليه أن يوصي إلا بالحج . 
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وفي الأثر : وإن أوصى بالحج ولم يذكر العمرة فليحج عنه , لأن 
الحج لايجحب إلا وقد وجبت العمرة » وقيل : بأن يح عنه فقط وليس 
عليهم مالم يؤمروا به » وإن أو بالعمرة ول يذكر الحج فيس علييم 
إلا العمرة وإن أساغ الورثة ذلك يعني إذا أوصى بالحج ولم يذكر العمرة 
لوجود الاختلاف بين العاماء هل هي فريضة أم لا؟ وإن أوصى بكذا 
وكذا ديناراً لاحتياط الحج فليحجوا عنه بذلك » وإن أوصى بتكذا 
وكذا لطريق مكة فليصلحوا بها هنا وعر من طريق » على ظاهر لفظه » 
وقال بعض : يحجوا عنه بذلك لأن الحج لا يدرك إلا بالزاد » وإن 
أوصى بالحج هتكذا ول يسم شيثا ما يحج عنه فليستأجروا من يحج عنه 
بما شاء من ذهب أو فضة أو متاع أو حيوان أو ما أشبه ذلك من حيث 
م يسم شيئاً » وإن أوصى بتكذا وكذا من ماله الحج أو في الحج فجائز » 
فإن الورثة أو الخليفة يساومون فإنلم يصيبوا في ذلك إلا ما يحجج به عنه 
مرة واحدة فليعطوه في حجة وإن أصابوا حجتين أو ثلاثة فإنهم يعطوا 
في كل سنة حجة لأنها لا تكون في السنة إلا حجة' واحدة كالصوم إذا 
أوصى ثلاثة أشهر للقضاء فلا يصام عنه تلك الثلاثة الأشبر في شبر 
واحد ‏ مثل : إن أراد أن يصومبم ثلاثة من ورئته كل واحد منهم شهراً 
مثل ذلك الحبج يعطون في كل سنة حجة , وإن بقّي من ذلك مالم يم به 
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الحج فليسأوموا بذلك فيا دون الميقاتء وإن لم يصيبوا حجة تامة فيا دون 
الميقات فليشاركوا له مع غيره من قلت وصاياه مثله » ويكون احج 
بينهم على قدر أمواهم ولو اختلفت الوه ابا في القلة والكثرة » والشركة 
في الحج إنما هي اثنان ‏ وقيل : بالرخصة في ثلاثة وكذلك في العتق » 
وقيل : يشترك ما دون سبعة مثل البدنة » أعني ما روي أنه يق ( أجاز 
أن تشترك الجماعة في البدنة ) ولا يجاوز بعددم السبعة , ويشترك الرجل 
مع المرأة وصاحب الفريضة مع صاحب النافلة . 


وفيالأثر:ولا يشاركوا صاحب الحجدو نالعمرة معصاحب العمرة 
دون الحج » وصاحب العمرة دون الحج مع صاحب الحج دون العمرة » 
ويشاركوا لصاحب العمرة مع صاحب العمرة على ما ذكرنا في الحج من 
الفريضة والنافلة والكثرة والقلة في الوصايا » وذلك فيا يوجبه النظر لأن 
الشركة إنما تجوز وتصم في الجنس » ولذلك قيبدوا على ماذكروا في 
قوله : مع صاحب النافلة » ترك رحمه الله صاحب الفريضة »© ولعله لا يصح 
لأنه لا يؤدى فرضان بفرض واحد والل أعم . 
قوله : ولا يشار كوا صاحب الحج دون العمرة الخ. بقيعليه قسمان آخران: 
أحدهما اشتراك صاحب الحج دون العمرة مع صاحب الحج والعمرة » والثاني 


اشتراك صاحب العمرة دون الحج مع صاحب العمرة والحج » والظاهر الامتناع 
أيضاً لآنه يشترط اتحاد الجنس وال أعلم . 
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الوصية , وكذلك بين الحج والعمرة . 

وفي الأثر أيضاً : ولا يشتركوا مع الصي أو المرأة أو اد 
أو الخنثى والله أعلم . ولا يصح أن يحج الرجل عن نفسه وعن غيره معاً 
في حجة واحدة والله أعلم . وكذلك أيضأ احج على الأموات وعلى 
الأحياء مختلف والله أعلم . وإن أوصى بحجتين أو أكز ولم يحدوا في 
ثلث ماله أو في ما سمي إلا ما يقابل حجة واحدة فليعطوا ذلك عليه في 
الحجة الواحدة إذا لم يدوا غير ذلك ولو كانت إحداهن فريضة 
والأخرى نافلة ويجعلون نواه في ذلك كله على نوى المت » وكذلك في 
لعتق ولا نتكون الشركة له في وصاياء لنفسه مثل غيره ‏ أعني في حجتين 
أو ثلاثة أو أكثر والله أعلم . وإن اشتركوا له في حجتين مع رجلين مع 
كل واحد منبما حجة أو رقبتين مع رجلين مع كل واحد منهما رقبة 
فلا بأس بذلك , لأنها شركة سوا ء كانت في وصاياه أو مع غيره » وإن لم 
يجدوا مشاركة فليعينوا بذلك من قلت نفقته من الحجاج » ويعطوا ذلك 
للواحد وللإئنينوما فوق كا شاؤو .وليعطوا للقريب والبعيد مالم يكن 
2ه اين ورت سر نع عون انم اراد 


جواز المشاركة بين الرجل والمرأة وهو المتبادر من اشتراط اتحاد الجنس . 
قوله : حجتين مع رجلين » أي في غير سنة واحدة كا تقدم والله أعلم . 


لمعه سا 


وارثاً للمست أو وارثاً للوارث هكذا ذكروا في الأثر . 


وفي الأثر أيضأ : وإن أعانوا من عجزت عليه النفقة من الحجاج 
فقد برئوا من ذلك ويكون لامدفوع له ذلك » وإن اتتكسر عليه العسر 
بمعنى من المعاني فإنه يرد ذلك لورثته » ومنبم من يقول : يمسكه وليس 
عليه تباعة ولاوصية وليس على الورثة منه شيء » وهذا القول عندي 
أشبه لقوله تعالى : ط( يريد الله بكم اليسر  '''4‏ وأما إن أعانوا به رجلاً 
فتبين هم أنه عبد أو مشرك أو من لا يجوز له الحج فإنه لا يجزيهم ذلك 
والخطأ في الأموال لا يزيل الضان » وكذلك من دفع وصية الحج لأحد 
من هؤلاء فلا يجزيهم ذلك ويضمن الورثة أو الخليفة ويغرموهم ما دفعوا 
إليهم » وأجاز بعضبم حج العبد عن الحر” بإذن سيده ‏ والله أعلم ‏ لأنه 
مكلف مثل الحر في باب التكليف » وإن انقطع الطريق فإنهم يعزلونها 


قوله : وان انكسر عليه العسر الخ . بأن كثر الخير وصار ما معه كافيا له 
واستغنى به عما أعانوه به فإنه برده للورثة » والحاصل أن من نظر إلى الانتهاء 
أوجب الرد » ومن نظر إلى الابتداء وإجازة الشرع لذلك قال:لا يرد وال أعلم» 
وفي نسخة صحيحة : وإن انكسر عليه الحج وهي الظاهر لقوله ععنى 
من المعاني . 


. ١66 : البقرة‎ )١( 
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ويدفنونها ويستشهدوا عليبا العدول ولا يبرؤون منبا ولا ينفقون منبا 
إلا أن أذن لحم الميت » لأنها وصية لا يعملون فيبا إلا ما أمروا مع أنبم 
يرتجون أن يعملوا فيه بجا أمروا . 

مساألة: 

وإن أوصى بتكذا وكذا لمن يحج منهم عنه أو أن بحج منه أو أن 
يح منبأ عنه فإن الورثة يعطون لمن يح عنه حجة واحدة » لأن من ندل 
على البعض في كلام العرب ويأكلون البقية » وقيل : ان تلك البقيبة 
للأقرب لأنبا وصية ل تنبين فرجعت إلى الأقرب » وإن أوصى بكذا 
وكذا ديناراً لمن يحج بهم عنه أو يحج بها عنه أو أن يحب به عنه فإنهم 
يعطون ذلك كله لمن يحج عنه » ولو وجدوا من يج ببعضهم عنه حتى 
يعطوم كليم لرجل واحد م قال المت » وهذا منه وصيه لمن بح عنه ؛ 
وإن قال : أوصيت بعشرين ديناراً لمن يحج بهم عني منهم فليعطوها عليه 
لمن يحج عنه . وقد تمت الوصة عند قوله : لمن بحج بهم عني » وقوله منهم 
باطل » وكذلك إن قال : أوصيت بعشرة دنانير لمن بحصج منهم عني بهم » 
فإنهم يأ كلون البقية في هذا الوجه » وقد تمت الوصية عند قوله : لمن يحج 
منهم عني » وقوله بهم بعد تمام الوصية باطل والله أعلم . وإن أوصى بعشرة 
دنانير لفلان أن يحي بها عنه فلسدقعو ها له كنا أوصى المت ولا يعطوها 
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لغيره » فإن أبى فليطلبوه إلى ذلك حتى يموت أو يجيب » وإلثف تلفت 
الدنانير في تلك المدة فليس عليبم شيء إن لم يضيعوا والله أعم . وإن 
قال : حجُوا علي أو حجوا عنيءفانهم يحجون عنه لأنها وصية » والوصية 
من الثلث ولأن الحج لا يدرك إلا بالزاد » وإن قال لهم حجوا : فليس 
عليهم ثيء » لأن هذا أمر منه لهم . 
وفي الأثر : وإن أوص للحج بالدنانير أو بالدراهم فليس للورثة أن 

يدفعوا للوصي إلا الدنانير أو الدراهم» إلا إن جوَّزم الميت إلى غير ذلك 
فلم ذلك كائناً ماكان » وإن أوصى بغير الدنانير والدراهم فإنهم يبيعون 
ذلك بالدنانير والدراهم ويدفعونه للوصي أن يحج على وارثمم » وإن 
أوصى بالدنانير فليم أن يعطوا الدراهم في الدنانيرء و الدنانير في الدراهم؛ 
ومنهم من يقول : كل ما أوصى به للحج فجائز لحم أن يدفعوه لمن يحج 

عن وارثهم » وهذا إلقول عندي أصح إلا إن لم يجدوا ذلك فليبيعوا 
٠‏ بالدنانير أو الدراهم ثم يدفعوهم للوصي وإفا يراعى في ذلك ما يصلح 
للميت والله أعلم . 

مساألة: 


قوله : حتى يموت »> م يتعرض رحمه الله تعالى لما إذا مات والظاهر أنها ترجع 
إلى الورثة أو إلى الأقرب قياس؟ على المسألة الأولى وال أعم . 


قوله : يدفعونها : أي الورثة للوصي »> والوصي يدفع لمن محج . 


عمد 

































































مناه : 

وفيالأثر : وإنها يدفع الورثة أو الخليفة وصية الحبج منبيت الميت» 
ومنهم من يقول : من قبره ؛ ومنهم من يقول : من مصلاه » وإن دفعوها 
من أي موضع أرادوا من منزل الموصي فقد أجزأهم . وإن دفعوها هر 
غير منزله فلا يفعلوا ذلك » فإن فعلوا فقد أجزأهم فيا دون الميقات » 
والصحيح من ببته لأنبا وصيةءفعليهم أن يمتثلوا نا زبورا + ودر كرن 
هذا إلابموته . 

وفي الأثر : ويحج عن المت من يبته الذي مات فيه أو في غيره 
أو أوصى فبه أو في غيره إلا إن مات على طريق الحج وهو ينويه فليحج 
عنه من الموضع الذي مات فيه . 

وفي الأثر : سئل عن قوله : تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ؟ 
قال : هو أن تخرج من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات 
الذي و قته رسول اله بكي ليس أن تخرج لتجارة أو حاجة حتى إذا كان 
قريباً من مكه قال : لو حججت أو اعتمرت » فبذا الخبر فيا يوجبه 

مساألة : 

قوله : لو حججت أو اعتمرت الخ . يعني فنوى الحج أو العمرة من هناك 


عه سا 





النظر أثيته حجاً » غير أن من تمامه أن يقصد من منزله » وهذا في الحي » 
والميت أشد من هذا لأنه وصية » والله أعلم . 

وو الاق : مز ارهن عا ترات إن كان يعارو ارايت 
أو الوصي بالمدينة حتى يقضيهن » قأل : لا يفعل ذلك فإن فعل فلا بأس . 

وفي الأثر : إذا مات الحاج في طريق الحجج فليسيروا عنه من ذلك 
الموضع الذي مات فيه » وإن لم يفعلوا ذلك حتى ساروا يوماً أو يومين 
أو أقل من ذلك او | كثر فليسيروا عنه من ذلك الموضع وليّكروا عليه 
من يسير من الموضع الذي مات فبه إلى الموضع الذي ساروا عله منه » 
وإنلم يجدوا فليسيروا عنه من الموضع الذي اعطوا منه الحج عليه إلى 
ا موضع الذي مات فيه راجعاً ولا بأس بذلك , وسواء في ذلك رجعوا 
من الطريق الأول او غيره إذا تعذر الطريق . 


مسألة : 


وإما ينبغي الورثة أنيدفعوا وصية حج وارثهم لامسلم الذي قد حج 


فإن حجه صحيح إلا أنه غير كامل حيث ل مخرج على نبته ابتداء . 
قوله : فليسيروا عنه » يعني إذا أوصى . 
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لنفسه قبل ذلك ولا يدفعونها لمن ميحج لنفسهء لأن بعض العلماء لم يجوزوا 
ذلك لقوله عليه السلام للذي سمعه يلي عن الغير : إن' كنت حججت 
لنفسك وإلا فح لنفسك ثم حج عن غيرك )''' ؛ وبعض جوز ذلك 
على معنى الإجارة ؛ وإن لم يحدوا مساياً فليدفعوها لمن وجدوا من أهل 
الدعوة ممن يرجى فيه الصدق والأمانة » وإن ل ييحدوا إلا الخالفين 
فليدفعوها لمن يخافوا منه أن يأ كلباء ويحجج الرجل عن الرجلء والرجل 
عن المرأة» والمرأة عن الرجل فيها قولان : بعض جوز وبعض منع » 
وذلك فيا يوجبه النظر لأن المرأة ناقصة عن الرجل في بعض المناسك 
والله أعلم . ولايحج الرجل إلاعلى المتولى أو المتولاة » ومن حج على 
المنافق أو المنافقة فقيل : انه هالك , لأنه إن أكلبا ولم يحج عنه ولم يوص 
بها فقد هلك لأنه خان » وإن حج بها ولبّى له واستغفر له » فقد هلك 
أيضا والله أعلم . والوصي لا يصيب مثل ما يصيب من يحج لنفسه في إماطة 
الأذى أو الضحية إذا لم يحد فلا يصيب أن يصوم لها مثل من حج لنفسه 
لأنه أخذ بإجارة » فعليه أن يأتي بهكاملاً والله أعلم . وإن حضره الموت 
اقزلة :نع افا ناجلل أذ ضع دن اقول لي عنه ولا يستغفر 
فلا يلك . 
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في الطريق قبل أن يحج فليوص من يحج على صاحب الوصية وإ نل يوص 
فعلى ورئته أن يردوا المال علرورثة اميت الأول وليس عليهم ذلك» وقال 
بعض : لا يردوا على الورئة شيئاً ولكن يدفعونها لمن يحج عنه » وهذا 
القول على قول من جوّز للأجير أن يصرفبا حبث شاء ويازمه زكاة ذلك 
المال ويجب عليه أن يحج » وإن مات قبل أن يحج فليوص به ولايرد 
امال » ومنهم من يقول : لا يصنع في المال شيئاً إلا مقدار عناه » وقال 
بعض : ليس له في الوصية شيء حتى يحج لأن الحج لا يصح إلا بتامه » 
وقد ذكرنا هذا في يابه . 

وفي الأثر : وإذا أخذ الوصي وصية الحج من الورثة فلا يردوها 
له إن طلب ذلك إليهم وإن ردوها فهم ضأمنون حتى تصل » ومنهم من 
يرخص أن يردوها له إذا طلب ذلك إليهم ما دام الثيء الذي أعطوه 
قائاً بعينه » فإن هلك ما أعطوه ثم رد لهم غير ذلك الثيء لا يردوها له » 
والأصل في المسألة إفا لا يجوز لهم الرجوع لثلا يدخل عليهم التضييع 
فيضمنوا » والله أعلم . ولا ينبغي للعاقل أن يأخذ وصية غيره لأنه أجير 
لغيرة » وهو من الذين قيل فيهم : أنه لا يبارك في أرزاقهم . 


قوله : فلا بردوها > أي فلا يقبلوها منه . 
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وفي الأثر: والورثة إذا أرادوا أن يدفعوا وصية الحج فليقولوا له: 
هذه وصية فلان قد دفعناها لك على أن تح عنه أن تحرم من الميقات 
وتقف بعرفات وتطوف طواف الواجب وتفعل في مناسكك 5 يفعل 
المسامون في مناسكهم وتحتنب فيه ما يجتنبون » ومنهم من يقول: يقولون 
له هذه وصية فلان وارئنا قد دفعناها لك على أن تحج عنه وتفعل في 
مناسكك ما يفعله المسامون فيمناسكهم وتحتنبفيهم ما يجتنب المسلمون» 
ولايحتاجون إلى أن يقولوا له : أن تحرم من المبقات وتقف بعرفات 
وتطوف طواف الواجب » وإن دفعوها له على هذا الشرط فقبلها فقد 
لزمه أن أت بها على حسببا ولا يجوز له أن يديا لأنه مال في عنتقه 
يسأل عنها يوم القيامة , ومن أخذ وصية الحج فلا يتمتع بالعمرة إلى الحج 
ولا يقرنهما إلا إن أخذها على ذلك » ومن أخذ وصية الحج فأحرم 
فانتقض عليه فإنه إن أصاب في تلك السنة ما يعيد فيه الإحرام ويتم 
حجه فليفعل : وإن لم يجد فليحج من قابل ولا يحتاج في ذلك إلى إذن 


قوله : فإنه إن أصاب في تلك السنة الخ . هذا مخالف لما ذكره الشيخ 
إسماعيل رحمه إِلله من أنه إذا فسد علمه حجه أتمَه وأهدى بدنة وأعاده من قابل 
بإجماع » وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله منقول من الديران وهو غير ظاهر 
والل أعم . 
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الورثة لأن هذا عليه واجب » ومن أخذ وصية الحج فتمتع بغير إذن 
الورثة » منهم من يقول : يجزيه » ومنهم من يقول : لا يجزيه » وذلك 
فيا عندي لأنه فعل مالم يؤمر به فخالف » وعلى القول الأول جائز كا 
للحي , والله أعلم . وإتا يلي الوصي على المبت ولا يلي على نفسه » 
يقول : اللهم لبيك على فلان بن فلانة » وإن لم يعرف اسم أمه تقول : 
اللبم لبيك على فلان بن فلان » وإن تشاكل عليه اسم أبويه جميعاً فليقل 
على فلان هكذا ويعني الموصي » وإن تشاكل عليه اسم الموصي فليلب" 
على صاحب الوصية هكذا ويعنيه في نفسه » وإن لبّى على نفسه ولم يلب" 
على الميث من بده إحر امه إلى آخره فلا يجزيه للمبت ويجزيه لنفسه 
ويعيد على الميت من قابل » وإن لبّى على الوصي أولاً في بدء إحرامه ثم 
رجع فلبّى على نفسه بالعمد أو الخطأ فقد أجزأته تلبيته الأولىعل المست» 
والله أعم . 

وفي الأثر : ومن تطوع على الميت فنفذ وصاياه من ماله دون مال 
الميت من حج أو عميرة أو صدقة أو ما أشبه ذلك فقد أجزأ ذلك عن 
الميت والورثة والخليفة إذا لم يجعل نواه على أن يأخذ منهم فليعطوه مثل 
ما يعطى لغيره في الذي نفذ فيا يبنه وبين الله ولا يدرك ذلك عليم في 
الحم , ولا يجوز لخليفة اميت على وصية الحج أن يحج عنه بنفسه ويهسك 
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الوصية إلا إن أمره الميت بذلك أو الورثة » ومنهم من يقول : يجوز له 
ذلك لأنه في مقامه » وأما الورثة فجائز من أراد منهم أن يحجج على وارثهم 
ويمسك تلك الوصية لأنهم في مقام وارثهم فيجب عليهم إنفاذها » وإنحيّ 
عنه أحدهم بنفسه فقد أجزأ عنه لقوله عليه السلام : ( حين سألوه أنمج 
عن أيوينا ؟ قال نعم : حجوا عنهم  ''')‏ وإن حبج عن الميت اثئان من 
الورثة فإفا ينظرون إلى من أحرم منهما أولاً قتصح له الوصية . 

وفي الأثر : وإن أوصى ببستان أو ما أشببه ققال لورئته : من حج 
منكم عني فليأخذ هذا البستان أو غير البستان فذلك جائز » فن حج منهم 
عنه أخذه وإن تسارعوا إليه فليتفقوا فيا ينهم » وإن اتفقوا على واحد 
منهم أن يح عنه فجائز » وبأخذ ذلك إن وسعه الثلث ولا يتكون ذلك 
مثل الوصية ولكنه إجارة ولا ينظر فبه إلى عناه حين وسعه الثلث » 
والوصية بالعمرة مثل ما ذكرنا في وصية الحج في فرضها ومن تدفع له 
وفي المكان الذي تدفع منه وكيف يعطونها ومساومتها والشركة فيها 
والإعانة بها » إلا أنها تفع في كل وقت ليست مثل الحج في ذلك ؛ والحج 
لا يقع إلا في أيامه ومشاهده والله أعلم . 


. تقدم ذكرء‎ )١( 
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باب الوصية بالعتق 





والوصية بالعتق جائزة » أصلبا سائر الوصاياء وفي الأثر : وإذا 
أوصى لرجل بعشرين ديناراً للعتق فات » فوجد الورئة رقبة سالة بعشرة 
دنائير فلا يعتقونها ولكن ليعتقوا رقبة سالة يساوي ثمنها عشرين ديناراً 
من غير نقصان » والفرق بين هذه المسألة ومسألة الوصية بعششرين ديناراً 
للحج الاختلاف الموجود بين رقبة تساوي عشرين ورقبة تساوي عشرة 
وليس كذلك الحج , أعني الحج لا يختاف في نفسه لاختلاف الأجرة 
عليه من القلة والكثرة » والله أعلم . وكذلك إن أوصى بعشرين ديناراً 
ليعتق بها عنه رقبة فلا يعتقوا عنه إلا رقبة يكون ثمنبا عشرون بلا 
نقصان ”م أوصى . 

وفي الأثر : وإن أعتقوا بما دون ذلك ثم أعطوا البقية للمعتوق 
فلا بأس بذلك والله أعل . وإن أوصى بعشرين ديناراً أن يعتق منبم عنه 
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فا وجدوا به رقبد سالة فيعتقونبا عنه ويأكلون البقية لأنه إما أوصى أن 
يعتق منهم » ومن في كلام العرب تأتي للتبعيض كما ذكرنا قبل هذا في 
باب الوصية بالحج والله أعلم . وإن أوصى أن يعتق عنه خادم له فلانة 
فات فضيع الورئة ولم يعتقوها حتى مانت فعليهم أن يعتقوا مثلباء لأنهم 
ضيعوا فازمهم مثلها لعلة التضييع » وإن حدث ببا عيب لم يجزه العتق » 
وقد يرجى برؤه ؛ فقد ذكر في الأثر : أن ينتظروها حت تبرأ » وأما 
العيب الذي كان معبا في حياة المبت فيعتقوها معه » وإ نكان تمن لا يحزى 
في العتق فليس عليهم غير ذلك إذا كان فيبا قبل الوصية لأن الميت أمرمم 
بذلك » وكذلك إن مانت قبل موت الميت أو استحقت قبلموته أو بعد 
موته فليس عليهم عتق غيرها , لأن الميت أمرهم أن يعتقوا ما لايملك 
في ياب الاستحقاق ‏ وكذلك موتها قبل الميت ليس عليهم ضمان لأنهم 
لم يضيعوا , والله أعلم . وإن أعتق تلك الخادم الوارث عن نفسه في دين 
كان عليه فعتقه إيأها جائز » وتجزي عنه في دينه ويكون عليه ضمان 
الوصية أن بعتق رقبة مثلبا سالمة ويكون ولاؤها للورثة وولاء الأولى 
له دونهم » فبذا لأن الخادم مالم يعتقوها عن الميت لهم وإفا علييم اثف 
يُفعلوا ما أمروا ء وليس موث الميت ممأ تعتق به » ولكن عليهم ان 
يعتقوها كا أمروا بعد موته » فإن لم يفعلوا لم عتثلوا ما أمروا بهولا 


لالاههة- 


تخرج حرّة إلا إن اعتقوها كا ذكرنا » فإن قال قائل : فعلى هذا المعنى 
إذاً إن باعبا أو وهبها فبيعه وهبته جائزة وعليه ضهان الوصية » قيل له : 
نعم » ولكن عليه ان يطلبها حتى يشتريها فيعتقها عن الميتم وإن أعتقت 
في يد الآخر أو ماتت أو حدث بها عيب لم يحزه العتق فمعتق مكاتها 
أخرى ؛ وإن هربت منه أو غصبت فليطلبها وينتظر قدومبا ويعتقها» 
وإن هلكت بالموت أو حدث فيبا العسب الذي ذكرناه فليعتق غيرها » 
وإن أعتقبا هناك فعتقه جائز ‏ ولكن إذا دخلت يده قبل موتها أجزأت 
عنهءو إزماتت هناك فبعتق غيرهاء لأن عتق الآب قأو المخصوب لايحزي 
عن الدين ا لا يجوز ببعه والتصرف فيه » وإن رجعت إليه وقد حدث 
فيبا عيب لم يجز معه العتق أجزأت عنه إذا كان حدوث العيب بعد العتق 
والله أعلم . وإن أوصى بعشرين ديناراً أن يعتق بها عنه عبد فلان وهو 
معروف فليعتقوه عنه مع العيب الذي كان فيه في حياة الميت » وإن كان 
من لا يجزي في العتق » وإن كان العيب بعد موت الموصي فلينتظروا 
برأه » وإنكان تمن لا بيرأ فيعتقوا غيره » وإن مات العبد قبل موت 
الموصي أو خرج حرا فليعتقوا غيره » لأن الوصية في هذه المسألة إنما 


قوله : إذا باعها أو وهبها » أي الوارث . 
قوله : لا يحزي عن الدين » يعني لا يتبقن فبه براءة الذمة . 
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وقعت على الدنانير ثم أمرمم بعد ذلك أن يعتقوا بها عنه عبد فلان فلا 
تبطل الوصية لموت العبد ولا لغير ذلك من الوجوه » وإن غاب العبد ثم 
جاءهم خبر موته كا يموت غيره من الغياب في ظاهر الأحكام فليعتقوا 
غيره » وإن قدم بعد ما أعتقوا غيره فلا ثيء عليهم لأنهم لم يضيعوا 
وعملوا بالعلم مأ عاموا » ومنبم من يقول : عليوم أن يعتقوه وإن أعتقوا 
الأول » فبذا منهم يدل على أن الخطأ لايزيل الضان وإنفا بحط الإإثم 
لاغير » وعلى القول الأول حين أمروا بعتق غيره ففعلوا ما أمروا به 
صم فعلرم » لأنهم كيف يؤمرون بفعل يكون إن لم يمتثلوا عصوا , وإن 
امتثلوا لم يخرجوا من الوجوب فصح الفعل لوجوب الأمر والله أعلم . 
وكذلك على هذا الاختلاف جميع ما أوصى به الميت إذا كان معيناً لوجه 
كذا وكذا من وصيته إذا تلفت من غير تضيبع من الورثة ثم وجسده 
بعد ما أنفذوا الوصية من غيره والله أعلم . وكذلك إن اشترى الورثة 
الخادم التي أوصى بها المت وهي ذات رحم بحرم من الممت بالنسب قلا 
تخرس بالممت بعد موته وتجزي عنه في العتق » وأما إن كانت ذات رحم 
مخرم من أحد الورثة بالنسب فإنها تخرج حرة مع الشراء ولا تحزي عن 
المت ويكون ضمانها على الذي خرجت بهء سواء اشتراها بنفسه أو 


قوله : لوجون الأمر » في نسخة لوجود » أي لوجوب امتثال الأمر . 
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اشتراها غيره من الورثة أو الخليفة فإنها تخرج حرة به فيازمه ضمانها» 
ولا تخرج حرة إذا كانت ذات رحم حرم بالنسب من الخليفة إذا كان 
من غير الورثة » ولتكن إذا أواد الورثة أن يعتقوها عن المت وهي ذات 
رحم محرم بالننسب من أحدهم فليطلبوا مولاهأ أن يعتقها عن المت لم 
بعطوه تنبا بعد ذلك » فإن أبى عليهم فينوون شراءهم فيبا هو عتقها عن 
المت فتخرج عن الميت في وصيته والله أعلم . وإن اشترى هذه الخادم 
التي أوصى بها المت واحد من الورثة ثم أعتقها فيدين كان عليه هو لنفسه 
أجزأ عنه ويتكون عليه صمان الوصية لأنها ماله مالم يعتقبا وما ولدت 
بعد شرائه إباها وقبل عتقه لها فهم له عبيد » وإذا تسراها فيثبت نسب 
أولاده معبا » وباججلة فبي له مالم يعتقبا عن اميت والله أعلم.وإن اومن 
الميت بعتق رقبة ولم يسم شي فأعتق الخليفة من الخدام التي ترك الميت 
فعتقه جائز عن الورثة ولو كانت كثيرة الثمن مالم يجاوز الثلث ؛ وما 
جاوز الثلث فبو له ضامن ويكون عتقه جائزاً » وكذلك عليه ضمان 
غيرها من وصايا الميت فيا يقابل ثلث ماله منها. ولكن لا يجوز الخليفة 
أن بعتمد ضرر الورثة لغير حاجة » وإن أعتق الخليفة من خدم الورثة 
وليست من الخدم التي تركبأ الميت لم يجز عتقه إياها لأنه لم يستخلف على 
غير ماتركه الميت » وإن أعتق الخليفة الطفل عن اميت كان عله نفقته 


















































حتى يبلغ دون الورثة لأنه لم يؤمر بذلك,وإن كان الميت هو الذي أوصى 
بعتق كانت نفقته عل الورثة دون الخليفة » وما أعتقه المت في مرضه 
ففيه اختلاف بين العاماء , قال بعضبم : هو من الثلث » وذلك عندم 
لأن المريضكالحجور علمه ماله فلا يجوز له فبه غير الثلث فسكون عتقه 
من الثلث ؛ وقال آخرون : هو من جمبع امال إذا كان عتقه في حياته » 
وكذلك أيضأ إن أمر رجلا أن يعتق عبده في صحة منه ولم يعتقه المأمور 
إلا بعد ما مرض الآمر . وكذلك أيضاً إن علق عتق عبيده إلى وقت 
معلو م أو و إلى مشيئة فلان أو و إلى قدوم فلان » فكان ذلك في مرض اأسيد 
ا 0 الثلث على قول من جعل 
العتق من الثلث أعني عتق المريض » وإن أعتقه في مرضه وقد أحاطت 
الديون ماله فإنه قد ذكر في هذه المسألة أبو عبد الله في كتابه أو ماهو 

في معناها عن بعضهم أن العتق ماض ويسعى بثلثي قيمته الغرماء وهو 
قول موسى بن علي ؛ وقال بعضبم : العتق ما ض ويسعى بقيمته للغرماء » 
وقال عمد بن محبوب : العتق باطل لأن العبد مستحق بالدين » وهذا هو 
القول عندنا لأن الدين فرض والوصية تطوّع , والذي يعجبني في هذا 

قوله : والذي يعجبني الخ . هذا هو الذي جزم به في الديران » ثم قال : 
وقيل غير ذلك . 


لاكهة- 


قول من قال : يسعى بقيمته الغرماء لا فيه من الاحتياط بين العتقودين 
الغرماء والله أعلم . وقد ذكر أيضاً أبو عبد الله حمد بن بركة في كتابه : 
وأجمعوا أنه لو أعتقه في صحته وعليه دين يحبط بثمن العبد أن العتق 
ماض لأن الدين في حال الصحة متعلق بالذمة » وإذا زالت الذمة انتقل 
إل التركة » وأجعوا أنه لو أعتقه وقد حك عليه الحم بالدين الغرماء 
وحجر عليه الحاك ماله أن عتقه باطل » واختلفوا فيه إذا أعتقه وقد 
حك عليه الحاكم بالدين وليس في ماله وفاء بما عليه وأعتقه قبل الحجر » 
قال بعضبم : عتقه ماض حمالم يحجر عليه الحا ك , وقال بعضهم : عتقه 
باطل ؛ والنظر يوجب عتقه مالم يحجر عليه الحاكم لأن له التصرف في 
ماله وإخراجه من يده قبل الحجر والله أعلم . 

. وفي الأثر : وإن أوصى أن تعتق عليه رقبة في منزل معلوم فجائز 
ويعتقونها عليه في ذلك المنزل » وكذلك إن أوصى بجنس معلوم أرنف 
يعتقوه عليه على هذا الحال » فإن أعتقوا عليه من غير ذلك الجنس أو في 
غير ذلك المنزل فجائز » ومنهم من يقول : إن أعتقوا من غير ذلك الجنس 
فلا تجزهم » وهذا القول عندي أصح غير أن بني آدم كلرم جنس واحد 
والله أعلم . 

وفي الأثر : وإن أوصى بعتق هذا العبد فات فقد خرج حرا ولو 
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لم يعتقه الورثة » ومنهم من يقول : لا يعتق حتى يعتقه الورثة » وأما إن 
أوصى أن يعتق عليه هذا العبد فلا يعتق حتى يعتقوه » وإن ضيعوه أو ل 
يعتقوه حتى مأت فبم ضامنون لقيمته إن و سعه الثلث : وإن كانت أمة 
فؤلدت قبل أن يعتقوها فولدها عبدء وأحكامها أحكام الأمة مالم يعتقوها 
وغلاتها كلها نهم وعليهم جناء مأ بلزمها فيا دون قيمتها وأفعالهم فيبا كلها 
في.كل مالم يخرجبا من الملك جائزة لهم مقفل التزويج والظبار عليبا 
والطلاق والتسري والعارية أو الخدمة » فإن استمسكت بهم على أن 
يعتقوها فلا يحبرمم الحاكم على ذلك , ومنهم من يقول : يبرم » وذلك فيا 
يوجبه لتعلق حق الأمة في ذلك , وعلى القول الأول يلزمهم فيا ببنهم و بين 
الله كسائر الفرائض فلا جبر عليهم » ولكن يؤمرون بذلك والله أعلم . 
وإن أوصى لعبده بالمال فليس في ذلك شيء على قول بعضهم لأنه بعد 
موته للورثة ولااوصية لوارث » ومنهم من يقول : ذلك جائز » وإن كان 
ما أوصى به قدر قيمته ققد خرج حراً وإنكان أقل من قيمته فقد عتق 
أيضاً ويستسعي با بقي من قيمته » وجعلوا ذلك بمنزلة من أوصى لهبنفسه 
لأنه ماله والله أعلم . وإن أوصى بعتق رقبة قد كان له فيبا نصيب فلا 


قوله : ذلك جائز » الظاهر أن هذا مبني على القول بأن الوصية للعبد يملكها 
المبد وليت للسيد . 


ممه 











يعتقها الورثة إلا إن ملكوها كلبا وإن لم يجحدوها فليشتروها لأن في 
ذلك فساد الأموال ودخول الحضرّة على الشركاء » ومن فعل ذلك متعمداً 
فقد عصى ربه وضمن لشركائه قيمة أنصبائبم كا قال عليه السلام : ( من 
أعتق شقصاً في عبد قوم عليه )'"'' والله أعل . 
وفي الأثر :وإ نكان عنده عبد وأمة فأوصى بعتق واحد من عبيده 

فليعتقوا عنه من أرادوا منبماء وإن قال: أعتقت واحداً من عبيدي ولم 
يسمه فقد خر جا أحراراً ويستسعبان » لعله أراد بقسمة كل واحد منهما . 
أقاويل ؛ من العاماء من يقول : حرجت حرة من جميع المال » ومنهم من 
يقول : رجت من الثلث » ومنهم من يفول ؛ خرجت من نصيب ابنها 
ولا يضمن أكثر من نصيبه من الميراث » ومنهم من يقول : يضمن 
أكثر من نصيبه اللورثة » ومنهم من يول : تستسعى بقيمتها 
للورثة إلا ما ينوب ابنها » ومنهم من يقول : يأخذ غيره من الورثة 

قوله : لعله أراد » الظاهر أنه أراد لنصف قممتبما » لأنه قد يكون بينهما 
التفاوت كما هو ظاهر واث أعل . 

قوله : خرجت من الثلث » ينظر ما الحكم إذا لم يسعبا الثلث . 

. تقدم ذكرء‎ )١( 


مومه - 
































من المال ما بنوبهم من قبمتها ويقتسمون القيمة , وقد اتفقوا جميعاً أنبا 
حرة ؛ لكن اختلافهم هل هي حرة من جميع المال أو من الثلث ؟ أو هل 
يضمن من خرجت به للورثة أو لا ؟ والذي يوجبه النظر أن من قال : 
أنبا حرة من جميع المال يؤول إلى قول من قال : ان أم الولد حرة لأنبا 
لا تباع لورود النبي في ذلك » ومن قأل : حرة من الثلث » فلانها عق 
بعد الموت أصله سائر الوصايا » ومن قال: بتضمين ابنبا للورثة » فلأنها 
خرجت بسببه » ومن قال : تستسعى بقيمتبا للورثة » فلأن ابنها لم يكن 
منه فعل يجب عليه فيه ضمان والله أعلم . 


ع 


وإذا دبّر الرجل عبده إلى موته أو إلى موت عبده أو موت غيدثم 
قوله : ان أم الولد حرة الخ . المناسب إسقاط قوله حرة » فقول مثلآ : 
ان أم الولد لا تباع الخ . 
قصل 
قوله : أو إلى موت» ذلك يعني فلا يجد إلى بيعه مبيلآً» وحمل مع الأحرار 
عند المصلى مثلآ » وانظر هل له في هذا التدبير أجر . 


لوقه 


الصحة , فقال أ كثرهم : التديير في الصحة من رأس الال » والتديير في 
المرض من ثلث المال » وقال آخرون: تدبير الصحة والمرض من الثلث» 
وهذا أنظر لأن العتق يقصع بال موت » ألا ترى أن الودية في الصحة 
والمرض ترجع إلى الثلث والعتق مثله والله أعلم ؛ ولا يجوز بيع المدير 
ولاهبته ؛ وفي كتاب أبي عبد الله أيضاً: اختلف أصحابنا في ببع المدبر» 
قال بعضبم : جائز في العتق وثبوت الرق عليه » والتدبير عتق بصفة مالم 
تقع الصفة » فالرق ثابت والبيع جائز » وقال آخرون : لا يجوز بيع 
إلا العتق ويجوز ببعه عند هؤلاء في الدين ويككون في المصر الذي 
يكون فبه المدبر عليه » وقال بعضبم : لا يجوز بيع المدبر على كل حال 
لقوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود #''' » وهذا عقد عقده 
المدبر على نفسه وفيه حقان : أحدهما لامدبر ‏ والآخر لله تبارك وتعالى» 
والصحيح لا يجوز ببع المدبر لأنه بيع غرر ولأنه لا يدري كم يعيشهذا 
الذي دبره إلا إن باع خدمته من نفسه فإنه ليس بين العبد وسيده ربا » 
والأمة إذا دبرها سيدها وهي حاملة فبي مدبرة مع ما في بطنها لأنه تبع 

قوله: لأنه ببع غرر الخ. هذا ظاهر إذا لم يكن لتنجيز العتق وهو الظاهر » 
أما في المنع من الضرر بالعبد في هذه الصورة والله أعلم . 


3 الشف 



































لأمه ولو وضعته قبل موته . وما ولدته بعد ذلك فهو عبد إلا ما كان ني 
بطنه| عند وقوع العتق فهو حر مثلها » وإن دبرها قبل موته بمدة معلومة 
أو قبل موتها هي أو قبل موت غيرهما من الناس فبو جائز , وكذلك إن 
دبرهأ بعد موته بمدة معلومة أو بعد موتها أو بعد موت رجل آخر غيرهماء 
وكذلك إن دبرها إلى موته أو إلى موتها أو إلى موت رجل آخريغيرههما 
فجائز » لأن التدبير عتق بصفة » وأصله أن يتكون دبر الحياة » والذي 
قلنا في جميع ما ذكرناه قبل الموت أو بعد الموت لمدة معلومة » وأما إن 
دبرها قبل موته أو قبل موتها أو قبل موت غيرهيا لغير مدة خرجت حرة 
عند تام كلامه » وكذلك إن دبرها بعد موته أو بعد موتها ء وكذلك إن 
ديرها بعد موته بلا مدة والله أعلم . وحم المدبرة حك الأمة مالم 
تخرج بالتدبير . 

وفي الأثر : قلت لأبي المورج : هل يطأ الرجل مدبرته ؟ قال: 
لا بأس بذلكوقال:وكذلك حداثنيوائل ويحبوب عن الربيع وأخبرني 
أبو غسان أنه لا بأس أن يطأ الرجل مدبرته » وقال اين عبد العزيز : 
ليس بين الفقباء من خالفناه ووافقناه في هذا اختلاف ؛ إِنما اختلاف منا 
ومنهم في وطء مكاتبته هم يوسعون له ذلك ويجيزونه له لأنها عندهم أمة 


قوله : بعد موته » أي إلى موته . 


الوه 


وكذلك المدبرة أيضاً هي عندهم أمة كا هي عندنا يجوز له وطؤها » 
وقلنا نحن : لا يجوز له وطء مكاتبته ويجوز له وطء مدبرته» لأن 
مدبرنه أمة ولأنالمكاتبة حرة لا يجوز لهوطؤهاءولا يجوز لأحد الرجوع 
في متدبرته لأنه عتق بصفة لا يجوز الرجوع فيه » وفي بعض الآثار : 
سألت أبا المورج عن رجل قال : إن مت في مرضي هذا فغلامي حر 
لوجه الله : قال : لم يرجع فيه إن شام » قال ابن عبد العزيز : ليس هو 
«ثل إن مت فغلامي حر لأنه لا يستطيع ‏ أن يرد هذا ٠‏ وأما إن قال : إن 
مت في مرضي فل يمت في مرضه فهو غلامه يرجع في ماله » قلت : فالمدبرة 
تلد في تدبيرها » قال أبو المورج : حدثني أبو عبيدة أن كل ما ولدت 
المدبرة في حياة سيدها الذي دبرها فهم عبيد ؛ وما ولدت بعد موته فهم 
أحرار ؛ لأنا إنما ولدتهم بعد ما خرجت حرة ء وكذلك قال عبد الله : 
وروي إلى محبوب عن الربيع ليس بينهم في ذلك اختلاف » قلت لابن 
عبد العزيز: هؤلاء يقولون ويروون عن فقبائهم أن أولاد المدبرة يرقون 
برقها » ويعتقون بعتقبا » قال لي : فنى يجب للمدبرة عتق ؟ قلت : بعد 
موت سيدها » قال : أليس هي أمة مالم يمت سيدها ؟ قلت: بل . 

فأولادها قبل أن يحب لها عتق ما منزلتهم؟ قلت: يرقون برقباء فإذا مات 
سيدها يعتقون بعتقها » قال : كيف يكون ذلك ولم يدبرهم المولى ولم 


لد 6# مهم 




















يجعل ذلك لهم كأ حعله لأمهم » وإنفا قال للأمة : إذا أنا مت فأنت حرة » 
فتجعل هذا القول منه تدبيراً لولدها وهو لم يفعل ذلك لمم لبس هذا مس 
قول أحد يفعل , قلت له : مثّل لي قولك في المدبرة مثلاً أحتذي عليه 
وأقوى به وفرقه لي فرقاً حسناً واضحاً . وقس لي ما فنه قماساً بيناً» 
قال : نعم , قد كفانا ذلك الشيخ أبو عبيدة » قلت : وقد قأل في ذلك 
قولاً ‏ وقد قاس فبه قياساً بِيّنآً واضحاً ‏ قال : نعم » قلت : وما هو ؛ 
قال : سأطهم عن رجل جعل تخلاً له بعد موته في سبيل الله ء هل له أن 
بأكل من رطبها و برها وسع منها وهب منها في حياته ويغرس من 
فسيلها في أرض أخرى ؟ قلت: وما عمى أن يقولوا إلا ان له ذلك » 
قال : فإذا قالوا ذلك فا الذي بقي في أيديهم ؟ كذلك إن قلنا أن كل 
ما ولدت المدبرة فبم عبيد له يستخدم ويبيع ويهب » فإذا مات فالأم التي 
جعل لهأ ذلك حرة ؛ وما بقي من ولدها فبم له يا للرجل الذي جعل نخلآً 
بعد موته في سبيل الله » يأكل من رطبها وبسسرها وتمرها والانتفاع بها في 
حباته والغروس منبا في أرضه ‏ فإن مات وقد أعبد من ذلك مالا فهو 
لورثته » والنخل في سبيل الله كنا جعلبا » قلت : قد أوضم الم ألة 
وأغاص في الطلب » سألت أبا المورج عن المدبرة هل تباع ؟ قال : نعم 


قوله : فهم عبيد » يعني إلا من كانت حاملاً به وقت التدبير كنا تقدم . 


د 85نب 


ببع خدمة المدبرة أم رأي منه » قال ابن عبد العزيز : لا تأخذ هذا من 
قولحم رفعوه إلى من ذكرته أم لم يرفعوه لأن هذا من الغرر , لا ندري 
كم يعيش هذا الذي دبره أيطول أم يقصر ولا يجوز الغرر » وقد نهى الني 
يككِةٍ عن بنع الغرر » قال اين عبد العزيز : إن شاء باع خدمته من نفسه 
فإنه ليس بن العبد والسيد رباً لأنه عبدهء فلا ربأ بين العبد و بينومولاه 


إن شاء باعبا » وكذلك قال لي وائل ومحبوب » ولا أدري أرفعاها إلى 
| الربيع أم رأي منهما ء ولا أدري أرفع ذلك أبو المورج إلى أبي عبيدة في 


إنشاء آجره شبراً بشبر أو يوماً يوم أو سنة بسنة» قلت لأبي المورج : 
فالرجل يدبر ملوكه هل له أن يكاتبه ؟ قال : نعم إن شاء » قال ابن 
عبد العزين : إن فعل ذلك وكاتبه » فإذا مات قبل موت السيد فبو حر » 
وإن مات السيد قبل أن يؤدي كتابته فهو حر لتدييره إياه قلت لابن 
عبد العزيز : فالرجل يكاتب غلامه ثم يدبره» قأل : ما أحسبك تعقل 
ما أقول لك ؛ قلت : لم ؟ قال : ألم أقل لك إن المسألة الواحدة من قولنا 
في المكاتبة تدلك على ما سواها من المسائل » وعامتك أن المكاتب عندنا في 
جميع حالاته حر ليس تدبيره بعد المكاتبة بثيء » وهو رجل حر يطالب 
بما عليه من المكاتبة كما يطلب الغريم غريمه ولا تدبير ها هنا » ولكن 


قوله : فبو حر » أي هو حر » أدّى أو ل يؤد . 


هكم 











أحسبك رجلاً رويت فته الخالفين لنا في المكاتبة وعرفت أقاويليم في 
جميع ما فعل المكاتب فيه عبداً فأنت تدخل علينا مسائلهم لنجيبك بالذي 
عرفت من قوطم » وإن دبرها قبل موته أو قبل موتبا فلا يجوز له أن 
يتسر اها لثلا يطأها بعد ما خرجت حرة وهو لا يشعر » وكذلك أيضاً 
إن دبرها قبل موته بأجل مسمى فعليه أن يوصي لا بقيمة خدمتها إلى 
ذلك الأجل لعله الذي استخدمبا فيه » وإن َك وعاش مولاها حتى 
جاوز الأجل الذي سمي لتدبيرها فبكون حكها حك الأمة » وإن مات 
قبل تمامه فيتكون حكبها حكم الحراير فيقتل بها قاتلبا إن قتلما مدا » 
وكذلك جميع أحكامها في الجراحات والقتل والقذف وما أشبه ذلك مما 
يختلف فيه حكم الحرة والأمة » والله أعلم . 

وفي الأثر : وإذا دبر الرجل عبده ثم قتل العبد فأخذ مولاه قيمته 
فليشتر بها غيره فيدبره بها » وإذا اشترى مثله فدبره مكانه فبقي من نه 
فيدبر به غيره » ومنهم من يرخص : أنيأكله » وقيل غير ذلك من 
الرخصة » فبذا يدل من قوطهم أن قيمته بمنزلته كما كانت العين مدبرة » 
فكذلك قيمتبا قباساً عليبا كا جاء في الحديث ( لعن الله البود حرمت 


قوله : عرفت من قولحم » يعني مع أن لا نجبك إلا بما عليه أهل مذهينا . 


1ه 





علييم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثاتها )'' » وقاس الثمن على 
المثمن غير أن لقائل أن يقول : ان ااشحوم محرمة العين » فاذلك ساغ 
فيبا ذلك والمدبر حلال خدمته لأنه عبد مالم يقع العتق بصفة فكانت 
قيمته مقابلة لخدمته , لأنه إفا يقوم على أنه مدبر » وهذا فرق سن لمن 
تدبره » والله أعل . وكذلك أيضاً إن قطع عضو من أعضائه فأخذ قيمته 
فليدبر بها غيره ولا يأكلبا ء ورخص بعضبم في أ كلما ٠‏ وأما قيمة 
الجروح فإنه يأ كلها فلا بأس والله أعلم . والعبد المدبر إذا قتل مولاه 
الذي دبره فإنه يخرج حراً ويقتله الورثة إذا أرادوا » وقال بعضبم : 
بإبطال التدبير إذا وقع القتل من قبله قياساً على قاتل وليه ليرثه إن ماله 
يحرم عليه » وكذلك الموصى له إذ قتل الموصي على هذا الاختلاف » 
أعني هل تبطل الوصية أم لا؟ والله أعلم . وإذا كان العبد بين رجلين 
أو ثلاثة فدبروه إلى موتهم جميعاً » فلا مخرج حراً حتى يموت الآخر منهم 

قوله : مقابل لخدمته » هذا ظاهر إذا كان الأءجل معلوما » وأما إذا كان 
إلى الموت فينظر كيف تقوم خدمته » وأما الذات فلا تصرف له فيها . 

قوله : على أنه مدير » يعني وقيمته حمنئذ ناقصة مغايرة وال أعلم . 


دتمت الحااشسة » 


. تقدم ذكرء‎ )١( 


ع لأاكةه ا -_ 























لأنه مدبر لموتهم جميعاً » وإن دبره كل واحد هنهم خاصة فلبخرج حراً 
عند موت الأول منهم » والله أعلم . 

مسألة في صفة التدبير : 

والتدبير أن يقول الرجل لعبده : أنت مدبر في حياقي حراً بعد 
موتي ؛ فيكون حراً على هذا الحال بعد اموت » وكذلك إن قال له : 
أنت مدبر هكذا إلى وقت كذا » فذلك كله تدبير » ويكون التديير 
قبل الموت إلى أجل معلوم » ويتكون بعد الموت أيضاً إلى أجل معلوم » 
ويتكون أيضأ مع الموت ء والله أعلم . والتدبير عند العاماء في الرقيق 
كلهم صغيرهم وكبيرهم » موحدهم ومش ركبم » ولا يجوز التدبير إلا لمن 
يجوز له العتق , ولا يجوز له في رقبة له فيبا شريك إلا بإذن الريك 
لأنه ضرر ء والتدبير يتكون في الصحة والمرض جميعاً مادام الإنسان 
عاقلاً » ويتكون إلى أجل وإلى موت كل ذي روح من بني آدم أو غيرهم 
مثل الأشجار والنبات وما أشبه ذلك مما تنسب إليه الحياة في مجاز اللغة 
وليس بحي في الحقيقة » وني ذلك اختلاف » فنهم من يقول : إن التدبير 
معلق إلى موت هؤلاء كلبم على ما جوزه اللغة » ومنهم من يقول : هو 
حر في حينه ذلك وإن دبره إلى أوقات يجهولات ؛ مشل مجيء المطر 
أو الرياح أو ما أشبه ذلك » فقد خرج حراً إذا جاء المطر أو الريح علم 


لمكه- 





أولم بعل » وإن علق التدبير إلى أوقات قد مضت أو إلى موت من قد 
مات فهو حر في ذلك » وإن دبره إلى الصيف أو إلى الشتاء أو إلى الحرث 
أو إلى الحصاد فجائز » وإن دبره إلى قدوم المسافرين أو إلى ولادة المرأة 
فجائز » وإن لم يقدم المسافرون أو سقطت المرأة فل تلد فلا يخرج حراً » 
والإمارة في التديير جائزة » وإذا قال الرجل لعبده أوصيت لك بنفسك 
فذلك جائز ويخرج عند موته » وإن قأل : وهبت لك نفسك فبخرج 


من ساعته . 


وتمبحمداته» 


- 0584 

















تحنويات الجزه الرابع 


كتاب الشركة 


باب في شروط المضاربة » ما يحوز منها وما لا يجوز 
اب في أسمكام القراض 
باب في شركة العنارن 
باب في شرك المفاوضة 
مسألة 
باب آآخر في الشركة 
باب في القسمة 
باب في شروط القسمة وصفاتها 
باب في دعاوى الورثة بعضها على بعض في القسمة 
باب في صفة القسمة 
باب في أسكام القسمة 
باب في الرهن 
باب في صفة عقد الرهن وشروطه 
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الموشوع الصفحة 
فصل : وفي الآثر وما يحوز ايضاً لامرتهن 1 
فصل : ويجحوز للراهن والمرتهن إذا اتفقا أن يحملا ببنها رجلا عدلاً 6و١‏ 


باب في أحكام الرهن وما لاراهن من الحقوق في الرهن وما عليه » 





وما للمرتهن وما عليه واختلافها في ذلك . 3 
باب ما يجوز للراهن من الأقعال في الرهن وما لا يجوز له » وما يكون 
عليه فيه من الحقوق ف 
باب فها يككون على الراهن من الحقوى في الرهن ف 
باب فها يككون على المرتهن من الحقوق في الرهن 1 
باب فيا لا يحوز للمرتهن أن يفعله في الرهن 0 
باب ما يجوز للمرتهن أن يفعله في الرهن فق 
باب في بيع الرهن نك 
باب في اختلاف الراهن والمرتهن ودعاويها في ذلك 0 
كتاب الشفعة كن 
باب في الشفعة كن 
باب في معرفة المشفوع فيه لف 
باب في معرفة الشافع اا 
باب في معرفة المشفوع عليه فر 
باب في صفة أخذ الشفعة 30 
باب م يأخذ الشفيع من الشفعة 3" 
فصل : وأما إذا كان المشفوع علبه ثلاثة أو أكثر وباس 
ياب متى يأخذ الشفيع الشفعة وم تفوته ولا يأخذها انا 





لاه م 





فصل : وإن سل الشفبع للمشتري الشفعة فقد فاتنه وام 
باب في أحكام الشفعة لذن 
باب في دعاوى الشفيع والمشتري واختلافها نض 
كتاب اطبة 4 

باب في اهمة 1 
فصل : وأما اللهدية بين الناس فحائرة ل 


فصل : وفي كتاب أبي عبدالله : واختلف أصحابنا في مال الولد 14 


فصل : ثم إن الحبة ايض تنقسم قسمين لليف 
كتاب الوصايا 1 

باب في الوصايا 1 
باب من تجوز وصيته ومن لا تحوز 1 
باب ما تحوز به الوصبة » أعني النظر الى جنس الموصى به وقدره 3 
باب من تجوز له الوصية ومن لا تحوز 1 
باب في أنواع الوصايا 1 
باب الوصية التي تخرج من الككل والتي تخرج من الثلث بين 
باب الوصية بالاتصال والانتصال 6٠‏ 
باب في وصية الاختياط اله 
باب آخر : وإذا أوصى الرجل بكذا وكذا للسلمين فجائز 6 
باب الوصية في الأجر وفي سبيل الله فيك 


“وام د 



































الموضوع 
باب الوصبة بالحج والعمرة 
مسألة : وإن أوصى بكذا و كذا لمن يحج منهم عنه 
مسألة : وفي الآثر : وَإنما يدفع الورثة أو الخليفة وصية الحج 
من بيت المبت 
مسألة : وإنما ينبغي الورثة أن يدفعوا وصية حج مورتهم 
باب الوصمة بالعتق 
فصل : وإذا دير الرجل عبده الى موته أو إلى موت عبده 
أو موت غيرهم فبو تدبير جائز 


مسألة : في صفة التدبير 
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